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ولوا مال لاا ا او و صحه أجمعين 


ورعد» . . . 
ر انك e‏ فكانك السام 0 E EE‏ 
ق إلى المعارف› ویقتنصه کل مغرم بالدقائی والاطائف . 
هذا ولما کان علم أصول الفقه» أعظم علم وأجلّ مدان فكرى عند المسلمين › 
تاقت النفس إلى معرفة ما تيسّر من خصائص منهجه . . ومعالم مسلکه. فہدأت أنظر في 
بعض مراجعه لعلى أجد ما أعبرربه إلى هذا الغرض. . وأصل به إلى هذا المرام. 
ولكوني دون المستوى الذي يحتاج إليه هذا الأمر بدا لي شيء قليل لا يفي بالغرض 
لکنه جدير بالتدوين . فجمعته في هذه الورقات ليستعين به من يبحث عن سرائر هذا 
العلم ومکنونات ضمائره. 
وسميته «منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية» والله تعالى أسأل أن 
ینفع به وأن يتقبله متا . 
مولود السريري في اليوم السادس من رمضان 1418 ھم 
بمدرسة تنكرت العتيقة بإفران الأطلس الصغير 
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اتم کر ج 


الميحث الأول 
فی حد أصول الفقه 

أصول الفقه هي : القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية. وكلمة القواعدهنا تشلمل القّواعد اللغوية التى قعذها الباحثون 
الأصوليون والأئمة الجهابذة براطاة ةا 0 90ع ي و د 
دقيقة وأذوات ت شو ةة م :اا ر امع 0 1 غ 00 5 0 
للوجوب» النهي للتحريم» العام دلالته على جميع أفراده ظنية. كما تشمل 
المرجحات» وهى الصفات التى تتصف بها الأدلة . فالدليل قد يتصف بصفة ترجحه 
على معارضه» کان یکون RE‏ ظاهر . فالنص راجح على الظاهر. 

وهكذا سائر المرجحات. فإنها تبنى على مقتضياتها الأحكام الفقهية. كما تبنى 
على تلك القواعد اللغوية الأصولية أيضًا. ومعنى تبنى عليها أن المجتهد يعتمد عليها 
فى بناء حكمه الفقهي . فإذا وقعت نازلةء فالمجتهد ينظر في أحوالها. وفي ذاتياتها. 
OP EE‏ وما ينطبق عليها من نصوص» وما تفيده تلك النصوص التي 

وهذا كله لا يتات بدون الاعتماد على تلك القواعد ال ترش ال ا 
طت ماو ت رهت لمجا ا 


(1) قد تجد في هذا الكتاب ‏ إن اء الله تعالی - ذکر لما یسر الله تعالی إیراده من هذه المعاييرء 
ومن هذه الأدرات 
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كانت الأحكام الفقهية لا يمكن أن تستنبط بدون توفرها - لا تدخل فى الأدوات 
المباشرة في بناء الأحكام الفقوبة باعصارها انا صفات قا 0 لا قواعد 
ES‏ ويعتمد عليها. ومن هنا فهي لا تعد من أصول الفقه بهذا الاعتبار. إلا أن 
أكثر الأصوليين يعدونها (أي صفات المجتهد) من أصول الفقه» فأصول الفقه - عندهم ‏ 
هي القواعد. والمرجحات. وصفات المجتهد لتوقف استنباط الأحكام الفقهية من 
الكتاب والسنة» عليها بغض النظر عن اختلاف نوع التوقف الموجود بين استنباط 
الفقه» وبين هذه الأنواع الثلاثة التي يتكون منها «علم أصول الفقه». وأول من قال بأن 
المرجحات» وصفات المجتهد ليست من أصول الفقه هو الإمام التاج السبكي» في 
کتاره «جمع الجوامع»”'. وقد اثازادلك نقاشا طریلاٰ و مستفيضة روعيت فبها 
اعتبارات مختلفة . 


وحاصل القول: إن أصول الفقه هي: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 

الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 
الميحث الثاني 
تشتد حاجة طالب أصول الفقه إلى معرفتها 

من امات النفور من فن ما»ء وعدم الاستفادة منهء الجهل بمصطلحاته» ولغته 
فى ذلك اللغة. 

وعلم أصول الفقه لا يشذ عن هذه القاعدة» فإن من أهم استات اعتياص فهمه 
وصعوبته› الجهل بمعرفة مص طلحاته › ویزید من حدة تلك a‏ عدم اعمال تلف 
الہ جات بطريقة N‏ نظرا لن اللأصوليين - رحمة الله تعالی عليهم - بينهم 


09 8 و العطار/ 1/ 52 - حاشية البناني/ 1 _ قال الشيخ محمد بخيت المطيعي : 
«واعترضه الزرکشی) و«الجلال المحلي» في شرحیهما علیه» وخالفه في مسلم الثبوت وشرحه 
فراتح الرحموت وذلك أنه مما لا شك فيه واتفق عليه آن أصول الفقه هو ما ينبني عليه الفقه 
ويسند إليه. .> (سلم الوصول لشرح نهاية السول/ 14/1). 

(2) لذا تجد بعضهم يستعمل ألفاظًا خاصة به» ومن ذلك: «أن المحلي» يستعمل «بأن» بمعنى كاف 
د قال ا وأجاب سما بأن من معتادات «الشارح» [يعني المحلي] ترعًا لشيخي = 


i 
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المقدمة 7 


مسافات بعيدة في المكان» وفي الزمان فقد تفرقت بلدانهم» وشطت ديار بعضهم عن 
بعض وكذا أزمنتهم. 

ولأنه لم توضع مراجع تفسر فيها تلك المصطلحات وتوضح فيهاء أو تبين فيها 
بعض الألفاظ العويصة في هذا الفن العزيزء مع اشتداد الحاجة إلى ذلك. 

هذا وقد جمعت معاني بعض الألفاظ» وهي ألفاظ همني وشغلني المقصود بها 
تاديد ولا کلنا ود می للم ا ف رید ون سن ررد ودد 
أحببت أن أضعها هنا ليستفيد منها من له رغبة في ذلك. 

وأود أن أشير إلى أنني آخذ من المراجع الأصولية تلك المعاني. وإن كانت 
بعض الألفاظ المشروحة فيها منطقية النسب» لأن الأصوليين لهم استقلال عمن 
سواهم في ميدانهم اللغوي. ولذلك أعرضت عن كلام المناطقة» وتفسيرهم لها إلا 

من تلك الألفاظ أو المصطلحات : 
الماهة(': 

ترد كلمة الماهيّة في المراجع الأصولية» وفي غيرها ويقصد بها الحقيقة. ولكن 
هذا المعنى لا يكفى لاستيعاب المعنى الذي يراد بهذه اللفظة في هذا الفن» وخاصة 
فی قول الامر بالماهتة ماذا يفيد” ولذا يجب تعريف هذه اللفظة بما يكفي لفهم 
المعتى المقصرة ا 

ولذا نقول: يختلف المعنى المقصود بالماهيّة باختلاف المواضيع المبحوث 
فها وذلك لان الماح عا ادت او 


= مذهبه: الرافعي» والنووي استعمال بأن بمعنى كاف التمثيل. (حاشية البانی على شرح 
«المحلي» لمتن «جمع الجوامع؟ للعاج السبكي 1/ 216). 
ومن ذلك - أيضًا - قول الآمدي «عندما إذا» كما في الأحكام 2 328 - ومن ذلك زيادة القرافي 
لحرف إلا في جواب الشرط (ن ظ شرح التنقيح/ 188) - ولعله في ذلك تابع للإمام» فانه يفعل 
مثل ذلك - أيصًا كما في «المحصول» 1/ 369. 

. المائية كما في كلام البعض‎ LD 

(2) ن ظ: إرشاد الفحول/ 189 - المحصول/ 327/1. 
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8 المقدية 
E E ERR IETF TTT TTT‏ 
الاول: الماهيّة المجردة: 

ويتوصل إلى إدراكهاووتصورها عن طريق التفكير في الموجوداكا زواع 
وأحوالها. لأن القوة الذهنية - بواسطة ذلك التفكير - تتصور حقائق مطلقة تصل إلبى 


فقد ترى إنساتًا - مثلاً ‏ فتمعن النظر والتفكير في معنى الإنسان». فتتصور 
الصغير. والكثير» والقريب» والبعيدء والأبيض والأسود. . . ثم ينفصل ذهنك ع 
كل هذه الأجسام. فتتصور الإنسانية مجردة» تتصورها حقيقة ثابتة مستقلة ٠‏ وتتصرر 
هذه الأجسام على أنها أشياء تتجسد فيها هذه الإنسانية » وتظهر فيها كما يظهر اللرن 
على الأشياء المادية المحسوسةء فكما أن اللون لا يمكن له أن يظهر وحده بدرن 
شيء مادي» فكذلك الحقائق المطلقة لا تظهر إلا في الأجسام. ولكن الذهن يتصرره 
مجردة شن كل ما تنص ف لاا حقائق ثابتة» إذ اللون المخصوص. والقدر 
ا وما شابه ذلك» ما هي إلا أعراض› وكذلك الإنسان القصيرء والطريلء 
ا وا بينهم اختلاف في المظاهرء إلا أنهم يشتركون جميعًا فى 
حقيقتهم » وهي الإنسانية. 

إذن فالمظاهر أعراض› والحقيقة جوهر» فإذا تصورنا هذه الحقيقة» فقد تصورنا 
الماهية المجردة. 
النوع الثاني : الماهية بشرط شيء : 

ي آن تتصور إنسانا منفرداء أو تتصور جماعة من الا ار ل 
معيناء وأنت في هذه الحالات تفكر في «لانسان» ومعناه بصفة عامة . بمعنى أنك إذا 
جمعت التفكير في الإنسان مع تصور شيء من هذه التصورات المذكورة فهذا الذى 
تصورته يسمى الماهية بشرط شى,. 
النوع الثالث: الماهيّة لا بشرط شيء : 

وهي التي يمکن أن تقارنها عوار 


ص مله ومک أن لا ما ا 05 
البيع المفهوم من قولك: 4 ب 


) ۳ ۰ ۶ 
فاا رمن ما فی ما ا 0 ا ا 


3 0 الغزالي «وهذه المنطلقات المجردة الشاملة لأمور . ختلفة هى التى عنها المتكلمون 
ا ال» ه“ a‏ 
و 0 0 ر به فيزن بالقضصالا الکلت ال 1 0 
ا ج و ا من خارح بل من 
داخل یعنون خارج الذهن وداخله. . .) _ إل E 35/1 A‏ 


RL 
کین‎ 
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المقدمة 9 


البيع يمكن أن يكون بشمن المثل› ويمکن أن يکون بأقل منه» ویمکن أن یکؤْن بأکثر 
اه٤‏ اشد کاو عوارض يحتمل أن تقارن البيع» ويحتمل أن لا تقارنه» وبذلك فهي 
8 وتسلمى هذه الأخيرة ‏ أيصًا -٫المعنئ‏ |الكلى والماهية 
الكلية لمشت ركة بالكل المد 4 ر 


الواحد بالشخص والواحد بالنوع : 

يتردد هذان المصطلحان بشكل بارز في مسألة الصلاة فى المكان المغصوب. 
لأن لهما علاقة بتحليل هذه المسألةء وإبراز ذاتياتهاء من ج بثاء نظر سذيد فيها. 
وقيل أك نذكر ما فشر به هذال المصطلحان دشر إل ان سض الارن تحر الراك 
بالجنس» ويعبر في مقابله بالواحد بالشخص ٠”‏ وبعضهم يعبر بالواحد بالنوع» ویعبر 
في مقابله بالواحد بالعین» «کالغزالی» وال 


وأما تفسيرهما فقد قال الغزالي: «. . . .فالواحد ينقسم إلى واحد بالنوع» وإلى 
واحد بالعين» أما الواحد بالنوع» كالسجود مثلاً فإنه نوع واحد فيجوز أن ينقسم إلى 
الواجب» والحرام ويكون انقسامه بالأوصاف والإإضافات» كالسجود لله تعالى» 
والسجود للصنم. إذ أولهما واجب» والآخر حرام» ولا تناقض. ... وأما الواحد 
بالعين «ف» كصلاة زيد في دار مغخصوبة من عمرو» فحركته في الصلاة فعل واحد 
کک لی رمج( 


ماهية لا بشرط شىء 


هكذا فسّرهما الغزالى» ويبدو أن ما يقصده بالواحد بالنوع هو ما يقصده غيره 
بالواحد بالجنس هتا. 


قال الشربينى : «والمراد بالواحد بالشخص ما يقابل الواحد بالنوع» والواحد 
بالجنس» فإنه فيهما ينظر إلى الأفراد» لا إلى جهات الفرد الواحد» فيكون مأمورًا 


0© اط الم صفى/ 1 34 _ 35 _ إرشاد الفخول/ 189 _ 190 الإحكام للآمدي 2/ 269/ 
0 _ 271 - فواتح الرحموت/ 292/1 _ 293. 

(2) الآمدي/ ن م/ ن ص - فواتح ا32 

(3) قال محمد بخیت المطیعی : «والحق إن الكلي الطبيعي هو الماهية لا بشرط شيء كما تقدم عن 

السعد...» (سلم الوصول لشرح نهاية السول/ 2/ 50). 

IIT SIS: (4)‏ شخصه وما يلابسه» قال «البناني»: قال «شيخ الإسلام» يعني زکرياء 
الانصازئ: هر ما يمنع تصوره من حمله عا كدري كالملا ف و 0 ا 
1 

(5) ن م/ ن ص. © لمم 1 16 - 77 
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بالنظر الفرد» مهيا بالنظرلفردآخرء «کالاجوة فرد مه ل جاتر ترفد ار لير و 
جائز ٫فالمنطوق‏ فن ذلك هوو الآمر :الكل“ للا من جهة وحدتهء وإلا كان كالواحر 
I E‏ ا تحققه في أف اده . . »“. وأن ما يقصده (أي الغزالي) بالواحر 
بالعين هو ماٍيقصده إغليرهبالؤا حن بالشخص» ففي شرح اتلج لي .دام الو 
بالشخص له جهتان «لا لزوم بينهما» كالصلاة في المكان «المغخصوب؟ فإنها صلا 
EA‏ عا 5 


وحاصل القول: إن الواحد بالنوع أو الجنس ما ينظر فيه إلى أفراده» وأن 


الواحد بالشخص أو بالعين ما ينظر فيه إلى جهاته. 
الامتغال : 
قال البناني : «. . .إن الامتثال قد فسر بالإتيان بالشيء على الوجه المأمور 
(3) 
ره ) 


وقال الشربيني : «(امتغا لا أي مطاوعة للأمر والنهي› کذا في شرح «المنهاجا 
1 )4( 
الو 2 ۰ 


الوضع الشخصي والوضع النوعي : 

الوضع الشخصي هو وضع لفظ بإزاء معنى بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ تبادر 
دلت المح ال الده 

أو بعبارة اخری : الوضع الشخصي هو الوضع الحقيقي كوضع اللأسد للحيوان 
المفترس. وأما الوضع النوعي فهو الوضع المجازي» كوضع الأسد للرجل الشجاع. 
وقد ذكر سعد الدين التفتازاني أن الوضع النوعي قد يكون أحيانًا بمنزلة الوضع 
الشخصي فقال - رحمه الله تعالی : «ولننبهك على فائدة جللة وهی أن الوضح 
الو چی ق یکوت یوت باون وال علی ان کل لفط کن ک2 کا 7 ا 
الدلالة بنفسه على محنى مخصوص: يهم مه بوانوطة تاي يشل اجك ران ا 
اسم a‏ ا مفتوحة ما قبلها واخره نون مكسورة فهو لفردين من مدلول م 
آلحق بآخره هذه دل ا جر الى تر رال و > الات * 
ج ب یی ی و ا ا 


( اة الان / 201/1 
E )3(‏ (2) حاشية البناني/ 201/1 _ 102. 
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المقدمة 11 


المسميات إلى غير ذلك. ومثل هذا من باب الحقيقة بمنزلة الموضوعات الشخصيه 
بأعيانها» بل أكثر الحقائق من هذا القبيل كالمثنى» والمجموع» والمصغرء والمنسوب 
وعامة الافعال) والمشتقات والر كات ١‏ وفي تيسير التحرير: أن الوضع 
يكون لقاعدة كلية» كأن يقال: وضعت كل اسم فاعل بإزاء ذات ثبت لها مبدا 
الاشتقاى٠‏ وهدذه القاعدة الكلية تكون اجر نات م رعا الماطا وة کضارب 
وناصر بالنسبة للقاعدة المذكورة وكل واحد من هذه الألفاظ موضوع لمعنى 
محصوص. 


والوضع النوعي ينقسم إلى ما يدل على جزئي موضوع متعلق بنفسه» وهو 
وضع قواعد التراكيب» والتصاريف . 

وإلى ما يدل على جزئي متعللتق بالقرينة» وهو وضع المجاز . 

هذا ما يتعلق بهذين المصطلحين . 
کون المعنى مدلولا عليه بلفظ كذا: 

قال الثاني ٠‏ «والمراد تكرت المع مدلرلا عله 6 كران اال د و 
وکونه O O‏ 
الفرض : 

نرد هذه الحلمة ويقصد بها الموضوع الذي فيه النقاش والبحث› كقول 
«الآمدى»: «. . .إن الفعل واجب بالاتفاقء فلو جاز تأخيره» إما أن يجوز إلى غاية 
م ا عا 

فإن جاز تأخيره إلى غاية معينة» فإما أن تكون معلومة للمأمور» أو لا تكون 
معلومة له» فإن كانت معلومة له فإما أن تكون مذكورة بأن يقال له: «إلى عشرة أيام» 
مثلاأًء أو موصوفةء الأول خلاف الفرض» إذ الفرض فيما إذا كان أمرًا مطلقًا غير 
مداقت ف الك ا 


(1) التلويح/ 76/1. (2) /5/2. 
(3) قال الآمدي : «إن مدلول الأمر هو الفعل المأمور به (م سا/ 2/ 244). 
(4) م سا/ 1/ 235. (5) م سا/ 2/ 245. 
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a E 


اعتبر بمعنی شرط : )1( 


CPU RO EL O 
قال «التاج ال («واعتبرت» آي طت لمعتزلة العلو‎ 
1 : قول الامدي‎ SEE OS أ‎ 1 
ای بمعنی من ایا وی ا بوه‎ 


۰ صدفه 0 الكکاد e‏ 2 
تحقى الخطا والنسيان فاج الام رر ا ا 
ص ١‏ : اا E‏ 
قال البتانی: «اعلم آنا حص بود ارد بیو بسر ا وی ن 


معنى البديهي : 

قال النتانى : 3 .فالنلع ما يحصل بمجرد التفات النفس إليه» بلا زيادة 
على ذلك من حدس أو تجربة بخلاف الضروري. فإنه ما لا يتوقف على نظر 
واستدلالء وإن توقف عل تحر ادس وال نتف فدهي احص ت 
الضرورى ٠‏ 
معنى الحواز: 

قال الإمام القرافي: «الجواز يطلق بتفسیرین : جواز الإقدام كيف کان» حتى 
يندرج تحته الوجوب وغيره. وثانيهما استواء الطرفين» وهو المباح في اصطلاح 
0 والأول لا شك أنه لازم للوجوب» والثاني ضده فلا يكون لازم 

Sk 


معنی المسألة: 


قال اشربيني: اا مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم» فهي ل 
تكون إلا نظرية» كما صرح به المحققون» وغلطوا من قال: إن البديهى قد يعد من 
المسائل» وإذا كانت المسألة نظريةء» كانت مستفادة من الدلإ “» ك 


(1( الإبهاج/ 2/ 6. 
(3) م سا/ AA.‏ 
(4) ن م/ 371/1 - قال «التاج السبكى» إنه لا 
کنه حقیقتهما. .» (الإبهاج/ 10/2) _ وارز 
البديهة بدهي ‏ بمتح الباء والدالي 
(5) شرح التنقيح/ 141. 


(2) م سا/ 2/ 64 3. 


يزم من الحكم بالتفرقة بين الشيئين بالبديهة معرة 
ي تقتضيه قواعد إل رال ف السبة إلى 
وکر الما ولکن المتداول هو بدیهی . 

(6) حاشية البنانى/ 1/ 115. 
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يقصد بعض الأصوليين باسم الجنس” المفرد المعرف بالألف واللام» من غير 
تفريق بينهما. وأما بعضهم فإن له تفصيلاً في ذلك. 
الجنس وغيره› فيخص باسم الجنس ما لا يتغير لقظه عند تكثر مدلوله كالماءء 
والعسل »› ویجعل ما تغیر لفظه عند تکثره مدلوله قسما اخر لا يسمى اسم 
الح 

وفرق «القرافي» بين ما يعم من اسم الجنس المضاف وبين الذي لا ينبغي له أن 
نحو ماء» ومال» وذدھهب › وفضصهة› ومله ما لا یصدف الا عت الواحد نحو درهم»› 
وديشار ورجل وة هدا الدى لا دق عل الكحن بى أن لو راد 


2 


ا 

كما فرق الغزالي بين الذي يعم من المفرد المحلى باللام وبين الذي لا يعم 
منه» حسب رأيه فقال: «.. .وهو أنه ينقسم إلى ما يتميز لفظ الواحد عن الجنس 
بالهاء كالتمرة والتمر.'. ١‏ فإن ري عن الهاء فهو للاستغراق» فقوله: (لا تبيعوا البر 
بالبر ولا التمر بالتجر يعم كل بر»روكل تمر» وما لا بتمير بالهاء نقتم إلى ما 
بخص ويتعدد كالديتار» والرجل»ء حتى يقال: دينار» وزجل واحد وإلى ما ل 
ا منه» كالذهب» إذا قال: ذهب» فهذا لاستغراق الجنس» أما الدينار 
والرجل» فيشبه أن يكون للواحد والألف»› واللام فله التع نت فغ 


(1) فى باب العموم . (2) حاشية «العطار» على «المحلي»/ 7/2. 

(3) م سا/ 181. 

(4) عن عبادة بن الصامت (عن ال م قال : الذهب بالذهب : والفضة بالفضةء والير بالبر» والشع 
بالشعير» والتمر بالتمرة اوالملح بالملح» مثلاً يمثل» سواء بسواء» يدا بيد» فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبیعوا کیف شئتم إذا كان يدا بید) رواه آحمد والنسائي ومسلم وابن ماجه» وأبو داود» 
نحوه وفی آخره (وأمرنا أن نبيع البر بالشعيرء والشعير بالبر» يدا بيد كيف شئناء وهو كصريح 
a ah LT O RE TT‏ 2 
ا لىلمة و ت 1415 ھا ضطه و صححه ورقم کتبه» وأبوابه وأحاديثه ! 
سالم هاشم) . 

(5) المستصفى/ 2/ 53. 
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المقدية 
ص 
Res‏ ۾ والعام : 
RE‏ ر أهل العلم للفرق بين العموم والعام» فقال: 
قال الشوكانى : «وقد تعرص بعحصس 
اال إاللفظ لما يصلح له. فالعموم مصدرء والىا 
العام هو اللفظ المتناولء والعموم تناو E‏ 2 
DE CT‏ لأمصدر والفعل 
ا فاعل مشت من هذا المصدرا وهي و ي 5 


الفاعل . 
قال «الزركشى» فى «البحر»: ومن نا رظهر 'الإنکار على 
î‏ ثل العخرق». فإن قبل : ”ارادا ال 


اسم الفاعل» قلنا استعماله فه مجاز» ولا ضرورة لارتباکه مع إمڪان الجققت م 
فيما يخص الفرق بين العام والعموم. 

ر ااال الى ا ها اهلاي الخفل واد وت ا ي 
العام والخاص» فإنه يقال - في اصطلاح ال9 لی اعم وا وللفظ 
عام وخاص» تفرقة بين الدال والمدلول. وخص المعنى بأفعل التفضيل» لانه أهم من 
اللفظ . 

ومنهم من يقول في المعنى: عام وخاص» فيقول لمعنى المشركين عام وأعم 
وللفظه عام ولمعنى زيد خاص وأخص» وللفظه خاص فقط . 

قال الشوكاني : «وفرق القرافي بين الأعم والعام» بأن الأعم إنما يستعمل في 
المعنى. والعام في اللفظ . فإذا قيل: «هذا عم ادر الدھ م لل وإن قيل : «هذا 
عام تبادر الذهن A‏ 

قال التاج السبكي : «اصطلحوا على أن المعنى يقال له: أعم وأاخص. والله 
يقال له: عام وخاص. 

ووجه المناسبة أن أعم صيغة أفعل التفضيل» والمعاني أفضل امن الألفاظ' 
فخصت بصيغة أفعل التفضيل . قاله القرافي . 

ومنهم من يقول فيهما عام وخاص أيضا) 


«عبد الجبار» وان 


(4) 


(1) م شا/ 201. 

(2) المراد بالمعاني هنا الحقائق الذهنية» كالإنسان «والخارجية كالمطر والخصب . 
(3) ن م/ ن ص. 

(4) الإبهاج/ 2/ 83 - شرح «المحلي» بحاشية «البناني»/ 1/ 404. 
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المقدمة 15 


وقد ذكر «البناني» وجه الأفضلية التى للمعنى فقال: «لأنه المقصودء واللفظ 
وسيلة له . 


الفرق بين الكلي» والكل» والكلية» والجزئي» والجزء» والجزئية: 

فال الاکتو ئ امار الل ۰ بالا ی اح دیو اتی الددی ترك ی 
كشيرون» كالعلم > والجملء والاسان والحران وال الان 0 ا 
والجزئي قسيمه ٠‏ كزيد وعمرو. وأما الكل» فهو مجموع من حيث هو مجموع› 
ومن ذلك أسماء الأعدادء فإذا ورد في النفي أو النهي صدق بالبعض» لأن مدلول 
المجموع ينتفي به» ولا يلزم من نفيه نفي جميع الأفراد» ولا النهي عنها النهي عن 
جميع أفراده. فإذا قال: ليس عندي عشرة» فقد يكون عنده تسعة بخلاف الثبوت› 
فإنه يدل على الأفراد بالتضمن . والجزء بعض الشيء. وأما الكلية : فهي ثبوت الحكم 
لكل واحد» بحيث لا يبقى فرد» ويكون الحكم ثابتا للكل بطريق الالتزام . تقابلها 
الجزئية» وهى: الثبوت لبعض الأفراد. فإذا قال: «كل رجل يشبعه رغيفان غالبًا» 
صدف E‏ الكلية» دون الكل» أو «كل رجل يحمل الصخرة العظيمة» 
ا 

وقال القرافي: «والكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» سواء 
امتنع وجوده کالمستحیل› أو أمكن ولم يوجد کالبحر من زئبق» أو وجد ولم يتعدد 
كالشمس» أو تعدد كالإنسان. . . والجزئي هو الذي يمنع تصوره من الشركة فيه. . 
فالكلية هي الحكم على كل فرد» کقولنا: «کل رجل یشبعه رغیفان غالبًا) فالحكم 
صادق عليه بالكلية دون الكل . 


والكل هو القضاء على المجموع» من حيث هو مجموع» كقولنا: «كل رجل 
یشیل الصخرة العظيمة» فهذا الحكم صادق باعتبار الكل دون الكلية. 


والجزئية هي الحكم على بعض أفراد الحقيقة» من غير تعيين» كقولنا: «(بعض 
الحيوان إنسان والجزء هو : ما ترکب منه ومن غيره کل کاا د م العشرة. 


(1) م سا/ 404/2 ۔ 405. 

(2) ويعرفه المناطقة بقولهم : «هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه». 

(3) ويعبر عنه المناطقة بأنه: الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه». 

(4) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول/ 297 - 298/ن ش مؤسسة الرسالة/ ط 4/ت 1407 
ه» تحقيق د. محمد حسن هيتو. 
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r gqögq‏ 
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وجميع هذه الحقائق لها موضوعات في اللغة. فصيغة العموم للكلية ٠‏ وأسماء ا 
للل › اكرات للكلي› والأعلام للجزئي. . . وهده الحقائق يحتاج إلبها کثیرا زو 
أصول الفقه فينبغى أن E‏ 
الفرق بين قرينة السباق - بالباء الموحدة التحتانية - وبين قرينة السياق ِ 
بالمثناة التحتانية : 

قال العطار: «وقرينة السياق هي: ما يؤخذ من لاحق التركيب الدال على 
خصوص المقصود أو سابقه. 

وأما قرينة السباق - بالباء الموحدة - فهي دلالة التركيب على معنى يسبق إلى 
الفهم مله ) مح احتمال إرادة عیره ونسمی دلالة اللسافق› وکما ان فرينة السياق تسمى 
كذلك دلالة ال 


معنى قولهم: المراد لا يدفع الإيراد: 

قال أبو على اليوسي“: «إن اللفظ الذي يعبر عن المعنى إفرادًا وتركيًا لا يخر 
من أقسامء» لانه اما أن تكرن نصا فما ازرد نه عد اك له و 2 
خاصًاء لا يحتمل غيره أصلً. وإما أن يكون ظاهرًا فيه بشيء من ذلك محتملاً لغبره 
الحخ الا عقا واا ان کر د و ان 5 
في غيره محتملاً لما أريد به احتمالاً ضعيمًا. وإما أن يكون نصًا في غيره غير محنمل 
SN‏ 


(1) بحث الأصوليون في مدلول العام ما هو؟ هل معنى: «اقتلوا المشركين» اقتلوهم مجتمعين؛ 
كقولك لرجل يدعي الشجاعة: «حارب هؤلاء المجتمعين هناك» وأنت تشير إلى الجماعة كلها 
فيكون المعنى حينئٍْ حارب هؤلاء مجتمعين لا منفردين» لأن فى ذلك دلالة على شجاعنك. 
ومثله أن تقول: «كل رجل يحمل الصخرة العظيمة» بتوجيه الأمر» ويكون المعنى: اجنمعر 
واحملوا الصخرة العظيمة أو بإخبارء كأن تمر على قوم يحملون صخرة عظيمة فتقول في وصك 
حالهم: «كل رجل يحمل الصخرة العظيمة» فيكون المح خن كل مجن ج 
الصخرة العظيمة» ويسمى مدلول هذه الأمثلة المذكورة كلاء فهل مدلول العام ازا ت کا 
مدلوله كلي؟ فيكون مثل قولك: الرجل خير من المرأة/ فيقع الحكم على الجنس» وحيثا ا 
ينظر إلى الأفرادء وإنما ينظر إلى ماهية الشيء المحكوم عليه؟ أو مدلوله كليةء فيكون الحكم 
فيه على كل فرد فرد؟ قال الأصوليون: نعم» مدلول العام كلية. 

(2) م سا/ 27 - 28 - ن ز: حاشية العطار/ 357/1 _ 358. 
(3) م سا/ 30/1. 


(4) هو اللحسن بن مسعود بن محمد (ت 1102 ه). 
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فأما القسم الأول وهو أن يكون اللفظ نصا فى المراد به - فواضح› سواء کان 
ذلك حقيمة» نحو : السماء» والأرض› والشجر› ا مدلولاتها المعلومات› 
ذلك وهو أکثڑا مار يکونا القن إو آمو اطجاز لجرت اجقفجه فطارت نتا 
منسیاء نحو آکل فلان من نخل فلان أو زیترنه ذا آک٤‏ من سثمزه؛ مثا إت خغلقته ا0 
باکل من خشبه وهی هجوز ودا اکل ارہ وریا اکل اانا کان 
الراجز : 

إن لقنا أعدزة غجااخاي U‏ اكا كا اة أكافا د 

فهذا القسم: كله - أعني ما يكون اللفظ نصا في مدلوله - لا يتصور 
اعتراض على من أطلقه على معناه الذي هو نص فيه أصلا فلو جاء جاهل 
بالألفاظ ومدلولاتها ووجد اللفظ في معناهء فتوهم أن اللفظ موضوع لغير ذلك 
المعنى» فاعترض على المعبر» كان اعتراضه ساقطا. فإذا قيل له: المراد هو كذاء 
وهو معناه الصحيح» فليس لهذا المعترض أن يقول: المراد لا يدفع الإيرادء لأن 
هذا المراد هو الصحيح» والإيراد باطل نشا من الجهل»ء وعدم العلم بالمرادى 
وحتق هذا المقام أن يقال فيه: الإيراد لا يصح ما لم يفهم المرادء ولو فهم المراد 
تبين أن لا إيراد» وبالجملة فالمعترض في هذا المقام جاهل» حقه السؤال لا 
الاعز اض . 
وآما القسم الثاني : 

وهو أن يكون اللفظ ظاهرًا في المراد محتملاً لغيره احتمالاً ضعيمًا _ فهو أيضًا - 
واضح» لا اعتراض على المطلق فيه. 

لأن الحمل على الظاهر متعين» ولا يصار إلى التأويل - وهو حمل اللفظ على 
المحتمل المرجوع - إلا لموجب. والفرض في المقام ألا موجب» فمن اعترض 
- أيضًا - في هذا المقام کان اعتراضه ساقطا کالأول. 


وأما القسم الثالك: : 

وهو أن يکون اللفظ محتملاً للمراد ولغيره سواء بأن كان مشتركا أو ذا مجاز 
شهير كأصلهء ولا قرينة تبين شيئًا من المحامل فهذا أيضا لا يتوجه فيه اعتراض على 
المطلق من حيث وقوع اللفظ على المعنى المرادء لأنه دال عليه بلا مرية» نعم 


)1( بض الهمزة وکسرها» البردعة. 
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ر قرينة تدل على المراد» فإذا كان لذلك 


يعترض من جهة إبهام الأمر» حيث لم E E‏ 
المقام تعمية وإبهاماء كما في الالغازء 


a E‏ ا إلا فالاعتراض واقع بعدم تبين الدلالة 
والتوجيه لغرض - ونخو ذلك فلا باس»؛ و 
لانحرافها وهذا ليس مما نحن فيه. 
وأما القسم الرابع : 

وهر أن تكرن اللفظ ظاهراا فى غر المرادء كإطلاق اللفظ على معناه المجازي 
ا فر ان إن ان قرينة تدل على أن المراد هو ذاك المحتمل 
الضعيف» أو كان المقام يقتضي إبهاما وتعمية كما يقع في التورية والألخازات» فلا 
اعتراض - أيضًا - لوضوح المراد بواسطة القرينة في الأول» ووضوح صحة المقصد في 
الخانى . فمن اعترض في شيء من ذلك كله فاعتراضه ساقط وإن لم ينصب المتحلم 
قرينة ولا قصدت تعمية» فالاعتراض وارد عليه» ولا تنفعه النية» ولا يندفع عنه 
الإيراد بقوله: المراد كذاء. لأن الاعتراض ب إنماءهل غلى اللفظء وهو لا يدل على ما 
أراد» ولا يوفى له بما قصد لظهوره فى غيره. ومثال ذلك أن يقول القائل : خرجت 
من بلد کذاء فلق ا اا 5 كالأسد» فإذا قيل له: إنك 
لم تلق أسدا أصلاأً وإنما لقيت فلاتًا من بني فلان» فقال: مرادي بالأسد الرجل 
الشجاع» لا الأسد الحقيقي . فلا بد أن يقال له: المراد لا يدفع الإيرادء أي نيتك 
وقولك: المراد كذا لا يدفع عنه ما ورد على لفظك› لأن لفظك يفهم منه المعنى 
الباطلء الذي ليس بمراد» وهو الأسد الحقيقي وليس لك أن تصحح كلامك بنيتك 
لعدم ظهورها. 
وآما القسم الخامس : 

وهو أن يكون اللفظ نصا في غير المراد» غير محتمل للمراد أصلاً للتباين بين 
موضوعه وما أريد ا م للإطلاق يتجوز لا مرسلاً ولا استعارة» فهذا 
- أيضا - اعتراض واقع على مطلقه» لأنه إطلاق فاسد» كقولك: لقيت فرسًاء من غير 
قصد تشبيه فهذا لا يقع إلا غلطاء أو جهلاً. . “٠.‏ . ومما يدخل في ذلك القسم 
الذي يصح أن يقال فيه: المراد لا يدفع الإيرادء قول «التاج السبكي»: «أصول الفقه 


(1) رسائل آبي علي الحسن بن مسعود اليوسي/ 2/ ۳ وما بغدها/ جمع وتحقيق ودراسة فاطمة 
خليل القبلي/ ن ش دار الثقافة - المغرب. 
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دلائل الفقه الإجمالية». كما صرح به «العطار»”. ومن ثم وردت على قوله هذا 


اعتراضات › واوردت عله إیرادات 7 


معنی قولهم : العبادة دات السبب: 


فال الشيخ محمد بحیہیت المطيعي : مر أده بذات الت العبادة التي ا وقت 
لهاء ولکن أفعله سیب » كتحة الل وسجود الور ةا 


معنى اللفظ المعروض : 

قال البنانى : «والمعروض هو اللفظ المقيد بصفة أو نحوهاء والعارض هو القيد 
من صفة ونحوهاء فالمعروض في آية الربيبة الربائب» والعارض وصفهاء وهو قوله 
تعالى: التي في حجوركم [الئساء: الاية 23] وقس على ذلك غيره .. 
معنى قولهم: ما دل عليه اللفظ في محل النطق: 

قال الغطار: «قال الكمال: المراد بكون المعنى مدلولاً عليه في محل النطق: 
أنه لا تتوقف استفادته من اللفظ إلا على مجرد النطق بهء N‏ 
آخر إليه فإن ما تتوقف استفادته على الانتقال من معنى آخر إليه - وهو المنطوق - هو 
المفقهوه». 

وقال الشوكانى : «فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق . أي يكون 
حكمًا للمذكور وحالاً من أحواله» والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق»ء أي 
يكون حكمًا لغير المذكور وحالا من أحواله. 

والحاصل أن الألفاظ قوالب 0 المستفادة متيال قارو وا ا 


(1) حاشية العطار على شرح المحلي/ 1. (2) ن م/ ن ص - حاشية البناني/ 1/ 32. 

(3) سلم الوصول/ 111. (4) م سا/ 1/ 248. 

(5) م سا/ 308/1. ) 

(6) اعترض الآمدي على هذا التعريف وقال: « .. . وليس بصحيح فإن دلالة الأحكام المضمرة في 
دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ فيتحمل في محل النطق» ولا يقال لشيء من ذلك منطوق 
اللفظ فالواجب أن يقال: المنطوق ما فهم من دلالة اللفظ قطعَا في محل النطق» (الإحكام/ 
3 9) ورد «الشرینی)/ ن ظ: هامش حاشية العطار/ 07/1. 

(7) قال الشريينى : «قال عبد الحكيم: الألفاظ مظروفة للمعاني بالنسبة إلى المتكلم لأنه يورد المعاني 
أولاَ و الألفاظ على طبقهاء فكأنه يصب الألفاظ في المعاني صب المظروف فى 


الظرف» والمعانى مظروفة للألفاظ بالنسبة إلى السامع» لأنه يأخذها متها كما يأخذ المظروف من 
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52 جلهة إاللفظ اتصريكاوتارة من الجهتة تلوتجهة افالا ون ا و ي 
المفهوه"». 
وقال أمير بادشاه: (اللفظ إذا دل على حال منطوق»ء يقال دلالته في محل 
(2E :‏ 
النطى وإن دل على حال مسكرت يقال: دلاإلتة لست في محل اللطى ر 


معنی اللازم الذهني : 

ا الکلام في المراجع الد علا دت اللازم الذهني› وخاصة أثناء 
إيراد الكلام في تقسيم الدلالات اللفظية المعروفة. وعلى وجه التحديد يذكرونه في 
تعريف دلالة الالتزام» بحيث يقول بعض الأصوليين في ذلك: وإذا دل على لازم 
ذهني فدلالة ذلك اللفظ عليه التزامية. ومن المعلوم أن اللازم الذهني عند المناطقة 
هو: ما لا يمكن انفكاكه عن الملزوم» وهو الذي يلزم من تصوره تصور ملزومه. 
فهل هذا المعنى هو ما يعنيه الأصوليون باللازم الذهني أولا؟ 

قال البناني: (لم يقصد باللازم الذهني عند الأصوليين ما يعنيه به المناطقة» بل 
مطلق اللازم سواء تصور بعد الملزوم بلا مهلةء أو بعد التأمل وإعمال الفكر)” . 
وهذا التفسير يدخل أنواع المجازء لأنه تفسير شامل لما تصور بواسطة القرينة» إذ 
القرائن تدرك بعد التأمل وإعمال الفكر فيها ولو أخذنا بتفسير المناطقة لما دخل الكشر 
من المجازات والكنايات عن المدلولات في دلالة الالتزام» لأن ما ذكر لا يربطه بها 
لازم ذهني بالدلالة“ لا ينفلك عن الملزوم في التعقل وإنما يربطه بها لازم ذهني لا 
يدرك إلا بعد التأمل وإعمال الفكر في القرائن» ومن المعلوم أن القرائن قد تكون 
ذهنية أو خارجية فتكون لفظية أو حالية يهتدي بها إلى اللازم الذهني المذكور بذلك 
المعنى العام. 

وقد ترك بعض الأصوليين ذكر اللازم الذهني في تعريف دلالة الالتزام «كابن 
الحاجب» الذي قال : «. . . وغير اللفظي التزام» وقيل إذا كان ذهنيًا“ وما ترك ابن 
الحاجب ذكره إلا أن القول به ضعبف هنا. 


SS 5‏ و E‏ العطار/ 1/ 40) وهذا | لمعنى الذي ذكره عبد ال کت فا کن 
المعاني أوعية الألفاظ غير واضح› ولا یکاد يتصور . 

(1) إرشاد الفحول/ 32 . (2) تيسير التحرير / 1/ 91, 

(3)- ن م/ءن ص -بتصرف. (4) وقد یکون عرفیًا کما یکون عقَلًا. 
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وعلى هذا الأساس - وهو كون القول باللازم الذهني في تعريف دلالة الالتزام 
ضعمفا_ ناقش «الناصر اللقاني» «التاج السبكي» في ذكره اللازم الذهني في تعريف 
دلالة الالتزام» وقال: إن ذلك عمل منطقى لا أصولى. إلا أنه أجاب بما سبق نقله 
عن البناني من تفسير اللازم الذهني 0 يشمل E)‏ عن المدلولات وأنواع 
الہ . 

ويبدو من كلام «العطار» أن تفسير اللازم بذلك المعنى الشامل هو من عمل 
«اللقانى»” . 

ولكن «محمد بخيت المطيعي «يصرح بأنه من عمل البثاني» . 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن بعض المشتغلين بالأصول يرى بأن اللازم 
الذهني الوارد في تعريف بعض الأصوليين لدلالة الالتزام هو بمعناه المنطقي»ء وعندما 
أورد عليه خروج أنواع كثيرة من المجاز» أجاب بأن المعنى المجازي لازم ذهني 
للمسمى - أيضًا _ غاية الأمر أن للقرينة دخلا في تلك الدلالة . 

وحاصل القول: (إن اللازم الذهني من الأصوليين من فسره بمعناه المنطقي› 
ومنهم من فسره في مصطلح الأصوليين بما سبق نقله عن البناني. وبناء على ما سبق 
من الفرف بین معنى اللازم الذهني عند المناطقة» ومعناه عند الأطوليلن اختلف معنی 
الدلالة اللزومية عند الأصوليين عن معناها عند المناطقة. وقد وضح الدريني هذه 
السالة #توؤضي كا شافيًا :شتاملا كافيا لبا .إلا أن وول ءل ك الا 00 
وعلماء البلاغة والبيان أن يكون اللزوم عقَليًاء بل حكموا بصحة الدلالة الالتزامية 
لمطلق اللزوم» عقليًا كان أو عرفيًا. . .). ليس على عمومه بخصوص الأصوليين» 
بل بعض الأصوليين يقصدون باللازم الذهني ما يقصده به المناطقة كما يدل عليه كلام 
الحاجب*» وكما نقله «الإسنوي» عن فواتح الرحموت» ٠‏ والذين ينطبق عليهم ما 
ذکره هم التفتازاني" “ ومن وافقه. 


(1) حاشية العطار/ 1/ 313. (2) ن م/ ن ص. 

(3) سلم الوصول/ 2/ 34. (4) ن م/ 32/2. 

(5) أعني مسألة الفرق بين الدلالة اللزومية عند المناطقة وعند الأصوليين . 

(6) المناهج الأصولية/ 323 _ 225. (7) ن م/ ن ص. 

(8) ن ظ : حاشية العطار/ 1/ 313. (9) نهاية السول/ 2/ 294. 


(10) ن ظط : جاشبة المظار/ 1/ 313 
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O‏ 
الفرق بين الوصف الذاتي والوصف الاستحقافي ' 
: : له دات نحو . 
الوصف الذاتي هو الذي يستحقه من حكم | 
والو صف الاستحقاقی هو ما حکم به باعتبار و صف یتصف به مں یکم 


(الحمل للّه)» 
له ره نحو : 


معنى النسبة الخارجية: 

قال ابن النجار: «قال اللأصفهانى : ٠‏ . والمراد بالنسبة الخارجيه : الامر الخارج 

ك ٣‏ 0 م ذلك الإ 
النسبة الخارجية» فيدخل فى هذا التعريف : نحو طلبت القيام› فانه قد حکم لا نة 
خارجي› وهو نسبة طلب القيام إلى المتكلم في الزمان الماضي . a E‏ 
الخارجية عن الحكم النفسى تعلق بها الحكم | لنفسى بالمطابقة واللامطابقة. بخلاف 
. ( 

فم“ فإزه متعلی بالحكم النفسي › ولاس له تعلق خارجي» ٠‏ : 

وقال العضد: (ويعني بالخارج ما هو خارج عن کلام انف المدلول عله بلك 
اللفظ فلا يرد «قم) لأن مدلوله الطلب نفسه» وهو: المعنى القائم نالئمیں ) من عار ان 
يشعر بأن له متعلقًا واقعًا في الخارج»› وهذا بخلاف طلب القيامء لأنه يدل على 
اللحكم 5 الطلب إل المتكلم» وله مطابق خار جي › وهر فيام الطلب 
بالمتكك ا 

وحاصل الفول أن الس الخارجية هي ما ينطبق عليه مفهوم الخبر» وهو ما 
أنواع الوجود: 

قال السعد: «إِن للشيء» وجودا في الأعبانء ووجودا في الأذهان» ووجودا قو 
العبارة» ووجودًا في الكتابة» والكتابة تدل على العبارةء والعبارة على ما فى الذهنء 
وما في الذهن على ما في العين. . .»“. 
)1( م سا/ 2/ 294. 


(2) شرح العضد على مختصر المنتهي› بحاشية السعد/ 2/ 48 _ 49. 
(3) ن ن/ ل ص . 
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بناء على ما يفهم من كلامهم فإن معنى آلة الوضع - كما أتصوره - هو: الأمر 
الذي اعتبره الواضع وجعله وسيلة إلى شحن اللفظ بمدلوله ومعناه. 

قال البناني : «قال العلامة الناصر: الشأن والقصة هو الحديث المطابق لما في 
نس الامرا: وبھدا تفر کد هذا من عطف القصة على القضنة» ٠‏ وما أشبه 
دلا 

فال أبن ,النجار ة4 ,كدلالة | الصوت على حياة ماح ا 

وقال الإإسنوي : 20 او 5لا اللفظ على وجود اللافظ gl‏ 
معنى الدلالة الوضعية : 

قال ابن النجار: «ما دلالته «وضعية» كدلالة الأقدار على مقدوراتهاء ومنه دلالة 
الت كالدلوك ان وجوب الصلاةء وكدلالة ال و عل وجود الس ن 


O NN RIE AS 


معنى قولهم : الفعل بالمعنى المصدري» والفعل بمعنى الحاصل بالمصدر: 
المراد بالفعل بالمعنى المصدري الإيجاد والإيقاع» وبمعنى الحاصل بالمصدر 
ما يشاهد من الحركات والسكنات“» وأتخيل ذلك في حال حبل مضطرب» فإذا 
ضربة فاا ال اه اقل اليي الاصاري اذا ي ي 
الضرب وبسببه فذاك الاضطراب يسمى الفعل بمعنى الحاصل بالمصدر. والذي يبدو 
هو أن ظهور هذين المصطلحين كان بسبب تفسير التكليف بمفهومه الأشعري 


الغامض . 


AO E i (2) 


(1) م سا/ 64/1. 
(4) م سا/ 31/2. 


(3) ام سا/ 126/1. 
PSN (5)‏ 
(6) ن ظ: حاشية البناني/ 1 5. _ حاشية العطار/ 1/ 72. 
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معنى الدلالة الطبيعية اللفظية : 

تال الإستری رإ ما كدلالة اللفظ الخارج عند السعال عل 


9 Tl 
اا وقال «التاج السبكي» : و طبيعيه کدلالة اح اح على وجح الصدر ا‎ 


م الالال العقلة. 
قال این النحار(. ره ما ردلالته اعقااه» كدلالة الأثر على المؤثر» ومنه دلا 
العالم على موجده» وهو الله سبحانه EE‏ 


وقال التاج السبكي: (وقد تكون عق دال ا0 ع ا 
معنی الفواضل : 
في هامش شرح الكوكب المنير: (الفواضل جمع فاضلة» وهي الصفة ا 
یتوقف إنبانھا للدو جوف بها لی طهرر ورای ر کا ا 
والحلم) . 
معنی سوال المطالة : 
هو : المطالبة بتصحيح كون الوصف علة. 
3 ابو العباس الحراني - ناقلاً عن الإمام ابن تيمية: (سؤال المطالبة بتأثبر 
الوصف صحیح يلزم الجواب عله . E‏ 
معنی تعلق الخطاب بشیء ما 
قال العطار: 
E‏ 
| | الخطا .۰ . rR‏ ء 
n 4‏ ا خطاب اله تحالى المتعلى تافعال المكلة .رها ا 
ا بهده المصطلحات› وما ذكرناه هو القدر الذي ری انه بلىى انراد 


۲ ذا | 2 e‏ حر . ا ۰ .۰ U‏ 

في ھل لتاب المتواضع بداته فان أطال الله و : ١‏ 1 

الشأن (المصطلحات الأصولية) ا عمرنا ز لسر لا کک کتاں في هدا 
ه) = ٥‏ والله و |[ ف 


مى لى الخطات بي ان ا ا ا 


(1)) تهارة 
تھا السول/ 2/ 31. (2) الإبھاج/ 1/ 04 
0 سے اک 9 0 


)4( 
(5) تحقى الور :ا 0 2 
r at 0 .11‏ 1 وقد أحالا على حاشية عليش/ ص 


201 
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في نشأة علم أصول الفقه“ 

تسار نشاة عل اول الفقه من االكواضيم الى اشر الكاة علا فى مرا عد 
العلم» وكذا في المصادر ذات الطبع البحثي التقويمي التي تعالج قضايا المنهج 
الفكري عند المسلمين بصفة عامة» بل يعتبر علم «أصول الفقه» من التراث الإنساني 
بحكم دقة مساكله وعلو منهجه› ومن ثم فإنه موضوع مشترك بکل جوانبه بين کل 
الباحثين عن الفكر السامي» والإنتاج الفكري العالي. 

وأنت.إذا تأملت تجد. أن قواعد اأصول الفقه كانت موجودة منذ عصر الصحابة 
رضوان الله عليهم ٠‏ وهو ما تدل عليه أحكام القضايا التي عللت على وفق منهج 
رضي الله عنه - في عقوبة شارب الخمرء حين قال: «إنه (أي شارب الخمر) إذا 
شرب هذى وادا هذى قذف» وعليه فيجب عله حد AN‏ 


وهذا المسلك الذي سلكه هذا الصحابي الكل عر ر ا 0 ي 


(1) لا ريب أن الاجترار والتكرار لما قيل في موضوع ما ندون زاوف پیل ال الجر اوی 
ودلیل على عدم الببحث عن الجديد المفيدء إلا أن ما قصدناه استدعى منا حاله أن نمر على 
بعض جوانب هذا الموضوع › وذلك لاظهار ما نرى أنه زيادة مفيدة» وإن كان هذا الموضوع قد 
قيل عنه الكثير» فإنه قد يوجد في البرك ما لا يوجد في البحار. 

(2) ن ظ «بداية المجتهد ونهاية المقتصدا/ للقاضي محمد بن رشد الملقب «بالحفيدا/ 2/ 444 
- سنن الدارقطنى/ 157/3 - الموطا/ 2/ 842 - وقد رد «ابن حزم» هذا الأثر وقال: «كل ما 
ورد في ذلك قد تقصيناهء وكله ساقط لا حجة فيه. .) (الأحكام/ مج 2/ج 1011/7) ومن 
أدق تلك القواعد التي اعتمد الصحابة على استنباط الأحكام منها: دلالة الإشارة: من ذلك ما 
روي ان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قد أوتي بامرأة قد ؤلدت لحت أشهر ۽ فاراد عفمان إن 
بحدهاء فقال على - رضى الله عنه - ليس ذلك عليهاء قال تعالى: ولم فصنم لون بره 
[الأحقاف: الآبة 15]ء وقال: لوكت بى وهن حولي كييٍ ‏ [البَمَرَة: الآية 233]ء 
فالرضاع أربعة وعشرون شهرّاء والحمل ستة أشهر» فرجع عثمان عن قوله ولم يجدها) (تفسير 
القرطبي/ 16/ 193). وذكر لإمام «ابن حزم» أن عثمان رجمها (ن ظ الإحكام/ ابن حزم/ مج 
1/ج 3/ 365). 

(3) فيماايتعلى#بالحك هل بدن على اعتبار الخال أو على اتبا الخال تمكن الزج إلى كاب 
«الأشباه والنظائر» للتاج السبكي 1 وما بعدها. تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» 
والشيخ عادل محمد عوض . /ط 1/ ن ش دار الكتب العلمية لبنان/ ت 1411 ه. وانظر 
أيضًا كتاب «الفروق» للإمام أبي العباس أحمد القرافي/ج 2/ مج 24/1 وما بعدها/ ن ش عالم= 
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26 المقدمة 
TE TE EEE ERE TT aa A EE O O‏ 
أو الحكم بالذرائع. ومنها: أن عبد الله بن مسعود - رصي الله عنه - حین تکلم على 
عدة المتوفين عتها زوجها ذم تحامل ٠‏ قال أن عا ي حملهاء واستدل بقوله 
تعالى: ولت آلكقال أله أن نن اه اي اا ا ا ا ا 

N ا‎ (1) 


ينسح الأول ومن نافلة القول إن مىاحث النسح من أهم مباحث علم أصول الفقه. 


والصحابة - رضوان الله عليهم - يعتمدول في الاجتهاد الفقهي على معرفتهم 
باللغة العربية ومضامينها البيانية بحكم . 


سليقتهم› بالإإضافة إلى حدة ذكاء وجودة فطنة» كما لھم معرفه بأسباب النزول 
ومقاصد الشرع» لصحبتهم الرسول محمدا ية فكانوا بذاك على استغناء عن قواعد 
مصنوعة يسيرون عليها» وعن ضوابط منهجية يحتكمون إليهاء وقواعد لغوية مصنوعة 
دوت یا ہا 

وبعد الصحابة جاء التابعون» فكان منهجهم على منوال منهج الصحابة» إلا أن 
المناهح الفقهية ظهرت بينها فروق في طرق الاستدلال في هذا العصرء فوجد بذلك 
آهل حديث وأهل رأي» أما أهل الحديث فإنهم يقفون عند ظواهر النصوص دون 
جت في عللهاء وقلما يفتون برأي» وأما أهل الرأى فإنهم يبحثون عن علل 
ا وربط المسائل بعضها پبعض»› ولا يحجمون عن الراى إدا لم ت عندهم 


3 


أ 


وكان أكثر أهل الحجاز أهل حديث» وأكثر أهل العراق أهل رأى. ولذلك قال 
«سعيد بن المسيب» لربيعة «لما سأله عن علة حك : اعرافی یات ا وھ نی ها 


الكتب 8 2 الطلاق/ 22 
(1) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري/ لأبي العباس 
ن ش دار الفكر/ت/ 1305 ه. ن ظ: شرح 
i ALG ENES O O 1/68‏ 


غ «أصول اشر الإسلامي» لعلي حب اوا من 0 م وا ا را 
ت 1396 ها نشر البنود على مراقي السعود (العبد الله بن 
د م بال لج ا چ کد یا ع واو ای 
المحصول/ د. عبد الحميد على أ 


E ®‏ الخضري/ تاریخ 
1960 م. 


القسطلاني ۔ دی الاد 2| :39/0 ا 6/ 
التلويح على التوضيح «للسعد التفتازانى/ 1/ 


رف» مصر/ 
ابراهيم العلوي الشنقيطى/ 14/1/ 
O N‏ 


التشريع الإسلد ٣‏ 
يع مي/ ض 143/ ط 7/ ن ش دار المعرفة ۔ لبنان» ت 
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المقدمة 27 


العصر وضع الحديث أيضا. وكل هذا وما شابهه إنما هو نتيجة لفساد أهل الحكم 
الخخامة 
ياسي 


وبعد عصر التابعين جاء ما يصطلح عليه بعصر الاجتهاد» فظهر الإمام أبو 
حنيفة"“ والإمام مالك والإمام الشافعي) والإمام أحمد“ وغيرهم من الأئمة 
الكبار الذين بعضهم لم تبق مذاهبهم عمليًا اليوم» وذلك لانقراض أتباعهم» رحمهم 


ولكل .واحد من هوؤلاء الأئمة ما يعتمد عليه من الأدلة التى يراها أسسًا لمذهبه 
الفقهي ٠‏ تدك الكهادو الاح وع ا ح9 الا ٠‏ ع ت فما تة ات ذات 
أشكال تباينت مياديتها. ومما يعنينا من ذلك التغيير هنا تعرض اللغة العربية للوهن 
بفساد ملكة اللسان العربي» ويعزى هذا الوهن إلى الفتوحات اللإسلامية التي أدت إلى 
اختلاط العرب بغيرهم من الأعاجم. وكذا الاحتكاكات بين الثقافات التي توطنت 
البلدان التي فتحها المسلمون وبين الثقافة الإسلامية العربية. 


وليس التخيير منحصرًا في الميادين التي يغتفر فيها التنوع والتأثير والتأثر» وهي 
الميادين التى لا تتصف بالقداسة كميدان اللغة - مثلاً - وإنما امتد إلى ميدان التشريع 
لوجود المذاهب التى اختلفت مشارب أصحابها. 


ففى الحجاز مدرسة الحديث» وفي العراق مدرسة الرأي» وتوجد أيضًا مدرسة 
الاعتزال بألوانها المختلفة» والكل يدافع عن رأيه ويجادل عن مذهبه" . 


(1) «النعمان بن ثابت بن زوطى» المولود بالكوفة سنة 80 ه المتوفى 150 ه في السجن ببغداد» 
وزوطى بضم الزاي وسكون الواو بعدها آلف مقصورة» اسم نبطي/ ابن خلكان/ الوفيات/ 2/ 
166. 

(2) مالك بن أنس بن أبى عامر المولود بالمدينة المنورة 93 ه وتوفي بها 179 ه. 

(3) محمد ين اإذريش بن العباش أالمزلرد رة 160 ى د ا 20 

(4) أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني ولد 163 ه توفي 241 ه. 

(5) أسس مذهب الإمام آبي حنيفة هي : الكتاب» السنة» قول الصحابي» ثم الاجتهاد. وأما الإمام 
مالك فأسس مذهبه هى: الكتاب» السنة» عمل أهل المدينة» القياس» المصالح المرسلة هذه 
هئ المتتبدات الأساسية عنده» وهي کما تری - مرتبة حسب الأولويةء إلا أن هنا تفاصیل 

تتعلق بمعابير النظر فى هذه الأدلة ليس هذا موضوع بحثهاء ومن اله رغبة في المزي من معرفة 
مذهب الإمام مالك بخصوص هذا الجانب فليراجع كتاب «أصول الفتوى والقضاء في المذهب 
المالكى» للدكتور محمد رياض . 

(6) من المعلوم أن الفروع الفقهية التي للمعتزلة لا تكاد تذكر في كتب الفروع الفقهية بخلاف آرائهم = 
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المقدية 

28 

فكثرت المحن واشتد العداء بين المسلمين فوثع و 

مار و ی ا 
من م امل الحديث E‏ ا 0 Eh‏ اکا و 
E‏ 
اپ جو i O ERE i ES‏ 
وكذلك قال في اهل الراي» من انهم دفعر ا ٍ 
الحديث فوصفهم بأحسن ما يوصف به المسلموك . 

وإذا كان «ابن قتيبة» قد أبدى هذا الوضع المحزن من خلال ما ذكره» فإِن «ابن 
المقفع“ قد صور ما عليه الواقع التشريعي - زيادة على ما مضى - في رسالته التي 
بعثها إلى «أبي جعفر المنصور» إذ يقول فيها: «. . . ومما ينظر فيه أمير المؤمنين من 
أمر هذين A‏ وغيرهما من الأمصار والنواحي اختلاف هذه الأحكام المتناقضة 
ال نل اختلافها أمرًا عظيمًا في الدماء والفروج والأموالء فيستحل الفرج والدم 
بالحيرة)» وهما يحرمان بالكوفة» ويكون مثل ذلك الاختلاف في جوف الكوفة» 
فيستحل في ناحية منها ما يحرم في آخرى . عل انه عل کر م الر ان عافد ع 


= في ميدان العقيدة فإنها متداولة بكشرة مع أنها هذر وفتنة في أغلب الأحوالء لأنهم جعلوا 
عقولهم عيارًا على الله تعالى . وقد ذكر «الخضري» شيئًا من الفروع الفقهية التي للمعتزلة. - ن ظ/ 
م سا/ 187. 

(1) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة «الدينوري» (المتوفى 276 ه). 

(2) وما زالت هذه العادة السيئة سارية إلى اليوم» بل قد استشرت في هذا الزمان وبلغت حدتها 
درجة كبيرة» فقد غدا التكفير عند بعض الناس اليوم مفخرة ودليلاً على التدين» والتمسك 
بالحق» دون أن يبينوا الأدلة الشرعية الكافية للحكم بالتكفيرء وبدون أن يراعوا حرمة المسلمين› 
ولا ما قد يدفعون إليه من فتن» وإنما يكفرون كل من خالفهم في رأي» أو اتجه غير اتجاههم. 

(3) الخضري/ م سا/ 187. 

(4) هو عبد الله «بن المقفع؛ ولد 106 ه وتوفي 142 ه (ن ظ: الزركلي) الأعلام. والذي يجدر 
الحديث عنه هنا هو أن ابن المقفع هذا متهم بالزندقة» وقد ألف «القاسم بن إبراهيم المعتزلي 
(ت 246 ه) كتابًا سماه «الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع» ومن المعلوم أنه (أي ابن 
المقفع) قتل بسبب هذه التهمة (أي الزندقة)ء وإذا كان الأمر كذلك فما مراده بهذه الدعوة» 
وكيف تصح دعوة إصلاحية من زنديق لا غيرة له على حرمات الله تعالى؟ الظاهر أنها دعوة أريد 
بها فقط الظهور بمظهر الرجل المصلح . 

(5) تولى أبو جعفر المنصور الخلافة 136 هء وقتل ابن المقفع 142 ه» وعليه فإن هذه الرسالة 
قد تبت بين هذين الظرفين من الزمان. 


Scanned by CamScanner 


OT ATE TIE 
N 


المقدمة 29 


المسلمين في دمائهم وحرمهم يقضي به قضاة جائز أمرهم وحكمهم مع أنه ليس 
ممن ينظر في ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز فريق إلا لج بهم الحجب بما في 
أيديهم» والاستخفاف بمن سواهم» فأقحمهم ذلك في الأمور التي يبتغي بها من 
سمتعهاء من ذؤي, الألبناب .“ .اوهلكذاوغلب اليوئ والتغصتاب للرأي والمذهب 
المبني عليه على الحق والصواب» فأصبحت الحالة الاجتماعية في حقل التشريع في 
جالة من ,الفوضى؛ وأضحت االقلزب عى إلى مل يز دواللمسلحلر إلى وة 
اتلام بحیث يعطئ کل دې حى حقهې ویښجی الغلو والچشدد اللدیز, یجتبران 
عنصرين لا محل لهما في الشريعة الإسلامية» كما يلزم إظهار المنهج الحق الذي 
تظهر فيه مسالك التشريع الأصليةء ويسد الباب أمام ذوي الاآراء التي لا تتصل بهذا 
الدين بأي صلةء وإنما اعتمدها أهل الأهواء عشاق الادعاء والعناد. وفى هذه الأجواء 
کب عبترالرحملن بی دی ا کا اال اسان ا - ے ا د ب 
فيه معاني القرآن» وشروط قبول الأخبار» وحجة الإجماع» وبيان الناسخ من المنسوخ 
ملةالقراآن- وال 


فاستجاب الشافعي لدعوته فألف «الرسالة» الذي يعتبر أول مرجع أصولي يظهر 
للوجود» وبذلك يکون الإمام الشافعي أوأل من جعل علم أصول الفقه قانوتًا کاک 
وول من أف فیه على الم وذلك بدعوه من اتن مهدي کما سبی دکره 


(1) «رسالة في الصحابة)/ ص 41 - 43. ويبدو أن نداء ابن المقفع لم يلق آذاتًا صاغية من أبي جعقر 
بخصر ص هذه الرسالة. 

(2) هو اللإمام عبد الرحملن بن مهدي بن حسان (ولد 135 ه ت 198 ه). وهو شيخ المحدثين 
بالعراق . 

(3) ن ظ «تقديم» طله عبد الرؤوف سعد «على شرح تنقيح الفصول» لاإمام القرافي/ ص 6/ن ش 
دار الفكر مصر/ط 1/ت 1393 ه «الإبهاج على المنهاج» لاإمام تقي الدين السبكي/ 1/ 4/ 
ن ش دار الكتب العلمية/ط 1/ت 1404 ه. 

(4) قال «التقى السبكى»: إن من سبق الشافعي كانوا يكتبون الحديث وحده أو الفقه وحده فجاء 
الشافعي - رحمه الله تعالى - «فجمع بينهما؛ ن م/ج ن ص - وهذا الكلام غير واضح فإن الإمام 
مالكا قد ألف الموطأً من قبل وهو جامع للفقه والحديث فيه. 

(5) ذهب بعض الناس إلى أن الإمام أبا حنيفة هو أول مَن آلف في «أصول الفقه» إلا أن ما ألفه فيه 
قد ضاع وفقد وهذا ما ذكره (ابن النديم) (أبو الفرج محمد بن أبي يعوب ت 380 ه) في 
الفهرست ن ظ : عبد الوهاب خلاف «علم أصول الفقه»/ ص 17/ط 8/ن ش دار القلم . 
وقد نقل مثل ذلك أيضًا عن الموفق المكي (المتوفى 8 ه) صاحب «مناقب الإمام الأعظم» 
حيث قال: «إن أبا يوسف أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة» ن ظ: - 
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المقدمة 
ل د س 
3 ۰ أ ا ي جااة المقه 
إذن.برسالة" الإمام الشافعي أظهر,المنهج الذي ا م 
لاساد و اق ی الد ز تا امور اال اعین ا الات انر وی ا چ ج و 
0 1 لامام أحمد أنه قال: لولا الشافعي ما عرفنا فقه 
المعجدة طا اوقل نفل علن ااه 1 : e‏ 
الجدلتا .ا بز سالتوالامام الشافى وج لحل ا ن اوو ي ا و 
2 آ0 ی واهتموا أصبحوا يشعرون بوزن 
دصر ه | وأقبل عليها ايضا ا E‏ هل 
الحديث» لأنه أصبح لهم قواعد وأسس يناظرون عليها» . 
الشرعية وهم بمأمن من الزلل والخروج عن الجادة وبها تحول الصراع الذي كان 
بين الفريقين إلى مناظرات علمية هادفة لها آداب وضوابط يحترمها معظمهم. 


مقدمة د. مصطفى سعيد الخن علي «تسهيل الحصول»/ 7/ ن ش دار القلم . وحاصل القول 
إن الحض الحثفتة نذكزون أن أئمتهم هم أول من وضع علم أصول الفقه. وقد ادعى ج 
الإمامية أن أول من ألف في علم الأصول هو الإمام محمد الباقر بن علي زين العابدين (المتوفى 
4 ه) وتابعه ابنه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق (المتوفى 148 ه). قال اية الله حسن 
الصدر: «اعلم أن أول من أسس أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام أبو جعفر محمد 
الباقر» ثم من بعده ابنه الإمام» وقد أمليا على أصحابهما قواعده» وجمعوا من ذلك مسائل رتبها 
المتاخزون؛علن توتيت المصنفان,بروانات رمسندة إلنهااا متصلة الانتات نظ هدجه د ار 
زنيد م سا/ 109 وهامش «الإبهاج» م سا/ 5/1 تحقيق د. هيتوا علي «المنخول»/ ص 4 ص 
6ن ش: دار الفكر دمشق/ط 2/ت 1400 ه. 
وخلاصة القول إن الإجماع يكاد ينعقد على أن الشافعي هو أول من ألف في أصول الفقه» وأن 
من سبقوه لا يعدو أن يكون ما جاؤوا به قواعد محدودة وأما ما ذكر عن الشيعة فإن ما ورد في 
كتاب الشيخ محمد باقر الصدر العراقي يكذب هذا الذي ادعاه الشيعة» والمراد بالكتاب المذكور 
هو کتابه في أصول الفقه. 

(1) قال المحدث علي بن المديني (المتوفى 234 ه): قلت لمحمد بن ادريس الشافعي أجب 
«عبد الرحملن بن مهدي عن كتابه» فقد كتب إليك يسألك» وهو متشوق إلى جوابك» قال 
فأجابه «الشافعي» وكتب كتاب الرسالة» وأرسلها له مع الحارث بن سريج النقال الخوارزمي 
(المتوفى 236 ه). والشافعي آنذاك بمكة على الراجح» وإنما سمي الحارث المذكور نقالاً لنقله 
هذه الرسالة هكذا قيل وليس بصحيح بل يسمى الحارث النقال قبل أن يوصل رسالة ابن مهدي إلى 
الشافعي والله أعلم . ن ظ هامش الإبهاج م سا/ 1/ 5ء ومقدمة أبي زنيد/ م سا/ 105/ ويروى 
أن هذه الرسالة قد ضاعت منذ القرن 8 الهجري» وليس في أيدي الناس اليوم إلا الرسالة الثانية 
المكتوبة بمصر» وهي من حفظه» ن م/ 107/ ن ظ: تحقيق العلامة شاكر «للرسالة»/ 10.11. 

(2) لأنه جمع بين منهجي أهل السنة وأهل الرأي بحيث لا يطغى الرأي وتهمل السنةء ولا يجمد 
على ظاهر الألفاظ . 

(3) آبو زنید/ م سا/ 106. (4) ن م/ ن ص. 
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فتقاربت بها وجهات النظر» وضاقت شقة الخلاف والنزاع» وتكون مذهب وسط 
يعتمد على المنقول› ويستخدم العقل في الااستتاط وفعلا ساعدت على تنمية 
الثروة الفقهية»" . 

وقد قوم بعض المعاصرين عمل الشافعي في رسالته هذه بانه تخطيط لرد كل 
شىء إلى الكتاب والسنة بواسطة القياس» . وهكذا فالاجتهاد هو - أساسًا - الاجتهاد 
ف فهم النص الديني داخل مجاله التداولي . فالحلول يجب البحث عنها داخل النص 
وبواسطته والقياس ليس هو الرأي بإطلاق» بل هو «ما طلب بالدلائل على موافقة 
الخبر المتقدم من الكتاب والسنة» . 


هل استعان الشافعي بعلوم الروم في منهج رسالته؟ 

دار ويدور الكثير من الكلام الذي يشير إلى أن الشافعي - رحمه الله - استعان 
بمعرفته علوم الروم على وضع منهجه في الأصول» ويستند إلى ما روي من أن 
الشافعي سأله «الرشيد» عن علمه بالطب فأجابه: «أعرف ما قالت الروم» مثل 
أرسطوطاليس» مهراريس» وفورفريوس» وجالينوس» وأبقراط» وأسد فليس 
بلغاتهہ»“ . 

وقد استند الذين خالفوا هذا الرأي إلى أن معرفة «الشافعى» للمنطق الأرسطي لا 
تنهض حجة على تأثره به في وضع «علم الأصول». لأنه 9 علم الكلام ااوكما 
عرف مداخله» وحججه» ومع ذلك فإنه لم يذكر أنه تكلم فيه والمتكلمون أنفسهم 
اطلعوا على المنطق الأرسطي ولم ادوا 0 


(1) ن م/ ن ص. 

(2) «د. محمد عابد الجابري)/ تكوين العقل العربي/ ص 104 - 105. ن ش المركز الثقافي 
العربي/ ط 4/ت 1991 م. 

(3) تأصيل الأصول/ ص 17/ط 5/ت 1406 ه. وقد استعمل الجابري في هذا الموضوع لغة ذات 
مضامين صراعية كقوله: إن الشافعي سحب من أبي حنيفة ومالك ما كانا يعتمدان عليه» وكذلك 
رده ما قام به الشافعي في وضع الأصول للفقه إلى حب النظام/ ن م/ ن ص. وهذه لغة نابية 
في مثل هذه المواضع» وإنما الذي تليق به مثل هذه المضامين هو الصراع السياسي ولعله تأثر 
بلغة الشيوعيين المبنية على الصراع» فصار يكتب بها كلما كتب . 

(4) ابن النديم/ الفهرست/ 2/ 232/ ن ش دار السعادة. 

(5) قال د. طله عبد الرأحمن : ,«لقد اشتهر عن المتكلمين آنهم جافوا المنطق الأرسطي» بل عارضوه 
ذلك لأنهم أخذوا منه على قدر طاقتهم وحاجتهم» ولیس أدل على هذه المعارضة من أن 
بتخزمرا الأصول التي قام عليها هذا المنطق› مثل قولهم في مسألة الاسم والمسمى : إن الاسم = 
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قال الجابرئ ١۵,‏ من ,العبث :إذن :البحث :في المنطق اليوناني أو في الطب أو 
في التنجيم عن السلطة المرجعية التى اعتمدها الشافعي في عملهء إن «الرسالة» ذاتها 
تحيل منذ الصفحات الأولى إلى السلطة المرجعية الموجهة لها. إن الأمر يتعلق أساسًا 
بالعمل داخل دائرة «البيان العربى» ولیس E‏ 

وهذا هو الحقى فإن الشافعى يرى A LE‏ ا تركهم لغة العرب» 
واتباعهم لمنطق أرسطو. وإذا أسند الشافعي إلى ترك لسان العرب» واتباع لسان الغير 
الفساد» فكيف يمكن أن يستعين بما يعتقده مفسدا فى موطن خطير وهو موطن 
التشريع؟! 

الشروح المعروفة لرسالة الشافعى - رحمه REL N‏ 

الأول: شرح أبي بكر الصيرفي (محمد بن عبد الله المتوفى 330 ه). 

الثاني : شرح أبي الوليد النيسابوري (حسان بن محمد المتوفى 349 ه). 

الثالث: شرح القفال الكبير الشاشي (محمد بن علي بن إسماعيل المتوفى 
CAN305‏ 

الرابع : شرح أبي بكر الجوزقي (محمد بن عبد الله الشيباني المتوفى 388 ه). 
المتوفى 438 هھ). 


= هو المسمى وغيره. أو آنه لا هو المسمى» ولا هو غيره. . /٠.‏ تجديد المنهجح في تقويم التراث/ 
ص 198 _ 199. ن ش دار المركز الثقافي المغرب/ ط 1/ت 1994 م. 
بعض هذه الأسماء لم أجد لها ذكرًا فيما لدي من مراجع» والمقصود بذلك أسد فليس› 
ومهراریس؟ 

(1) م سا/ 103 وقد ادعى الجابري أن تأثير منهج اللغويين والنحاة في الرسالة شكلاً ومضمونًا لا 
يكن إغفاله أو تجاهله» بدعوى أن الشافعي يسمي رسالته هذه بالكتاب» وأن هناك ترابطًا بين 
ذاتيات ما ألفه «سيبويه والخليل والشافعي بالتكامل». وهذا غير بعيد إلا أن إطلاق الشافعى كلمة 
«کتاب» على رسالته ليس فيه ما يدل على تقليده لسيبويه في تسميته مؤلفه (بفتح الفاء) في النحو 
بالكتاب لأن هذا اللفظ عامي مشترك» وقد عقد الإمام عبد القاهر «الجرجانى» (ت 471 ه) 
فصلا لحو ضيح هذا الام ر فرع أرقا نميل يفي إلافقات في الأيخ نورش رة والإلكىحداد 
والاستعانة» ن ظ: أسرار البلاغة/ ص 293/ ن ش: دار الفكر/ تحقيق السيد محمد رشيد 
6 
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فهؤلاء اة الىت هم الذين شرحوا هذا المرجع الأصولى الهام على 
المعروف . وقد اود الد مصطف بن عبد الله المعروف بحاجي E‏ ائناء 
لأعلام آخرين ذكر أنهم شرحوا رسالة الشافعى هذه وهم: 


أبو زيد عبد الرحملن الجزولي (المتوفى 741 ه). 

وجمال الدين الأقفهسي (عبد الله بن مقداد المتوفى 823 ه). 

ويوسف بن عمر الأنفاسي (المتوفى 761 ه). 

والقاكهاني : عمر بن علي بن سالم (المتوفى 4 هع): 

وهلدذل هو ,وضلط فه ولا ا إا ف حرا رسالة ابن یزیا اقا 
القيروانى (عبد الله بن عبد الرحملن ت 86 3 ھ) وهو کتاب فی فقه المالكىة› 3 
رسالة الشافعى - رحمه الله . 

ولعل سبب هذا الوهم هو أن كلا الكتابين يسمى «رسالة» وجل من لا يسهو. 
ويبدو أن شراح رسالة الشافعي كلهم من الشافعية. ثم بعد رسالة الشافعي التي تعتبر 
النواة لهذا العلم - تابعت الكتب الأصولية. 

فأخذ العلماء يهذبون ما يحتاج للتهذيب» وينقحون» ويوضحون كل ما هو في 
مذاهبهم الحقدية والفقهنة. ومازال الامر رى دلك الجسرئ إلى دورما هذ 

ويعتبر القاضى أبو, بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار المعتزلي هما اللذان جمعا 
شتات علم أصول الفقه وفکا رموره ومهدا سبله وشرحا غوامضه» نم جاء الناس من 
بعدهما فتبعوهما رازا عل ما واف او رة الو مهل الجدل. 
زاد «التاج السبكي» سما ثامتا على الأقسام السبعة التي اا اواك النبي ڪيا 


(1) وفي الأعلام للزركلي: الحاج فة2 236/7 237 

(2) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ 1/ 873. 

(3) انظر «حاشية على آالغدوي على شرح أبي الحسن على رسالة القيرواني» 5/1 ن ش المطبعة 
الحلية/ و«الأعلا» للزركلي/ و«اشجرة النور» لمخلوف . 

(4) الدبوسي - بفتح الدال المهملةء وضم الموحدة المخففة (شذرات الذهب/ 3/ 245 _ 246) 
عبد الله بن عمر الحنفي (ت 430 ه). 
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و ا 0 
أ OS‏ بين ان يون 
هة كم إلا رذ اروم اافعاله بحل اجه نالاد ن ا ج ي aE‏ 
1( 1 : ال ج م َة العفو وقال إن العفو 

جلا ا انی | تماق :لاطا عاف اال ا ا 5 
IO -. 8 E‏ ذلك غا ادو 

ليس واحد تلك الأقسام الخمسة المعروفة ٠‏ وفك البح ي 

الاإمام داو بن عل االظاخزى اة صر رز هذا الذي قاله الشاطبي على ما هو 
a O (FS‏ هري 2 SE NC‏ 


: لامد ,) 
«ابن فورك» مصطلح المفهوم المخالف بمصطلح دليل الخطاب . وسر ي 


4 CA) ۱ 
تانه:‎ ۳ : 


القفظ ادال على الحتية اتن ت اها و ا ع ل ي 
سى ممن قيود لك الحقيقة شلا كان ذلك القد ار اجا ` 

قال الشوكانى : «فجعل فى كلامه هذا معنى المطلق هو المطلق عن التقييد فر 
بصدق إلا عل الفاق ن ع 2 وهو غير ما عليه الاصطلاح عند اهل هد 
القن واغتزاه ب والذئ اشتهر هو : أن النكرة والمطلق اسمان مترادفان لمعنى واحد 
ومعتاهمات ماندل نعل واحدا ا مكنا ااا و ي 
بالبحث والزيادات المختلفة ويسهل معرفة ما زيد في كل مسألةء إذ يعتمد المصنفون 
الأصوليون إبراز ذلك عند ذكر كل مسألة وما فيها من بحث. 


(1) الإبهاج/ 2/ 266. ) 
(2) «الموافقات» / 1/ 107. ويعد الشاطبي أيضًا مؤسس علم المقاصد في هذا العلم» عند كثير من 


الباحثين؟ . 
(3) «ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام/ مج 1/ج 161/2 _ 163. 
@ ال ل/ 205 ۰ 209 (5) اللإحكام/ 182/1. 


(6) ن ظ: حاشية البناني/ 95/1 - اختلف في تفسير السبب على أربعة مذاهب : الأول: أنه المؤثر 
بذاته» وهذا قول المعتزلةء والثاني: أنه المؤثر بإذن الله . وهذا قول الغزاليء الثالث: أنه 
الباعث على الشيء. وهذا قول الآمدي» الرابع : أنه المعرف للشيء أي الذي جعل علامة 
يعرف بها الشي,ء وهذا قول الأشاعرة (أهل السنة). (ن ظ: ن م/ ن ص. وحاشية العطار/ 
1/ 132(. 

(7) وتبعه «البيضاوي» في «المنهاج» (ن ظ: الإبهاج/ 2/ 91 - نهاية السول/ 2/ 319 _ 321 _ كما 
تبعه سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي (ت 682 ه) في التحصيل من المحصول (1/ 
344(. 

.201 إرشاد الفحول/‎ )9( SS 855 [L3 a(S) 

(10) «والمطلق يتناول بفردًا واحدا من أفراد معتّاه ل( على التعيينء فيراذ بهء اواحد مكان الآخرء 
كالرقبة في قوله تعالى: تَر رَقَبَم4 [الئساء: الآية 92] فإنها مطلقةء لأن المراد رقبة من 
بين الرقاب. . ٠.‏ (الأسعدي/ الموجز في أصول الفقه/ 109). 


Scanned by CamScanner 


1 


الفصل الأول 
في اللغة الأصولية وطبيعتها 


يسدد نظر الأصوليين ويركز على الدليل السمعي”“ من أجل فهم عميق لجميع 


(1) لأنه موضوع «علم الأصول»» والهدف الأساسي من دراسة كل علم هو وصف ظواهره التي 


يتصف بها» ومميزاته التي ينفرد بها. والغاية من ذلك فهمها والتحكم فيها واستغلالها. 

وموضوع «علم الأصول» الأدلة السمعية. وقد رجح كون الدليل السمعي (النص من الكتاب 
والسنة) هو موضوع علم الأصول لس 

الأول: وحدة الموضوع» الثاني: توقف الهيئة المركبة على الهيئة البسيطة. قال الشيخ 
عبدالرحملن الشربيني (بكسر الشين) (ت 1326 ه): «قال «التفتازاني» على الشرح العضدي»: 
ذهب الجمهور إلى أن موضوع «علم الأصول» الأدلة السمعية لما أنه يبحث عن أحوالها من 
حيث إثبات الأحكام بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض . . . والحيثية قيد في 
الموضوع كما قاله «التفتازاني» في التوضيح» و«السيد» في «شرح المواقف» و«حاشية شرح 
المطالع» وعبد الحكيم في «شرح المواقف» و«القطب» قالوا: وهو التحقيق لأن تمايز العلوم 
بتمايز الموضوعات. المحمولات» حتى تكون قيد في المحمول» ولأن المحمول مطلوب 
للموضوع فاللائق أن ترجع الوحدة للموضوع. . .٠.‏ 

«ن ظ تقريرات «الشربيني» على حاشية اللبناني (عبد الرحملن بن حاد الله التونسي ت 1198 ه) 
على شرح المحلي (محمد بن أحمد ت 864 ه) على كتاب «جمع الجوامع «لتاج السبكي 
(عبد الوهاب بن على 1 OR‏ دار الفكر ت 1402 ه. 

ورجح الشوكاني (محمد بن علي بن محمد ت 1255 ه) كون موضوع أصول الفقه الأدلة 
السمعية والأحكامء وقال: « ...وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية 
للأدلة والأحكام من حيث إثبات الأدلة للأحكام» وثبوت الأحكام بالأدلة» بمعنى أن جميع 
مسائل هذا الفن هو الإثبات والثبوت. وقيل موضوع علم أصول الفقه هو الدليل السمعي الكلي 
فقط . والأول أولى». 

(«إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»/ ص 21 ص 22/ ن ش مؤسسة الكتب 
القافية ط 1 ت 1412 تحقيق أبي مصعب محمد سعيد البدري). ويرجع الشوكاني في ص 
9 فيرجح كون الأدلة السمعية هي موضوع علم الأصول. 
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RE‏ و 
دلالاته. وقد وجب عليهم بذل جهد خاص ومتميز» كما وجب عليهم استعمال 
أدوات تشريح نظرية خاصةت وذلك لأنمة اما كلام مشتحون معان جاه ممدك ل 
يتضمنها الكلام العادي الذي قد يغتفر في تبين مدلوله جهل ما يحتاج إلى بحث عميق 
ونظر دقيق . بينما لا يغتفر ذلك في مدلولات النضوض الشرعية التي <«يباح النظر 
الذي يقصد به التشريع والتقعيد فيها إلا لذوي الخصائص المقررة یوار 
دیگاء قال تعالی: «افاعتیروا يكأؤلي الأبصدرهه [الحَشر: الآية 2]. وهذا أمر يقتضي 
إمعان النظر لاستكناه الحقائق من المنظور فيهء تلك الحقائق الذاتية التي تهدي إلى 
الاستنتاج المطلوب واللازم من المنظور فيه» وذلك لا يتأتى إلا مع وجود الأبصار 
التي هي الأدوات الفكرية والعلمية المطلوبة في الموضوع . فكانت العلاقة بين إدراك 
العبرة وتوفر القَوة المبصرة علاقة اللازم بالملزوم. 

ولما كان الأصوليون في هذا المقام العالي الغاية والمسؤولية فرض عليهم واقع 
الحال ترقية المعايير اللغوية والنحوية المستعملة في بحوثهم لجعلها في مستوى 
الموضوع وخطورته. وقد فعلوا فجاؤوا بالمدقق العميق لغة ونحرًا وغيرهما. 


قال التقي السبكي : «. . .فإن الأصوليين دققوا في فهم أشياء من كلام العرب 
لم يصل إليه النحاة ولا اللغويون. 

فإن كلام الحرب متسع جداء والنظر فيه متشعباء فكتب اللغة تضبط الألفاظ 
ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولى» واستقراء زائد 
على استقراء اللخوي . 

مثاله: دلالة صيغة «إفعل» على الوجوب» ولا تفعل على التحريم» وكون كل 
وأخواتها للعموم» وما أشبه ذلك مما ذكر السائل أنه من اللغة. لو فتشت كتب اللعة 
لم تجد فيها شفاء ولا تعرضا لما ذکره الااصر لون 


٣‏ اويرڙئ «الښغيطي ميدي اصبد اله ین براه ا9ا او در دن ا ا ا ا ا کن 
موضوع علم الأصول الأدلة السمعيةء وبين ما ذهب إليه البعض من أنه الأدلة السمعية 
والأحکام» قلت یری بأنه لا خلاف بين المذهبين في المعنى» م سا/ 1/ 15). 
وخلاصة القول إن موضوع علم الأصول هو الدليل السمعى. 
وقد ت أن يكون لعلم الأصول موضوعًا. قال محمد جواد مغنية: «أولاً موضوع 
لعلم الأصول واقعا» على حد تعبير الشيخ الفياض المقرر لدرس السيد الخوئى» أولاً لزوم 
للموضوع ولا دليل عليه. كما في «أصول المظفر. ٠. ٠‏ (علم أصول الفقه فى ثربها الجديد/ ص 
14/ ن ش دار العلم للملایین/ ط 9S G1‏ م). 
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وكذلك كتب النحو» لو طلبت معنى الاستثناءء وأن الإخراج هل هو قبل أو 
بعد الاحكم..: ونحو ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليون وأخذوها باستقراء 
خاص من كلام العرب» وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو” . فهذا ونحوه تكفل 
به «صول الفمقه» . 

ولا بخکردال له استمداد من تلك العلوم» ولكن تلك الأشياء التي استمدها 
منها لم تذكر فيه بالذات بل بالعرض . والمذكور فيه بالذات ما أشرنا إليه مما لا 
يوجد إلا فيه» ولا يصل إلى فهمه إلا من يلتفَ به»“. ومن ثم فإن الأصولي 
عندما يشرح لفظا ما إنما يشرحه داخل إطار مفهومه الأصولي» هذا هو الأصل 
عندهم» وعيره عرض . 

وقد أشار ابن خلدون أيضا إلى هذا التوسع اللغوي عند الأصوليين فقال: 
«ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام» وهي استفادة الأحكام 
الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة. من تراكيب الكلام» وهو الفقه» ولا 
تكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على, الإطلاق؛ يل لا بد من معرفة أمور 
e ERE E‏ 
آهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة» مثل أن اللغة 
لا نشت فاسا> والمشترك لا نراد به مجاه ما والواو لا يقتضي الترتيب› 
والعام إذا أخرجت أفراد الخاص منه هل هو حجة فيما عداهاء والأمر هل هو 
للوجوب أو للندب» أو للفور أو للتراخي والنهي هل يقتضي الفساد أو الصحة» 
زالمطلى ميخملا الى الحقة ٠‏ وحل ال ص عل الاه كاف افى الحعدد او 


(1) سيأتي الكلام على هذا في الذي سيأتي من الكلام. 

(2) وإذا وقع الاختلاف بين الأئمة المجتهدين والنحاة «فالقول قول الأئمةء ففي «مسلم الثبوت»: 
(فإن قلت النحاة عمدة في الباب فقولهم حجة» قلت لا اعتداد بقولهم عند مخالفة الأئمة 
المجتهدين» فإنهم المتقدمون الباذلون جهدهم في أخذ المعاني من الألفاظ). (1/ 272). 

(3) م سا/ 21/1/ - قال الشيخ أحمد بن عبد اللطيف الجاوي: «إن الباء في «بسم الله» للإطلاق 
على وجه التبرك . قال «الخادمى» لكنه الإلصاق المجازي لامتناع اجتماع القراءة وذكر الله في ان 
واحد لكون الألفاظ أعراضًا ا تنقضي بمجرد النطتقى . ورد بأن الإالصاق في كل شيء بحسبه» 
فإلصاق لفظ بلفظ آخر إيقاعه عقبه. على أن أهل اللغة لا يعتبرون مثل هذا التدقيق (حاشية 
النفحات على شرح الورقات/ 4) وقال أيضًا - وهو يتحدث عن حرف «الباء» ولئن سلم اشتراكه 
عند أهل العربية» فلا نسلم ذلك عند الأصوليين» بل الظاهر انفراده بالإالصاق عندهم» (نم/ 
6). 
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لا؟. وأمثال هذه فكانت كلها من قواعد هذا الفن» ولكونها من مباحث الدلال 
کانت ال 

وبعض القواعد وإن كانت مشتركة بين الأصوليين والنحاة كقولهم: «الواو لإ 
يفيد ترتيبًا» فإن الاختلاف يكمن في الطريق الذي يسلكه كل فريى لإثبات قواعده 
وإن وقع الاتفاق بينهما فلتوارد الحافر على الحافر لا التقليد المحض ومباحث 
الأصوليين أسمى وأعلى وأدق من مباحث غيرهم» حتى من مباحث الفلاسفة 
اانا 


وترى فحول العلماء وجهابذة الفقهاء ينحنون أمام قواعد «أصول الفقه» احترامًا 
عريق الأصالة شديد البسالة» ومع كل ذلك فإن تحرر الأصوليين في نظرهم» وتفردهم 
بمنهجهم لا يعني نهم لا يعتمدون رأي غيرهم كالنحاة أو الفقهاء» بل يعتمدون كل 

فعلى سبيل المثال الخلاف المشهور بين «سيبويه» و«المبرد) فى نتحو: ما 
جاءني من رجل» نقله «الشوكاني» في مبحث العموم وبالضبط فى «النكرة الواقعة فى 
والمبرد قال : «إنه مستقاد ام لفط م0 

وإنما كان هذا الرأي النحوي في مستوى البحث الأصولي لكونه متضمنًا ميزة 
التحديد والتخصيص › وهي مات ن ا بماهباتها ونل مو ا النظر 
إت 

كما کح الصاو ن م ا النحاة متى كان رايهم مجدتًا ا د 
فكذلك يأخذون عن الفقهاء ما لا يخالف أسس نظرهم ومنهج بحثهم . 

وا «التاج السبكي» مصطلح خلاف الأولى من متأخرې الا 2 
المكروه بخلاف الأولى فى مسائل عدیبی6 2 

وإذا كان الأصوليون قد يأخذون من الفقهاء والنحاة فهل يوجد فى خطابات 
الأصوليين ما يمكن اعتباره استمدادًا من قواعد فلسفية أو توظيمًا لتلك القواعد؟ 


(1) المقدمة/ 454. (2) م سا/ 207. 
(3) حاشية «البناني» م سا/ 82/1. 
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الظاهر أن وجود خطابات فلسفية في کلام لاض ينق أمر ابت › ویىدو ن تلك 
الخطابات سرت إلى المراجع الأصولية من قراءة الأصوليين لأقوال الطوائف الكلاميه ٠‏ 
المتكلمين» ومن بحوث المتكلمين من النظريات الفلسفية الاغريقية القديمة. 

وإليك بعض ما صادفته في مراجع أصولية من تلك القواعد الفلسفية : 

أولا: قال «الشوكاني» : (وفد اچیف ع الأول بأن المعدوم والمستحيل شيءِ 
لغة» وإن لم يكن شيئًا في الاصطلاس»"'. 

ومن المعلوم وفوع الخلاف ىن «الأشاعرة) وبين «المعتزلة» فی ان المعدوم 
هل هو شيء: هل هو ذات أو جوهر أو عرض أو ليس بشيء على الإطلاق؟ 

فذهب الأشلاعرة ای أن المعدوم ليس بشيء ووافقهم على ذلك بعضص 
الل 
المعدوم شيء » ومعلوم» ومذكور» ول بجوهر ولا عرض » وهذا ري الكعبي (ابي 
القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود المتوفل 19 ه). 

ويرى الجبائى (محمد بن عبد الوهاب المتوفى 303 ه) وابنه أبو هاشم 
عبد السلام المتوفى 321 ه) أن كل وصف يستحقه الحادث لنفسه أو لجنسه ثابت له 
في حال عدمه» فالجوهر کان جوهرًا في حال عدمه» والعرض کان في حال عدمه 
مركب وفيه تاليف وطول وعرض وعمق» ولا يجوز وصف معدوم بما يوجب قيام 

وفارق أبو الحسين الخياط (عبد الرحملن بن محمد بن عثمان المتوفى 300 ه) 
في هذا الباب جميع المعتزلة وسائر فرق الأمة» فزعم أن الجسم في حال عدمه يكون 
جسمّاء لأنه يجوز أن يکون في حال حدوثه جسما. . .). 


(1) م سا/ 198/ ن ظ: المستصفى/ 1/24 - إحكام الفصول/ الباجي/ 572 - الإحكام/ 
الآمدي/ 2/ 287. 

(2) فى هذا وما بعده انظر «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي (المتوفى 499 ه)/ ص 179 
ص 180/ تحقيق محمد محيي الدين/ ن ش المكتبة العصرية/ ت 1413 ه. 
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. «إلکلام)‎ SA f ة‎ “4 
SG 1 ی‎ 2 U o 
E ERE E sS 
وأما وجهها فى لملسمه مم‎ 
. «الكلام»‎ 


7 نظرية إل جود لا ند من اتاو زظرية اللارجود او «العدم» 
قال د. القندي: ابعد ر E‏ ال ا چ 
هه فک 5 19لا المقترنة بالوجود والمكملة لفهمها ثي E‏ 
فال ا ما دارطلا ا ت 
هو موجود تماما کالوجود واکثر منه؟ 
E SS ANN TO‏ 
هذه الأسئلة تحدد في الواقع a CS CC DT‏ 
العدم»". 
٤ N : SI‏ أ 5 
ثم بعد هده الصورة الملسمية لهده الل اله کک (اي الفندي) صحاب هذ 
ورغم اختلاف الخطاب الفلسفو عن الكلامي في هذا وما شابهه فإن موضوع 
التفك واحد» وكذا مسالك النظر» لأن ما سارت عليه العقول قديما وحديثا من طرق 
التفكير متحد - و«العقل أعدل توزعا بين الناس». 
هذا وإن كانت الفكرة فلسفية الأصل فإن ما وصلت إليه العقول في الموضوع 
متساو بين ما عند الفلاسقة وما عند المتكلمين» وهذا يدل على وجود خط محدود 
يتحكم في الفكر البشري في مثل هذه القضايا. 
5 ع ٤‏ .ِء 
ويسكتن أذ يقالا بان كلدم الفريقيان أفكر ف ار ضرع ادد E‏ 
«الكلام» يمكن أن يطر حوا هذه المسألة على أنفسهم مغر أن یکونوا اخذين لها من 
الفلاسفة باعتبار أنهم يعالجون موضوعًا ترد فيه مثل هذه الأفكار» ومع ذلك فالا 
فلسقة . 
ثانيًا: قال الشربيني: «إنه (أي المحلي) قدم الوجود لما قيل إنه (أي الوجودا) 
ا العلوم». 


(1) د. محمد ثابت الفندي «مع الفيلسوفا/ ص 131 وما بايا نش ا ال ا ا 
ت 1980 م 


(2) م سا/ 157/1. 
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OV OS‏ العلوم أنه لا يمكن التصور لشي ما إلا إذا كان على 
ٹل ا 

وهذه الفكرة منبعها فلسفي . فإن كون الوجود أول كل العلوم نظرية مروية عن 
«أرسطر): 

قال الفندي : «(ومن تم کان الوجود المقصود ا هو : الا المعاني 


في الذهن بالقياس إلى أية فكرة أخرى. هو جنس لكل ما عداه من الأجناس» أو كما 


وثانيًا: هو أول وأوضح المعاني التي تخطر للذهن لأنه لا شيء يخطر على 
الذهن إلا وهو على نحو ما موجود. وحتى العدم لا يمكن للذهن أن يتصوره إلا عن 
طريق الوجود وبواسطة منهء كما آنه ما من شيء خارج الذهن إلا وهو موصوف 
بالوجود» . 

وهكذا يظهر أن بعض النصوص في مراجع أصولية هي فلسفية وأن فهمها على 
وجهها الحقيقي يمَتضي الاطلاع عليها في مراجعها الفلسقة . 

ثالئًا: سلك الأصوليون” المسلك الفلسفي في خطاباتهم في المواضع التي 
يکون فيها شيء قريبًا من شيء آخر بحيث يقولون إن هذا الشيء القريب من هذاء أو 
الآئل إليه أو المستعد له: هو في قوته. 

مثال ذلك . قولهم : «كل إنسان كاتب بالقوة» . 


قال «الشنقيطى»: «. . . وأجيب بأنه لما كان الفقه ظن المجتهد الذي يجب عليه 
وعلى مقلديه اتباعه لقوته بهذا الاعتبار فر كا من العلل ا عه ا 


(1) «أي عند أرسطو». (2) سام/ 103. 

(3) «وكذلك النحاة». (4) حاشية البناني سا م/ 1/ 135. 

)5 م/ 1/ 121« وللتوضيح نقول: «إن الجواب أتى به لرد الاعتراض الوارد على تعريفهم الفقه 
بأنه «العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية» ووجه الاعتراض أن 
كلمتي «العلم» والأحكام «هنا غير لائقتين» لأن الفقه إنما هو ظن المجتهد» والظن ليس بعلم» 
a‏ فاللائق فى تعريف الفقه هو: «الظن بالأحكام) هذا فيما يخص كلمة «العلم» في هذا 
التعريف» وقد ا عن الاعتراض على استعمالها بما نقلناه عن «الشنقيطي» كما ترى . 
وأما كلمة «الأحكام فوجه الاعتراض عليها هو أن كلمة الأحكام = بالألف واللام - جمع معرف› 
وهو بذلك يستغرق جميع الأحكام» ومن المعلوم أن الفقيه مهما بلغت درجة إحاطته بالفقه- 
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TT O O E TT‏ 
والذي يظهر أن أول من ميز في «الوجود» بين ما هو .«بالقوة“ وما هو «بالفعر» 


هو (أزسط 7 

وهذا التمييز فى حقل التفكير الفلسفي حل لنقائض ازينون» وحججه التى جا 
بها لنفي الحركة» ولاٹبات ان الو جود ساکن . . متها «أي تلك الحجج» السهم. 
و«أخيل» (أسرع رجل في أثينا). وتفاصيل ذلك كله مبسوطة في مراجع الفلسفة 
وذلك شي ء نومار هنان واا الذي يهمنا هو إظهار الترابط بين الخطاب الأصولى 
والخطاب الفلسفى هنا . 

رابعا : من وجوه الشبة انين ما يعبر به لضرليرب وما يعبر به القلاسفة 
الاستعمال المشترك لألفاظ لغوية محددة» وأعتقد أنه لا يمكن التوارد عليهاء وعل 
فلا بد أن تكون مقتبسة» ويمكن أنها نقلت من أهل اليونان بواسطة مراجع «المنطق) 
ومنها سرت إلى الاستعمال العام الأصولي . 

وما رأيته هو استعمال لفظي الفرس والإإنسان في كلا الخطابين: الأصولى 
والفلسفي . 

أما في الميدان الأصولي فقد قال «الآمدي» (علي بن أبى على 631 ه): 
«. . .فهو المتواطىء كلفظ : الإنسان والفرس» . 

وقال الشوكاني : «الثاني : اللمظ المتعدد للمعنى المتعدد› ویسمی انمتاو سواء 
تفاصلت أفراده «كالإنسان» و«الفرس». . ) . 


وأما في الميدان الفلسفي فقد قال «الفندي». . لذلك يعرف «أرسطو» الجوهر 
بأنه «ما يتقوم بذاته» مثل «سقراط» و«الفرس». 


= يمن الوصول إليه فإنه لا يمكن أن يعلم جميع الأحكام الشرعية. وقد أجاب 
«المحلي» عن هذا قائلا: «إطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا يقال فلان يعلم النحو؛ 
ولا يراد أن جميع مسال خاضرة عبد على التفصيل» بل إنه م رالدتك) اء 2ا 
م سا/ 1/ 46) وهذا الجواب قريب بخاله من اللجواب الذي أجيب به عن كلمة «الحل) من 
ناحية !المغال. 

(1) الفندي سا م/ ص: 98 _ 99. 

(2) «الأحكام فصول الاجکام؟/۔ 2211ا ن یں روا الک لے اد 00 

)3) م سا/ ص 42. )4( م سا/ ص 105„ 
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ول ذلك قول الآمدي : 7 وإلا TALULA‏ الإالحوة والأط 0 وكلمة 
«الوجود» موطنها الفلسفة› ا للتمثيل إنما هو لغلبة اللغة الفلسفية على من 
أوردها 


وكلمة الأبيض مع الفرس ترد في الخطابات الفلسفية كثيرًّاء قال الفندي : «فلا 
يقال عندهم : الفرس أبيض؟ وإنما يقال فقط : الفرس فرس» والأبيض أييض» ‏ . 

والجمع بين الوجود والائنشن الوارد ف کلام «الآمدي» الستانئ لا أعتقد إلا أنه 

خامسًا: يقصد بالحكماء في كتب «الأصول» الفلاسفة» وقد ترد آراؤهم أحيانا 
فيها لاإبدائها. 

قال الشربيتي فإ العالم كلة اليس بيطا لعدم بساطة اللمواليد الثلاثة 
الحيوإت» ,والمعلدن ب والشات لتر كيا من الجواهر الفردة عند «المتكلمين») ومن 
الل ا والضصرار ةة عئلياالجكاءت. 

وفي «(مسلم الخترت» (والحاصل أن اللإيمان أعم من أن يحون في المدركة أو 
الخزانة) 

فال آشنا رن ( غ الى الأنصاري 1 ه): «والخزانة والمدركة دقة 
PIE‏ 

سادسًا: قال «على حسب الله»: «لمن الحكم هذه مسألة فلسفية اختلف العلماء 
فيها من عصور الفلسفة الأولى وكانت تلبس في كل زمان لبوسه. 

و محاورات «أفلاطون» محاورة في «(هل الآلهة يرضصول ی الفعل لأنه 
صالح» أو أنه يكون صالحًا لأنه يرضي الألهة؟ 
)1( م سا ن ص . 


(2) كلمة «الوجود» لها معنى في نفس الفيلسوف» لأنها تنطوي على ميدان أقض مضاجع الفلاسفةء 
وشغل عقولهم قدیما وحدیئا ولذلك کانت مفردة حاضرة على ألسنتهم لأنها حاضرة في 
أذهانهم . 

(3) م سا/ 01 ا تلاميذ سقراط › وهم الميغاريون. 

la (4)‏ ا 

a ۶ (6) 


| 
1 
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۰ a م“ ا ۰ چ‎ a f : 1 
ام أن الفعل‎ a e a بالفعل اأ‎ 
٤ 5 Cc ۶ . ۰. 0 1 

(1) 1 
0 


سابعًا: يمكن اعتبار النظر الموجه إلى الألفاظ بخصوص حالها قبل الاستعمال 
أنه تأثر بالتفكير الفلسفى» لأن الخلاف بين المتكلمين والفلاسفة في شان كل حادث 
٤ . e‏ 2( 
هل له مادة ومدة› وما هو الحال الذي كان عليه قبل الوجود امر معروف : 

مثال ما طبتق فيه النظر المذكور في الألفاظ قول ابن الهمام الإإسكندري لما قال: 
«لا شك أن الموضوع قبل الاستعمال ليس حقىقة ولا مجارًا لانتفاء SAO‏ 


قد يقال بان هذا وما ماثله مما تتوارد عليه الأنظارء ونسنح العقول إلبه 
O‏ 


نعم هذا ممكن» والمجال في هذا وما على شاكلته هو مجال تأملي» والأحكام 
التقويمية تختلف الأنظار حولها كثيرًا. 


اللغة الأصولية تتسم بالخصال التالية : 


1 - الاجتهاد النظري الخاص المتصف بالاستقلال في المنهج› وبعدم الاعتماد 


على الآخرين إلا إذا كان الأمر فيه على الوجه المطلوب. وهم وإن استشهدوا بكلام 
کا فذلك على وجه الاستئناس وانرد ما رأوه صوابًا . 


‌ : 2 


(1) م سا/ 369. 
(2) ن ظ e RE‏ 
i ELS‏ شرح المقاصد/ 2/ من ص 14 إلى 24/ ن ش عالم الكتب 
ED E e‏ 
5 ر ی ای ا 0 ي علم f‏ : لرحمن 
a E (4)‏ شا 20/2 ن شن داز الک العام لان 
ل حتما - | : مه لہ . 
مان ی اه ام راراي را ا ا ا ا 
وعن کون الشر 8 o‏ والبحث عن علة كل شيء» وبحث) كرن المال قا 
وهو ما ا ی والبحث في کون الحقيقة المطلقة دة ف الخار أو 
اسمى بالمثل عند افلاطون» وغ دا a‏ 
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3 الصرامة في ألفاظ التعبير» يحيث لا يسمح للكلمات أن تلقي على 
عواهنها» وفي نة الال بینهم اختلاف . 


4 الاستقلال ٠‏ في معان ياللات )ن الكلمات فى مجاليم مسان ا 
توجد في المراجع اللغوية. ويمكن أن يقال بأن هذه المصطلحات خاصة بهم. وعليه 
فهم في ذلك كسائر أصتحاب الفنون الأخرى : 


الذي یدل عله . لا يحتکمون ا مراجع اللغة» وإنما يعطونه › المدلول الذي يرونه. 


اول ان نبرز هذه الخصائص وغيرها في المواضيع الآتية» وذلك من أجل 
إظهار ما تتميز به لغة «أصول الفقه». 


كافية في التأدية إلى اقتناص ما يفيد في استيعاب الموضوع . 


وجلىٌ أن لغة «المتكلمين» الأصوليين رتتسم بمسالك جدلية» وعليه فلا بد أن 
نقوم ذلك بحق فتقول: إنه عمل حواري يخدم المعرفة الحقيقية» لأنه يفضي في 
النهاية إلى إثبات القوي من الآراءء والقوي من الآراء هو ما قوي ما استند إليه وأيدته 
ا 


(1) من ذلك قولهم في معنى الفقه: 

أ - الفقه «لغة» مطلق الفهم. ب - الفقه «لغة» فهم الأشياء الدقيقة. ج - الفقه «لغة» فهم غرض 
المتكلم من كلامه (ن ظ «الإبهاج» م سا/ 1/ 28). وقال الأسنوي: «قال الإمام في 
«المحصول» و«المنتخب» هو فهم غرض المتكلم من كلامه. وقال «الشيخ أبو إسحاق» في شرح 
اللمع» هو فهم الأشياء الدقيقة» فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا. وقال «الآمدي» هو الفهم› 
وهذا هو الصواب. . ٠.‏ (نهاية السول/ 8/1) - وكل هذا تعريف للفقه بمعناه اللغوي. ومن 
قولهم في المعنى اللغوي للأصل: «الأصل لغة ما منه الشيءء الأصل لغة ما يتفرع عنه غيره» 
الأصل لغة المحتاج إليه». (ن ظ: الإبهاج/ 20/1 21) وفي هذا قال «التقي السبكي»: 
«وكل هذه التعريفات للأصل» بحسب اللغة» وإن كان أهل اللغة لم يذكروها في كتبهم» وهو ما 
ينبهنا إلى أن الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها أهل اللغة» (ن م/ ن ص). ومن مظاهر 
استقلالهم اللغوي هذا أيضًا/ جعلهم الترك فعلاًء بناء على آن الفعل عندهم هو ما قابل الانفعال 
(ن ظ حاشية البناني سا م/ 110/1) وكذلك جعلهم جمع السلامة من صيغ العموم» وغير 
SS O‏ 
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ارزےل الثاني 


عند الأصوليين 


الوص الشرعيه من أجل إيضاح مدلولات 


: اظ‎ Th 
دا کان الأصولي صاحب لنظر کي لکد «التعريفات» لالص طلحات‎ 


فإنه - أيضًا - يضح 


ُ | 8 4 دل 
اللغوية الخاصة وع اا اللا طلاحات . 


لفقهة» وما شابهها مما يتصل بمواضصيع 

اطعا الاصولين في اص ر ا ا E‏ 

U US ISAS :‏ ن یکول التعریف 

8 وهو ا عن کل‎ E FE 

وقد كان المتقدمون منهم لا يشترطون هذاء ولذا كانوا يعرفون بالمعنى 
ال 

وقد نقل «المحلى» عن «السيد» أن الصواب ما عليه المتقدمون . 

قال الشربيني : «لأنه لا شك أن التعريف بالأعم من جملة طرق الاكتساب ٠‏ 

وتختلف الح «الأصولي» عن الحد المتطق باق 

فالحده عند الأصوليين بمنزلة المعرف عند المناطقة . 

5 الأصولي هو ما یمیز الشيء #الجا ري ا س E‏ «الحدا 
المنطقي لا يكفي فيه ذلك» بل لا بد فيه ن أن یکؤن مركا و ٠‏ ا 


كما هو معلوم. 
ولعل السبب فى هذا الاختد: a‏ 
یس ي 


e e EEE‏ ا ر 
(1) ن ظ: حاشة البنانى/ 1/ 183 
(6 0 183/1 2 (2) ن م/ 1/ 183 _ 184. 
(4) 0 «المحلي»/ حاشية البناني/ 1 
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فصل الثاني/ في طبيعة التعريف والحد عند الأصوليين 47 
E O‏ 0 ا ا ا ا 


ف «الأصولي» يعرت لامور اتناو 2 وا ر 2 ( يعرف ماهیات أل ناء 
الوجوديه. 

وباختلاف موضع النظر لدى كل واحد منهما عن الآخرء اختلفت طبيعة حديهما 
أيصًنا تبعًا لذلك . والأضوليون منقسمون بخظتورص المسلك الأصضوب فى منهج اوضع 
«الحدود» إلى طائفتين . 

الأولى: ترى بأن تحديد الشيء (أي تعريفه) يجب أن يوضع عل الشكل الدى 
یمیزه تمييرّا خاصًا. فیحد بذاتیاته التي لا یشارکه فیها شيء آخر. 

(2). e : 

وألالفاظ-التزكةء ولفظة «أو الدالة على التردت > افرل مسا كل دلت فى 
اللدنك. 

ومستند هؤ لاء الاحتراز من عدم ظهور المعرف (بفتح الراء) بجلاء كاف وصورة 
خاصهة مميزة له عما سواه. 

وهذا قصد حسن باعتباره سعيًا إلى الإنقاذ من انبهام الشيء المقصود تعريفه. 

إلا أن الالتزام بتلك القيود من غير ضرورة. وفي كل الأحوال يعد شططا 

الطائفة الثانية: ترى أن الغخرض من تعريف الشيء وتحديده إنما هو إيصال 


صورته إلى الذهن. وكل تعبير توسل به إلى ذلك فهو مقبول بغض النظر عن نوع 
ألفاظه ومعانيه. 


(1) الأمور الاعتبار رهئ الأمور الذهنية التي لا وجود لها في الخارج» كالوجوب والندب مثلاً 
والأمور الاعتبارية لا توصف بقدم ولا حدوث لأنها عدمية» وقيل إنها توصف بهما (ن ظ 
الائ ا7/2 101/1 02 

(2) مثال «الحد» الذي استعمل فيه المجاز قولهم - في تعريف العلم - هو صفة يتجلى بها المدرك 
للمدرك «قال «الشوكانى»: «وفيه أن الإدراك مجاز عن العلم فيلزم تعريف الشيء بنفسه» مع 
كون المجاز مهجورًا فى التعريفات ٠.‏ .» (م سا/ 19) ومثال ما استعملت فيه «أو» التي للتردي 
تولهم في تعريف الحكم : «خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التحييز أو الوضع 
قال البنانى»: «ولما أورد عليه المعتزلة أن «أو» للترديد وهوينا في التحديد/ أجاب «الإمام» 
واناد NEE‏ ا «أى للتنويم لا للتردید». (م سا/ 1/ 85) وکلام «البناني» هذا نقله عن 
الشهاب القاسمى (أحمد بن قاسم المتوفى 992 ه أو 994 ه) وهو الذي يرمز إليه ب «اسم» 
في مراجع أصولية ونحوية» وأيصًا هو الذي يدعى بابن قاسم العبادي) (ن ظ الزركلي 
(الأعلام»» وشذرات الذهب). 
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الفصل الثاني/ في طبيعة التعريف والحد عند الأصولي, 


8 ا ¬ 3 ا Rewa‏ 3 و 
زيلائفة الإمام «الغزالي» فقد قال واذكر مراد 
إ معترل له غبار صريحة موضوعة لاانہاء 2 ولو طول مطول 


ومن هذه 
للسائل» فما کل 
اا ن کان اق کدف عا 
ینبغی أن يستعظم صنيعه ويبالغ في دمه ۽ : 
لذايات فإنه المقصود» وهذه المزايا تحسينات وتزيينات كالأبازير من الطما 
اله وإنما المتحدلقون يستعظمون مثل ذلك ويستنكرون غاية الاستنكار» لميل 
طباعهم القاصرة عن المقصود الأصلي إلى الوسائل والرسوم والتوابع» حتى ربم 
أتكررا قول القائل فى حل العك «إنه الثقة بالمعلوم» أو «إدراك المعلوم) من 
حبث إن الثقة 0 الأمانة والفهم وهذا هوس لأن الثقة إِدا قورنت بالمعلوم 
تعين فيها جهة الفهم . 

ومن قال: «حذ اللون ما يدرك بحاسة العين على وجه كذا وكذا» فلا ينبغى أن 
ينكر من حيث إن لفظ «العين» مشترك بين الميزان» والشمس» والعضو الباصرء لأن 
قرينة الحاسة أذهبت عنه الاحتمال» وحصل التفهيم الذي هو مطلوب السؤالء واللفظط 
غير مراد في الحد الحقيقي إلا عند المرتسم الذي يحوم حول العبارة فيكون اعتراضه 
علیها» وشغفه بها»" . 


وكما أجاز «الغزالي استعمال المشترك فى العا و ا 
الإمام الشهاب «القرافي» - رحمه الله فقال: «كذلك أفرل آنا أا اا 
إنه يحوز وقوعه في الحدود إذا انت اران ندل ع ا es‏ 

ادا فلار العدد آنا ۴ 1 
أن لفظة أ,» ,ء 9 e‏ نا لا نفهم من هذا لادم اد ا 

و مستر E Ss‏ (2). د 
بین حمسه اشاء 2 
ا 2 : التخييرء والإباحة» وإلحا والإبهام؛ 


س 
)1( «المستصفى»/ 1 e‏ 
/16 _ 17 وهدا الذ ۳ a ٠‏ 

چ و اناي[ E‏ کر احق ای جا ا 

(2) قال ابن مالك ٠‏ 2 - وعيرهما. 
ا 2 
س ار ا 

ES‏ متا د 9 واشكك وإضر اب بها أا نمی 

3 حاشية «الصبان» على : : لم يلف ذو النطى د ا 

د ش المطبعة الحلبية). E‏ "الاشموني» على ألفية «ابن مالك»/ 3/ 5 _ وما بعدما/ 
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الفصل الثاني/ في طبيعة التعريف والحد عند الأصوليين 49 
E DR‏ م ل 

وكذلك إذا قلتا: العالم إما جمادء أو نبات» أو حيوان» لم يفهم أحد إلا 
التنويع لقرينة هذا السياق» فإذا وقع مثل هذه السياقات في الحدود لا يخل بالبيان 
زا 

وهذا هو ما يتفق مع روح التبليغ التي هي إتال الفكة زل الارن 

وإطلاق العنان فيلما يؤمن فيه العثار» ما فيه إلا شيط للتفنء ورفح لاإ حراج 
عنها. 
ونحرر تحر ك وأنتج . 
ما يشترط فی الحدود: 

يشترط فى «الحد» أن يكون جامعًا لجميع أفراد المحدود» وأن يكون مانغا من 
دخول غیرها فيه . 

کیل (ائ می کان جامعًا مانعًا) المطرد المنعكس وقد فسر المطرد 
والمنعكس › بتقسیرین مختلفین . 

أما «المحلى» فقد فسر «المطرد» بأنه الحد الذي كلما وجد وجد المحدود» 
يخرج عنه شيء من أفراد EAE DE‏ 

وأما «ابن الحاجب» (عمر بن أبى بكر (جمال الدين) ت 646 ه) فقك قال: 
«وشرط الجميع الاطراد والانعكاس» فالاطراد هو أنه كلما وجد الحد وجد المحدود» 
فلا يدخل فيه شىء ليس من أفراد المحدود فيكون مانعا. 

والانعكاس هو أنه كلما وجد المحدود وجد الحد ويلزمه كلما انتفى الحد انتفى 

(3) : 

المحدود» فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فيكون جامعا) . 
(1) م سا/ 9. (2) حاشية «البناني»/ 1/ 135. 
(3) ن ظ مختصر المنتهى الأصولي لحاشية دالتغتازاني وا ا جر او ي 


حاشية الهروي على حاشية ال | ا( 1 a RO‏ 
3 ھ. 
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ل ی 
وهذا,التفسير :الذى لابن الحاجب هو الذي يده زيح انار ادن اللقاني»٠»‏ 
المالكي» لاعتبارات لغوية وغیرها“ . 
فائدة» وخدمة لظواهر الألفاظ دون المعاني الباطنة. 
ما یحتررز عنه في وصع الحدود: 
قال «القرافي» : «(ويحترز فيه من التحديد بالمساوي »› والأخفى› وما لا برق 
إلا بعد معرفة المحدود»» والإجمال في اللفظ المراد بالمساوي المساوي فى الجهالة. 
الجيالة 
والاخفى : نحو ما البقلة الحمقاء فیقال هي العرفج »› فإن البقلة الحمقاء ھی 
شیر عند الامعآمن,العرفج والجرفجين ا لاما لا رف للا ا ا 


فهو قسمان» تارة لا يعرف إلا بعد معرفته بمرتبه : أو بمراتت. 


مثال الأول : قولنا في حد «العلم»: هو معرفة المعلوم على ما هو به «(مع أن 
المعلوم مشتق من العلم والمشتق لا يعرف إلا بعد معرفة المشتق منهء فلا يعرف 
a)‏ أ بعد معرفة الجلم والح ل ا إلا بعد معرفة المعلوم لوقوعه فى 
ا فیازم ا القسم الثاني : وهو ما لا يعرف المسدرة آل E‏ 
e e‏ ما الزوج؟ فيقول: الاثنان: فيقال ما الاثنان؟ فيقول المنقسم 
e E‏ 2 بمتساویین؟ فیقال : الزوج٠‏ وقد عرفا نما لا ا 
a OR‏ تادا من القسم الأول .... وأما الإجمال فى اللفظ فهر 
SS : +‏ العين مع أن العين لفظ مشترك بين الذهب وعين الما 
وعين الشمس. والحدقة» وعين الميزان وغيرها. . ٠3),‏ 


واتجتر روه ا 2 ۰ 
A‏ يع - من الإضمارء ومن حذف الا ا 


A COD‏ وداه ين ا ا 
a‏ اناو وبالعلامة» وهو مالکی الحَذهن» 

(2) ن ظ «حاشية البناني»/ 51741361 9 

0R e @ 1 E E 


«وهو المعر وف بالناصر «اللقانى» ويلقب 
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الفصل الثاني/ في طبيعة التعريف والحد عند الأصوليين 2 
OO CG O a‏ 
اختلاف الأصوليين فى الحدود: 

يختلف الأصوليون فيما هو الصواب في كثير من الحدودء ويمكن رد ذلك إلى 
سببین انين : 

الأول: الاختلاف العقدى. 


بشي ء ولم ر عليه » واخر نظر إليه باهتمام › وأحله ماد رفی أله جديرة بحل 

وكما تختلف مواطن النظطر وجهاته تختلف قوة اللإدراك والملاحظة لدقائی 
المعاني المنطوية لاختلاف توقد الأذهان وسعة الاطلاع على الخفيات في الكلام 
وترو 

أما ما يخص السبب الأول: فإن تأثير نوع المذهب العقدي في تفكير صاحبه 
ام عادی ۰ شا« تخل الام ا0 اك 61 ا 

فالاختلاف بين الأشاعرة والمعتزلة» والماتريدية ‏ في ميدان العقيدة (علم 
الكلام) وأسسها أشهر من أن يذكر. 

ومن بحوث العقيدة (علم الكلام) إنساب ذلك الاختلاف إلى مواطن أخرى› 
ومنها وضع الحدود التي لها - طبعًا - علاقة بما بث فيه «الحكم في العقيدة» بين تلك 
الأطراف. ,وأما الحدود التى ليست كذلك فان الإخلاف لا حف وا خا هدا 
اوتام 

مغال ذلك (الذي وضع فيه الحد على أساس عقدي) تعريف الرخصة» قال 
الغزالى: «واعلم أن أصحاب الرأي قالوا: حد الرخصة «إنه الذي أبيح مع كونه 
حرامًا)» وهذا متناقض» فإن الذي أبیح لا يكون حرامًا. وحذق بعضهم وقال: «ما 
أرخص فه مع کونه حراما) وهو مثل الأول» لان الترخيص إباحة اسا وقد بنوا هذا 
على أصلهمء إذ قالوا: الكفر قبيح لعينه» فبالإكراه رخص له فيما هو قبيج في نفسه» 

Ee : 2 :‏ )2( 
وعلى هذا:« لاص ولم يتلفظ بالكفر كان اا 


(1) هذه الفرق الثلاث هى التي تتداول آراء أصحابها في «الأصول» غالبًا. 
(2) م سا/ 99/1. 
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52 الفصل الثاني/ في طبيعة التعريف والحد عند الأصوليين 
i aa TTT TT TT TTT TFT TTT E E E ES E O GS‏ 


© 
وقد بي حد «الأمر» كذلك عند المعتزلة على نفيهم الكلام النفسي ونی 

علد الأشاعرة صر إنباته. NET‏ المعتزلة بأنه (أي الأمر) «(إرادة e‏ بالقول ممن 
UGS‏ و الأشاعرة أنه «(استدعاء الفعل بالقول ممن O ES‏ 


وإنما قال المعتزلة فى حد الامر؛ إنة إراذة القعل ة٠‏ . امح ا د 

والارادة رمان عندهم . وأن معنی أمرنا الله عندهم اراد الله . 
o ۴ <٤ ٤‏ .5)7( 

ووافق الشيعة المعتزلة في هذا الأمر (أي هل الأمر والإرادة متلازمان) . 

وقد رد الأشاعرة هذا الرأي . 

قال «الآمدى»: «والحق فى ذلك أن يقال: أجمع المسلمون» من غير مخالفة 
ولیس الإیمان منه مرادا لله تعالی. لأنه لا معنی لکونه مرادا لله تعالی سوی تعلق 
الإإرادة ره » ولا معنى لتعلق الإرادة بالفعل سوى تخصيصها له بحالة حدوله» فلا يعقل 


تعلقه به دون تخصصها له بحالة حدوته» وما لم يوجد لم تكن الإرادة مخصصة له 
بحالة حدوثه فلا تكون متعلقة به) 


ولكن يبدو أن الذين قالوا: «إن الأمر هو الإرادة لا يققصدون الإرادة بهذا 
المعنى › لان الارادة عندهم قسمان . 


(1) قال «الشربيني»: «قال «السعد» في شرح «المقاصد»: «المعنى الذي نجده في أنفسناء ويدور في 
خلدناء» ولا يختلف باختلاف العبارات بحسب الأرضاع والاصطلاحات» ويقصد المتكلم 
حصوله في نفس السامع ليجري على موجبه» هو الذي نسميه كلام النفس وحديثها» (م سا/ 1/ 
8 370). وربما يعترف به أبو هاشم من «المعتزلة» ويسميه الخواطر (ن ظ/ ن ص) وفيما 
يخص هذا الموضوع - موضوع الكلام - وما فيه من تفاصيل واختلافات فكرية راجع: 
«لإبهاج)/ 3/2 وما بعدها. «إرشاد الفحول»/ 34 ويبدو أن ما فيه في هذا الموضع مأخودذ 

من «المحصول» (ن ظ/ 1/ 55) لكنه (أي الشوكاني) لم ينسبه له» وقد فعل ذلك في مواضع 
أخرى . 

(2) «الشيخ الشيرازي»/ التبصرة/ ص 18/ د ش دار الفکر دمشق/ شرحه وحققه د. محمد حسن 
هيتو . 

(3) ن م/ 7 - وکلمة (ممن دونه) زاده لاشتراطه العلو في الأمر وهو شرط قل في الأشاعرة من : 


ذهب إليه» وإنما هو معب المترلة) إلا إل ا 
)4( مغنية/ م سا/ 51. 


(5) ن ص/ ن م۰ 
(6) م سا/ 20320272 
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قال «مغنية - وهو عالم شيعى -: «. . .إن لله إرادتين: إرادة الخلق والتكوين› 
وهي التى يوجد المراد بمجرد وجودهاء ولا ينفصل عنها بحال» ولا تحتاج إلى كلام 
وصيغه حتى يقال: هل هي متحدة مع الطلب أو منفصلة عنه. 

والإرادة الثانية : إرادة التشريع والدعوة لا تستلزم الموارد إلا إذا اختار المكلف» 
الامور به آو الال عه روط هدا الاختار. ..0. 

وقال «الشربيني»: «اعلم أن تخلف المراد عندهم [أي المعتزلة] جائز لأنهم 
يقولون: إن الله أراد إيمان الكافر» وطاعة الفاسق» لكنه لم يقع» وليس ذلك بنقص› 
لأنه أراد وقوع ذلك منه رغبة واختيارًا لا كرهّا واضطرارًا. . .». 

وهكذا تكون بعض «الحدود» منسوجة على أساس عقدي» وهو مما يجب التنبه 
له» حتى لا تخفى الخيوط الفاصلة بين الاتجاهات الفكرية المختلفة فيه . 

هذا وإن كل حد - وكذا غيره - يحمل نكتة مذهبية خاصة فإنه لا يعتمد إلا 
علد الد بی على اتا مذهبهم› وهر (أي ذلك الحد) أن آورده عغيرهم فذاك 
فته ورده. 

بخلاف ما إذا كان الحال على خلاف ذلك فحينْكٍ يكون الاعتبار لعمق النظر 
والإإصابة في الفكرة» ولذلك تجد أن الأشعري يؤيد ما قاله المعتزلى» والمعتزلى يويد 
ما قاله الأشعرى» می تسن لای مسا رای ال 

فعلى سبيل المثال نأخذ تعريف الكلام اللفظي . 

ففي «المحصول»: «. . .فقال أبو الحسين: الكلام هو: المنتظم من الحروف 
الموعة اة المتواضع علبهاء وربما زيد فيه فقيل : إذا صدر عن قادر 


4 
ا ۴ 


و«أبو الحسين»”“ من المعتزلة» كما هو معلوم» و«الإمام الرازي» من الأشاعرة 


ا 51 52 

(2) م سا/ 370/1. وراجع كذلك «إرشاد الفحول»/ 168 _ 169. 
ولا بد أن نشير هنا إلى أن أبا علي الجبائي» وابنه يقران بالمغايرة بين الأمر والإرادة ولكنهما 
يشترطان الإرادة فى دلالة صيغة الأمر على الطلب (الشربيني م سا/ 1/ 370). 

(3) نظ : _تعريف |المجاز والحقيقة - مثلاً في «الجصول)/ 112/1 

(4) «الإمام الخزالي»/ 1/ 55 ن ش دار الكتب العلمية/ ط 1/ت 1408 ه. 

(5) هو: محمد بن علي بن الطيب البصري المتوفى 436 هء وهو صاحب أحد الكتب الأربعة التى - 
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الفصل الثاني / فی اطاغه المریف و ري لأصوليين 
54 
ال ا اشاعرة (وهہ اکٹل اال 

وسایل این E‏ > كلهم یخدمون هدا لجل (عاء 
السغانة) اوم ارد نة (الا اف 0 8 2 
EE ٠ :‏ | ا ق د عن كل حواز اد ومتی ظهر 
الأصول) بجهود مشتركةء والصوب ٠ر‏ ب ٤‏ الغالى و 
2 2 أ ا ا کات راا ب فی 
انهه اولااظ ر ال ملعت بنا 
البحث الأصولى. 

هذا ما جاتر ذكره بخصر ص السب الأول. 

أاال جا فقد م آل اأُساسه نظري › وعليه فإنه يتضمن في داته من 

AS ٠ AOE : 0 

هو استعمال أدوات النظر (النفي والوت) من اجل إثبات ما یح له الا نبات»› نمي ما 
ی ال 

وللتمثيل ننقل صورة الخلاف الواقع في حد «الأمر» وهو خلاف من هذا 
الطرازء» قال الشوكاني : «اختلف فى حد «الأمر» بمعنى القول. 

فقال القاضي أبو بكر - وارتضاه جماعة من أهل الأصول - إنه القول المقتضي 
طاعة المأمور بفعل المأمور به . قال في «المحصول»”" : وهذا خطا لوجهین : 

أما أولاً فلأن لفظي المأمور والمأمور به مشتقان من الأمرء» فيمتنع تعريفهما إا 
بالأمر» فلو عرفنا الأمر بهما لزم الدور. 


= تعتبر المراجع الأساسية في «علم الأصول» وهو كتاب «المعتمد»ء وقد ذكر «ابن خلدون» في 
مقدمته (ص 455) أنه (أي المعتمد) شرح لكتاب «العمد» الذي ألفه القاضي عبد الجبار 
الهمذاني (المتوفى 415 ه) وقد تبعه في هذا القول جميع من كتب في «أصول الفقه) | 
المعاصرين ممن اطلعت على كتبهم» والذي يظهر - والله ولي التوفيق - من خلال تصوص كاب | 
E‏ ليس شرحًا لكتاب «العمد» كما قيل» لأن هذا الكتاب (المعتمد) جاء بعد 
شرح «أبي الحسين» لكتاب «العمد» المذكور» كما فی خطبة كتاب «المعتمد» نفسه (ص 3 وي 
ص 2/38. «فقد حكى قاضي القضاة في العمده وفى ص 48/ 2 «وذكر قاضي القضاة في 
ا وفي ص 299 ج 1: «وقد ذكرناها في کتاب ا إلى غ ذلك 15 8ل غه ا 
ا إليه هو الصواب» ولا حاجة إلى الإطالة إذا الام واضح» والله أعلم. 

اذ ا/ 188/1 - 189) والاحسن فراءة ما في المحصرل لاان ر ا ا 
يحتاج إلى تحقیقی لما فره من التصحية واللحن الآ E.‏ : 1 166 
- 168) «المصادرة الاسندلال تين من اساج على ا ع ي 
کد e‏ ت على الشي, بنفسه» الشنقيطي م سا/ 1/ 189. «المصادرة عن 
و اه دايار الصدرل وتا 6 ر ا ا 
E a‏ ) 


1) 


کر 
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٠ i ۰‏ ا الا عند اصحابنا موافقة الامر» وعند المعتزلة موافقهة 
ا یا على فول أصحابنا لا يقتضي تعريفها إلا بالأمر» فلو عرفنا الأمر بها 
لزم الدور. : 
: ا اکر المعتزلة فوا له إنه قول القائل لمن دونه «افعل» وما يقوم مقامه . 
الوجه الأول: أنا لوا قد زناان الواضع ما وضع لمظة «افعل» لشیء أصلدٰ حت 
كانت هذه اللفظة م. و اة 1 : : 
| وة ن لوت في تبت الحلة: لواتلفط بها م قن درن ل قا 
فه , نه امر. 
ولو أنها صدرت عن النائم أو الاھ اد على سبل انطلای السات ماراتفا ا ا 
على سبيل الحكاية لا يقال فيه أمر. 
ولو قلرنا أن الواضع وضع بإزاء معنى لفظ «افعل» وبإزاء معنى الخبر لفظ 
«افعل» لكان المتكلم بلفظ «افعل» آمرّاء والمتكلم بلفظ «افعل» مخبرًّاء فعلمنا أن 
تحديد ماهية الأمر من حيث هو أمرء وهي حقيقَة لا تختلف باختلاف اللغات» فإن 
التركي قد يأمر وينهى» وما ذكروه لا يتناول إلا الألفاظ العربية. 
فإن قلت قوله: «أو ما يقوم مقامه» احتراز عن هذين الإشكالين اللذين 
EE‏ 
قلت : قوله «أو ما يقوم مقامه» يعني به: کونه قائمًَا مقامه في الدلالة على کونه 
فإن کان المراد هو الثاني فلا بد من بيانهء وإِن کان المراد هو الأول صار معنی 
الفعل . 
ا وإذا ذكرناه على هذا الوجه كان قولنا: الأمر هو: اللفظ الدال على طلب الفعل 
کافیًا» و ا يقع التعرضص لخصوص صىعغة «افعل» es‏ 
الغالث: .آنا سانبين إن شاء الله تعالى _ أن الرتة ع 0 ا 
هذين الحدين فنقول: الصحيح أن يقال: «الأمر طلب الفعل بالقول على سبيل 
الا ستعلاء» ومن الناس من لم يعتبر هذا القيد الأخير»» انتھی ما في «المحصول» 
بخصر ص هذه ال 
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دا آذ | حاب به مر اہ اوخو 
a DD e EL ATO NRA‏ و حر برد 
ثم تعقبه «الشوكاني' فال ولا د 
على هذا اللحد. 


ر الصدور لا عن فضد لیس مما 


الکاد ا ل 
( جه 
کر 2 ٣‏ ذلك القت لن إلا باعتبار ما تبه لن ا 


الله وأما النقغضص بعر لغة العر 


فغیر وارد» فإِن مراد من حد الأمر 
ڪي © ® 
Y‏ غیرهاء وأما عدم اعتىار الرتبه فمصادرة عن المطلو 


2 : مل الك ل 
والذى يظهر أن وجه هذه المنافشه حواري يعتمد العمل العقلي ي هو النقض 


والإبرام «أي النفي والثبوت' . : 

E‏ الغاية مى ذلك كله هي البناء على أسس صحيحة إذ الاراء إنما 
E‏ باعتبار ما بثيت عليه من ماخ ومستندات» ولا تظهر أسس «الرأي؛ إلا 
كيك مکوناته 6 انظ فا کل مکرن متہا على حل کا ا ی ا 
أيضًا . 


وعليه فإن المنهج «اللأصولي» جدير بالتقليد في المناقشات متى وجد من 


وفي النهاية أقول: 

وهکذا يتضح ما يؤدي اا ا ختلاف «الأصوليين» في وضع «الحدود» من خلال 
ما مصی › وقد حاولا إظهاره على قدر جهدنا المتواضع وذهننا الكليل . 

وقد أشار «الغزالي» إلى هذا الموضوع «أي الخلاف في الحدود» فقال: 
«فإن قلت: فترى الناس يختلفون في الحدودء ...فاعلم أن الخلاف في «الحدا 
إنما يتصور في موضعين: أحدهما أن يكون اللفظ في كتاب الله تعالى أو سا 
رسوله یا في قول إمام من الأئمة يقصد الاطلاع على مراده به» فيكول 
ذلك اللفظ مشت رکا فی النراع في مراده به »› فیکون قد وجد التوارد على مراد 
القائل» والتباين بعد التواردء فالخلاف تباين بعد التوارد. وإلا فلا نزاع بين من 
يقول: «السماء قديمة وبين من يقول: «الإنسان مجبور على الحركات» إذ ا 
توارد. فلو كان لفظ «الحدا في كاب اله ا ار ا لجاز ا 


يتنازع في مراده. ویکون إيضاح ذلك من صناعة التفسير أو من صناعة النظر 
العقلي . 


Scanned by CamScanner 


الفصل الثاني/ في طبيعة التعريف والحد عند الأصوليين 0 
ی و 


اقات : أن يقع الاختلاف في مسألة اخرئ غل وة محقق» ويكون المطلوب 
بحده مرا ثانا لا يتحد ا غل المدهان اونا ك انون المعتزليى حد «العلم» : 
رمد ییا ییو ونح لادی دكا ای فان المح یی کی 
بشي ء › وه معلوم. فالخلاف في مسألة اخزی دی الى هذا االحد وكذلك موك 
القائل : «حد» العقل بعض العلوم الضرورية على وجه كذا وكذا. وخالف من تقول 
في «حده): «إنه غريزة تميز بها الإنسان عن الذئاب› وسائر الحيوان من حيث إل 
القائل الأول ينكر تميرَ العين بغريزة عن العقب» وتميز الإنسان بغريزة عن الذئاب بها 
سرا لطر فى العملبات: لكن أله تعالى أجرى العادة بخلق العلم في القلب دون 
اه رد الافاة درد لاناك وحان الصر كي العين دون الحفب ‏ ج 
الخد االله كن لالتلا فیا الد الاختلاف في إثبات هذه 
)1( 


بغريزة 
الغريزة أو نفيها» 
الاختلاف بين الأصوليين والفقهاء في «الحدود» : 

يمع الخلاف بين الاصوليين والفقهاء في «الحدود)» وذلك لاختلاف ا کل 
واحد منهما عن الأخر فى المتهج. 

وهذا الاختلاف بين مسلكيهما باد وحاضر في المواطن القابلة لبروزه وظهوره. 

أا لك الول فإنه مبني على ركن من أرکان العقل الثابتة الأساسية› 
وذاك الركن هو: «الماهية) ان الشيء إدا تحقق ةقانا ندل ود 
يتغير وأن الماهية هي لا يدخلها ما ليس منهاء ولا يخرج منها ما هو من داخلها 


: 2 
ا 


فيمقتضى هذا القانون العقلى يحددون» وعليه في مسلكهم يعتمدون» وهم بهذا 
المنهج يحققون مبدأ «عدم التناقض». 

بمعنى : أننا إذا حققنا الشيء بذاتیته» وعرفناه بکنهه وماهیته» یجب الا نتصوره 
خارج تلك الصورة. وإلا فإننا إذا قبلنا إطلاق اسمه على ما لاأ ينطوي تحت حقيقته» 
سنقع في التناقض› لأن الحد الذي حدت به ذاتيته ليتميز به عن غيره يتناقض مع ذاك 
الفرد الذي أطلق عليه . 


(1) م سا/ 1] 23 _ 24. 
(2) ويسمى هذا المنهج بالتحقيق» لأن الحكم العقلي هو الحكم الحقيقي في الاصطلاح . 
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ومن الواجب أن تكون الأفراد المجموعة تحت تعريف واحد على حالة واحدة 
في أوصافها من غير زيادة ولا نقصان. 

أما مسلك الممَهاء: فإنهم یعتبرون جهات أخرى»› کمثل أن المصطلحات الفقهية | 
يجب أن تسن على أساس النصوص الواردة حولها في الشرع . ) 

ولذا يوصف منهجهم بأنه مہني على ظاهر الكلام» وجار على مقتضى مضامين 
الألفاظ . 

مثال ما توارد فيه المذهبان» وظهر فيه المنهجان» هو تحديد مفهومي الأداء 
والقضاء 

فالأصوليون عرفوا «الأداء» بأنه «فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعًا» موسعًا 
كان ذلك الوقت أو مضيمًَا»» وعرفوا القضاء بأنه «فعل العبادة خارج وقتها المقدر لها 
شرعًا» مضيقًا كان ذلك الوقت أو موسعًا». قال الإمام: «فالواجب إذا أدي في وقته 
سمي آداء» وإذا أدي بعد خروج وقته المضيق أو الموسع سمي قضاء». 

وهذا التعريف يوافق عليه الفقهاء» ويعتبرونه صوابًا وحمًاء إلا أنهم (أي الفقهاء) 
يزيدون في تعريف الأداء ما لا يوافقهم عليه الأصوليون» وذلك أن الفقهاء يعرفون 
الأداء: بأنه فعل العبادة كلها أو بعضها في وقتها المقدر لها شرعًاء مضيقًا كان الوقت ١‏ 
أو مرس | 

ومعتمد هذه الزيادة في مفهوم الأداء عند الفقهاء هو الحديث الذي روي فى 
الصحيحين» وهو قول رسول الله اة : 

«مّن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». 

وظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام -: «فقد أدرك الصلاة» أنها أداء لاعتبارين : 

الأول: أن كلمة فقد أدرك الصلاة تقتضي أن هذا الشخص الذي صلى هذه 
الصلاة ذات الركعة في الوقت» وصلى الباقي خارجه» لم يفته شيء من الأجر» ولم 
يقترف جريمة» وإذا تبث له هذا كلهء فإنه مثل الذي صلى الصلاة كلها فى وقتهاء 
وإعليه فالوصف يجمعهماءر إذنيالصلاتان كلاجما بهذا اذا ا ا الوصف 
- وهو سقوط الثم وثبوت الأجر - هو الذي به تفترق المؤداة في وقتها عن المقتضية 
خارجه» والغاية مما لا يعزب عن نظر الباحث عن الفروق بين الأشياء. 


(1) المحصول/ 1/ 27. 
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ا أن اول ية هو صاحب القول الفصل الذي يحق له أن يدخل ما أراد 


وهذا لا يتنافى مع العقلء وذلك لأن هذه المصطلحات في أصلها لم يكن 
العقل هو الذي وضعها مجردًا من أي إرشاد» وإنما الشرع هو الذي وضعهاء ثم إن 
العقل يعمل داخل تلك الموضوعات. 

وعليه فالشرع هو صاحب الأمر هنا. 


نعم» هذا بالنسبة للحكم العام» وأما بالنسبة للتفصيل فإن من حق الأصولى أن 
ل إنه من حى الاشياء المختلفة أن تختلف أسماؤها والصلاة إذا صْلَيّت فى 
e : : 1 : 7 % (Dev =‏ 
وفتها مختلمة عن الصلاة التي صلي بعضها في الوقت» وصلىَ بعضها الأاخر 
خارجه» وعليه فكيف يطلق عليهما مصطلح واحد؟ يمكن أن يجاب عن هذا: 


بان رفع الإإثم وثبوت الأجر هو الذى يراعيه الفقهاء هنا فلم يعرجوا على ما 
سوأه» ومن ہہ حڪموا على کلتا الصلاتين بأنها 8 


ومن المعلوم أن الأصولي ل تعلق له بالإثم ES‏ 


وإذا قلنا «الفقهاء» فالمراد أكثرهمء لأن بعض الفقهاء لهم في هذه المسألة 
مدهت تالت وه ان ما فعل في الوقت أداء وأن ما فعل خارجه قضاءء وإن كان 
ذلك في عبادة واحدة» وإن كان الواقع في الوقت أقل من ركعة. 


إذن في المسألة ثلاثة مذاهب - كما ترى - وهى : 
أ - تحقيق بعض الفقهاء. 

CD a E AEE 0 : 
Hv FES ب _ ظاهر كلام الفقهاءء‎ 


(1) قال «الغزالي»: «فإن حق الأمور المختلفة أن تختلف ألفاظها الدالة عليهاء إن الألفاظ مثل 
المعانى» فحقها أن تحاذي بها المعاني» (سا م/ 1/ 11). 

نرق الأداء يقابل وقت القضاء تقابل الضدين» ومن ثم يكون ما وقع في هذا الوقت مضادًا 
لما يقع في خارجه» فكيف يكون ما جمع بين وصفين متضادين منطويًا تحت مسمى أحد 
الضدين؟! 

(3) ن ظ «الشربيني» م سم/ 117/1. 

(4) منهم الإمام «المروزي» (أبو إسحلق إبراهيم بن أحمد المتوفى 0 ه). والاإمام «سحنون» (عبد 
السلام بن سعيد المتوفى 240) ن ظ «البناني» / م سا/ 1/ 116) و(الشنقيطي/ 1/ 51). 

(5) باعتبار تبعية ما هو خارج الوقت لما هو داخلها. 


اتی ف © ge‏ 
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ج - تحقيتق بعض الاأصوليين. 
الله غير بعض الفقهاء لانه يۆدي إلى 


وهذا المذهب الأخير إنماالم يذهب ) 
تبعيض العبادة . 

قال البناني : (ووجه الفرار من ذلك أن وصف بعض 
بعضها الأخر بضده غير معهود» بخلاف وصفها كلها بوصعين باعتا 

)2( 

فمعهود في الشرع؟ : 

i‏ تعصم العبادة ت و 
الانان با الات ا کا ق کک 

وها كله (ائ الفرار من تبعيض العبادة والتكليف) إنما هو عمل تقاعلة 
«(تحقىی الماهة» التى سبق الكلام عنها. 

أما إذا رجعنا إلى ثمرة هذا الخلاف الواقع بين الأصوليين والفقهاء هنا فإننا نجد 
أنه لا ثمرة له على الإطلاق. لأنه لا تأثير له في الفروع الفقهية العملية. 


العبادة بو صف › ووصف 


TS. 
رم‎ 


الكل ومن هذا الا خر 
الكقرء ولا 
(3). 


وعليه : فالخلاف لفظي› والمسألة برمتها عارية”“ في «أصول الققه» . 

وقد وقع مثل هذا الاختلاف في الصحة أيضا بين الفريقين (الفقهاء والأصوليين) 
وغیرها»” . 

وكل تلك الاختلافات إنما هي لفظيةء لأن «الأصولي» عندما يقول: «هذ 
العبادة صحيحة» لا يجوز لك أن تفهم آنه يأمرك بالإعادة مثلاّء فالأصولي لا علاقة 
لبحوثه بالأحكام الشرعية الفرعية العملية مباشرة. 

وإنما ذلك ا 


(1) كما في الصلاة في الأرض المغصوبةء أو الحج بالمال المخصوب» وما ماثل ذلك . 

(2) م سا/ 117/1. )3( ن ظ : «الشنقيطي» م سم/ 174/1. 

(4) قال الإمام أبو إسحلق الشاطبي: «كل مسألة مرسومة في أصول الفقه» لا يبنى عليها فرع 
فقهية» أو اداب شرعية› أو لا تکون عونا على ذلك فروضعها في «أصول القمه» عارية. . 
(الموافقات/ 1/ 18/ دار الفكر/ تحقيق السيد محمد الخضر حسين التونسى). 

(5) كاختلافهما في بعض ما ليس مصطلحات فقهية. 

(6) قال العامة أمير بادشاه أمين (محمد أمين بن محمود ت 762 ه): «الأصولي يبحث عن أحوال= 


lk 
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الخلاف بين الفقهاء فى «الحدود»: 

و i e A Ui‏ وسن الأصوا لسن ٠‏ فأنة 
ذلك لمعرفة ا 

الشافعية والمالكية والحنابلة لا يفرقون في تقرير أصولهم” الفقهية بين الفرض 
0 والحثفية يفرقون بینهما» فما ثبت بقطعي عندهم یسمی فرضا وما ثبت 

i.‏ القطعي و اكاب هومن اانه الى محا نها فى خد آف ال 
قوله تعالى: فاقوأ ما َر مِن اران [المُرمّل: الآية 20] فقراءة ما تيسر من 
القران فرض - عند الحنفية» فمن ترك قراءته فيها «أي الصلاة» بطلت صلاته. وأما 
الدليل الظني فهو خبر الواحد ومن أمثلته الحاضرة فى الفقه «الحنفى» قوله كَية: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» - فالحنفية يرون أن من ترك قراءة الفاتحة فى 
الصلاة يأثم بذلك» ولا تبطل صلاته لأنه ما ترك إلا واجتًاء والواجب ‏ ليس كالقرض ٠‏ 
فلا تبطل الصلاة بتركه» كما تبطل بترك الفرض . 

وإذا كانت «الحنفية» يفرقون بين الفرض والواجب اصطلاحاء فلا شك أن ذلك 
مبني على وجود فرق بينهما لغة في نظرهم» إذ من شرط التفريى بين لفظين ولو 
اصطلاحا الاعتماد على الأساس اللخوي لهما. 


= الأدلة للأحكام 5 عن أحكام المكلفين فإنه وظيفة الفقيه» . تيسير التحرير/ 2/ 221/ ن ص دار 
الكتب العلمية لبنان). 

(1) وآما في ميدان الفروع فإن الشافعية يفرقون بين الفرض والواجب في الطلاق› فإذا قال قاتل : 

«الطاای واجی علي»› طلقت زوجته»› بخلاف ما إذا قال «الطلاق فورض علي فلا تطلقى› وفرقوا 

: أيضًا بینهما فی (ن ظ الشربيني| ا 1/ 888( وفرق > والركن في 

E:‏ کشر الوتر فرض“ i o‏ فرض»›؛ a‏ الصلاة E‏ و 
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نعم ذاك هو المستند من ناحية الاستعمال» والمعتمد من جهة إثبات التفارت 
بين اللفظين» وذلك أن «أبا حنيفة» لما رآى أن ما ثبت بقطعي آقوی مما ثبت بظنىء» 
سمي الأول - وما هو ثبت بقطعي - الفرض وقد أخذه من الفرض اللغوي الذي معا 
القطع والحز» لأن ما ثبت بقطعي قاطع في حكمه لكل شك. وأطلق على الثانى 
الواجب» وقد أخذه من «الوجبة» ومعناه السقوط› انما دت بظني ساقط من قسم 
اد 


هده شی صوره هده الال - | 


وأما غيرهم فرأيهم هو: أنه لا نزاع في تفاوت ما ثبت بقطعي وما ثبت بظني» 
ولا فى تفاوت مفهومى الفرض والوأاجب لغةء وإنما الخلاآف فى التنميةء فغير الحنقة 
FE‏ إن الفرض E‏ لفظان مترادفان اصطلاځاء 0 معناهما اللغوي إلى 
معنى واحد» وهو: الفعل المطلوب طلبًا جازمًاء سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو 
ظني . 

وماخذ أهل هذا الاتجاه من ناحية اللغة هو: أن الفرض معحتاه التقديرء وأن 
الوجوب معناه الثبوت» وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي أو ظني . 

إذن كل واحد من الفريقين له مآخذه اللغوي. الذي يرى أنه الأولى والمرجح. 

ويرجح أحد المأخذين على الآخر بكثرة الاستعمال” . 


وإذا شال سائل عن ثمرة هذا الخدت 0S‏ 0 :0 9 ا 
اتفى القردقان عل أن اكحدت د 


(1) «البناني» /م سا/ 88/1 89. «قواطع الأدلة»/«الإمام» «ابن السمعاني» (منصور ين 
محمدا بر عبد اجار ات 1489©/ 01510013 5 S1 EDN GS CJI O18‏ 
8 هھ تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي»» ٍبهاج»/ 1/ 55»/ «التلويح 
على التوضيح»/ الإمام سعد الدين مسعود بن عمر «التفتازاني» (ت 792 ه)/ 259/2 - 
0/ ن ش دار الكتب العلمية/ ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات/ط 1/ 
ت 1416 ها . 

(2) قال «المحلي»: Ee) TE‏ (حاشية البناني/ 1/ 89). 

(3) في «فواتح o‏ م سا/ 1/ 58: «بان لك أن النزاع بيننا وبين الشافعية ليس إلا في التسمبة 
لا فى المعنى» فلا وجه لما شمر الذيل صاحب «المحصول» لإبطال قولنا «وهكذا قال الجميع 
أعني أن الخلاف لفظي». 
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فإن قيل: وكيف يكون خلافًا لفظًا مع أن ترك الفرض في العبادة مبطل لهاء 
وليس ترك الواجب كذلك عند الحنفية؟ 1 أمر فقهي لا مدخل للتسمية فيه» لأنه 
ناشىء عن الدليل الذي دل المجتهد على الحكم لا عن التسمية. 

وحتى لو بدلت تلك المصطلحات بغيرها أو عكست فإن الأمور الفقهية تبقى 
ىاھا. 

وما دار في هذه المسالة من حوارء وما سك فيها من مسالك الثظر المختلمة 
یطبقان على کل ما یشبههاء > مما يتعلق بالمصطلحات التي وقع فيها الخلاف من هذا 
الشكل كالبطلان والفساد» من المصطلحات التي تناولتها الأنظار» وحامت حولها 
اكاز وتحاور من أجل فهمها الأئمة الكبار. ذوي الأيدي والأبصار» والمهم من 
بحث ذلك كله هو معرفة أسباب الاختلاف بين تلك الآراء» والمناهح المسلوكة إلى 
إثبات تلك الاراء ونفیھا متی اثبتت أو زفت . 


إلا أن معرفة المتهج المتبع في وآحد من المصطلحات تكفى - متى_استوعبت - 
اقم عي لسبل الط لكل ما كان عا س الكل ر 

فإذا عرفت خيوط النظر في الخلاف الوارد في الفرض والواجب» اهتديت 
إلى معرفة ما قد يكون عليه المعتمد والاتكال في الخلاف الوارد بين الحنفية 
وبين من سواهم من الفقهاء في البطلان والفساد هل هما مترادفان أو لا وما 
شابه ذلك؟ 


وهكذا جميع المصطلحات التي على نفس الخط والسبيل سارت» فهی فی 
مضمون منهج واحد داخلةء وإن كانت الألفاظ مختلفة. 

والظاهر أن ما يذهب إليه الحنفية من التفصيل والتفريق بالألفاظ بين ما اختلفت 
ا ا انت ا يجت أله بعین e‏ (د ع الا 

لأن غاية كل تلك الأسوار والقيود e‏ 
| المعنى وخفاء المطلوب» وهي الغاية التي وضعت قواعد اللسان من أجلها» على 
العموم. 


وفي الختام نستنتج أن منهج الأصوليين في وضع «الحدود؛ يتسم بما يلي: 
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اا أن طا الأصوليين فى التعريف (أي وضع الحدود للمصطلحات ايتسم 
بالاستقلال»). فهم لا يسلمون المصطلح الذي يراد إظهار رأيهم فيه» على الصور: 
التي يراه عليها غيرهم» بل يجرد من كل ما أضفي عليه من تصورات» وما يحتنفه من 

ب - أن أساس وضع الحدود (التعريفات) يعتمد عند الأصوليين على مبدأ عقلي 

ج - أن المذهب العقدي (وحتى الفقهي) مؤثر في وضع «الحدود» ومراعى 
فيها . 

وقد مر مثاله أيضا. والله ولي التوفيق . 
إذن فمنهج الأصوليين في وضع «الحدود» هو : 

«المسلك النظري» المستقل» المبنى على مبدأ الهوية العقلي المؤثر فيه الاعتبار 
العقدي والفقهي 


GB)‏ فقد خالموا المناطقة في «حد الدليل» (ن ظ البناني/ م سا/ 251 وفي غیره کالدلالۃ. کا 
خالفوا الفقهاء فى «(حدود» مختلفة › وقد مر ما هو مثال على ذلك . وخالفوا النحاة في «حدا 
الوصف (ن ظ التلويح على التوضيح/ 1/ 105 وفي غيره. 
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في معنى الدلالة وأنواعها وأقسامها 


قبل التمتع ببهجة الحوار الأصولي في هذا المقام» نعرج على ذكر خطرات 
لظنون ساعد عدم الإمعان في ظهورهاء والغرام بالنقد قبل وضوح الصورة في 
اختيارها . 

إذ ليست كل فكرة تبدو مع البديهة صحبحة » بل يصح ما تعقب النظر والروية› 

مع أسس متينة قوية تصاحب ذلك النظر . 

وكل ما ليس كذلك فلا تحكم إلا بقصوره» 0 
النفس على أحواله. 2 TA N‏ 

e القاصر› المنكمش‎ e RY E ا‎ 


ê 

1 e ۳ 
ع‎ 

E 


E ٤ x: 
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ولك نجل المراد مما تقول ونشت رك فاا ادى إلى هذا لي ا ا 
الأمثلةء بذاك ول الخفاء والاشتكال من ذلك الخلاف الواقع في الحقيقة الشرعية 
هل هي موجودة ام 1 

فإذا نظرت إل هذا الخلاف من دون قراءة لمضامين الاراء المبثوثة فيه ستنظر 
إلبه من زاوية آنه لجو ر ا ا اد 5 لدی اا 

وعليه فإن نظرك سيكون قاصرًا لعدم مراعاتك لاعتبارات روعیت باهتمام من 
الباحثين في الموضوع» أو من بحضهم على الافل ولان كاي في جي ي 

قال «القرافي»: «قال القاضي» أبو بكر الباقلاني: «لم يضع صاحب الشرع 
شيئًا»» وإنما استعمل الألفاظ في ماتيا الل ت دلت الود ع ا 
المسميات اللغوية لا بد معها من قيود زائدة حتى تصير شرعيهة. 


وقالت المعتزلة: بل تحدد هذه آلألماظ كمولود جذيد» فلا بد من افظ 
جدید. 

وقال الإمام «الرازي» وطائفة معه: ما استعمل في المسمى اللغوي ولا نقل» بل 
استعمل اللفظ فى خصوص هذه العبارة على سبيل المجازء لأن الدعاء الذي هو 
الصلاة لغة جزء الصلاة الشرعية لأن فيها دعاء الفاتحة. 

ويبخد غاية الع أن يكنورل عة ولا بل ال ص 0 
یکول مر اده الدعاء من حيث هو دعاء. 

وقال القاضي: فتح هذا الباب يحصل غرض الشيعة من الطعن على الصحابة 
وهم قد آمنوا: يقولون إن الإيمان الذي هو التصديق صدر منهم» ولكن الشرع نقل 
هذا اللفظ إلى الطاعات» فهم صدقوا وما أطاعوا فى أمر الخلافة. 


فإذا قلنا: إن الشرع لم ينقل انسد هذا الباب الردىء. 
LY IY EAE (O‏ من غلول) اللفظ لمسلم» وأبي داود» والترمذى» والنسائی› وأما اظ 
البخاري فهو: (لا يقبل الله صلاة من أحدث O‏ (محمد بن أحمد البلقف بالداه 


الشنقيطي الموريتاني/ شرح فيض الخفار ين ادي ال 0 
ا : 
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ولقزله تخالمهك ف مرا وشت والآية 2 وهذه الألفاظ موضوعة في 
القرآن» فلو كانت منقولة لم ي نکر القران كله رعرنا... 

فإن قيل: إن هذا تكييف للأمور النظرية مع ارح عن قا ا 
التحف: 

فالظاهر أن هذا شأن آخر» ليس هذا موضع إ3 المراد إنما هو إنبات ما 
ينظر إليه على أنه ينجلي للأذهان بلا كلفةء فو ت رضي فه ال تود إل د ا 
کثيرة» وهذه الأمور تعتبر عند أصحابها أمورًا لا بد من اعتبارها. 


ومنها (أي تلك الظنون): ظن كون «علم الأصول» لا يخصب به الذهن 
رالخال بمعنی, آنه فن جامد 5لانها انمي دوه الإدراك ولا يخلق التفكير» هذا 
ظن من لم يمارس مسائل هذا العلم على الطريقة يقة المثلى» أو من أراد أن يكون مثل 
الجهابذة من علماء,الشرع ربمجرد اطلاعه على تفا جن جد ا Ok‏ 
شيء من ذلك الغرض له اتهم منهج هذا العلم ونسي أنه هو المتهم حقيقة مَيقَة ذ 
إخقائه . Ht‏ 


وما اقلثة هذار لاني ذو دراية بهذا العلمء اأودطمن هلا تذهل به ا 
هله الظنون 1 يلزم› وإنما بالمقارنة بين 2 المتضلعين في Uy‏ ال م“ وبين کلام 
اُصحاب هذه الظنون› ظهر هذا الذي قلت ولذا س - إت شاء 1 E‏ 


Jy OP 


No بے‎ = 1 4 
E E E 


0. he (1) 
ا ر‎ E e 2 


0 
7 
١ 


ANS 
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منها: الكلام النفسي' القدرة“. التكليف» صفات كلام الله تعالى» وغير 


(1) سبق تفسير معناه عند الأشاعرة» وهم الذين يقولون به. 
(2) يرى الأشعري» أن القدرة هى : القوة المؤثرة المستجمعة لجميع الشرائط افالقاعد عنده غير 
قادر على القيام إلى الصلاة لأن الاستطاعة عنده مع الفعل لا قبلهء وإنما يكون مأمورًا قبل 
لأن القدرة الحادثة لا تأثير لها فى إيجاد المقدور - في نظره - بل أفعالنا مخلوقة بقدرة الله تعالى 
واختراعه. : 
وقد أدى تفسيره للقدرة بهذا التفسير إلى أن كل مكلف غير قادر على فعل ما أمر بهء ما دام أن 
القدرة التي يقوم بها المأمور إلى الصلاة - مثلاً - لا تكون موجودة عنده إلا في حالة تلبسه بتلك 
الصلاة. 
وبذه الذهن إلى صحة هذا الرأاى عندما ترى الكثيرين من المامورين بشرائع الدين لا 
يستطيعون القيام بها مع رغبتهم في ذلك» وتستفهم عن سبب هذا الأمرء فلا تجد جوابًا إلا أن 
القدرة التي تمكنهم من ذلك غير موجودة لديهم . والتكليف بما لا يطاق قال به الأشعري› 
والفخر الرازي»› «والتاج السبكي» وغيرهم . 
وما دام أن القدرة التي نفعل بها المأمورات وغيرها إنما تكون موجودة لدينا في حالة التلبس 
بتلك المأمورات أو غيرها من الأفعال» فكيف نكون مكلفين بالأوامر الشرعية قبل التلبس 
بفعلها؟ 
بمعنى : أنه حينما يؤذن المؤذن لصلاة الظهر - مثلاً - وأنت سليم معافى من كل ما يسقط عنك 
الصلاة» يقول الأشعري: إنك في هذه الحالة لست قادرا على هذه الصلاة ما دمت لم تقم 
e E A E‏ ك لأنك لست قادرا ولا تكليف إلا مع القدرةء فإن 
قيل لا تكليف إلا في حالة التلبس كان ذلك مشكلا. 
وقد نقل عن الشعري كلا الرأيين» لكن المشهور نقله عنه هو توجه التكليف قبل الفعلء ويدوم 
مع الفعل» ومن هنا يجب عليه أن يلتزم بأننا مكلفون بما لا نطيق» وفعلا يلتزم بذلك» ويستدل 
بمن آمروا بالإيمان» مع علم الله تعالى آنهم سيموتون كفارّاء كأبي جهل وأبي لهب». وتكليفهم 
بالإيمان تكليف بما لا قدرة لهم عليه» ولا طاقة لهم به. وقد أكثر الناس الكلام والنقاش الحاد 
في هذا الموضوع. ن ظ «حاشية البنلني»/ 1 13 -المستصقى / 7 11871286/1 088 التلويح 
على التوضيح/ 367/1 _ 368 _ 370. 
وقد اعتبرت هذه المسألة أغمض مسألة في «الأصول» (أصول الفقه). قال القرافى: «هزه ` 
المسألة لعلها أغمض مسألة في «أصول الفقه»» والعبارات فيها عسرة التفهم. . ٠.‏ (م س 136). 3 
وقال الغزالي: 2 .وع الله سبب غموض هذا أن الحکات نوع خاص من کلام 
النفس» وفي فهم أصل كلام النفس غموض» فالتفريع عليه وتفصيل أصاب لاا < 
أغمض» . (م س 1/ 88( . 
EA 0 REE‏ ا إلى صعوبة تصور مفهوم التكليف ٣‏ 
e ERS‏ بعدرة اله تعالى فماذا فل الإنان. ,ا 
a LUNE‏ > همه روعت من اللين ن او ا ي 


1 
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ذلك من اللات التي تحمل فى مصامنها معان عقاو اة )اتج قواعد 
ا راا ا من آمن بوجه ما من 
ووههاء متىء كانت تلك المستائل مرتطة بلك الإسس المذكورة وأصحاب المعاني 
التفة أو الغامضة في تلك الصطلحات هم الأشاعرة وقد أدى بهم ذلك أحياتا إلى 
الالتزام بأشياء مرفوضة» وعلى الحديث عما لا يمكن تصوره أحيانًا أخرى . 

وأعتذر عن هذا الاستطراد القصير. ولنرجع إلى صلب الموضوع ونقول: 


إن المنهج الأصولي هو أول منهج بشري يتصف بعمق النظر» ويتميز بكونه 
مرجعًا كايا لأمور التشريعء وإن عز مثل هذا الكلام على أولئك الساعين بإمكانية 
متنوعة التأثير إلى سلخ الأمة من كل ما تحلت به من لباس ذي كرامةء ممن يروجون 
سلع سوق «بني قينقاع»» وينشرون ما به يثار سعار الغرائز الحادة. 


إن الأمة الإسلامية - اليوم - في حاجة إلى قراءة المنهح الأصولي» من أجل 
استعانه» الال ناستعابة كوت لاتا الجلكة الولف وهل ال تة اكه ال احتف 


والتي تحصل بعد العلم بتكرار المشاهدة. 


= قال «البناني»“: «وإيضاح المقام أن يقال: إذا فعل الإنسان فعلاًء كتحريك يده مثلاًء فهناك أمور 
أربعة : أمران مخلوقان لله تعالى في آن واحد. وهما الحركة» أعني الهيئة المشاهدة والقدرة 
الحادئة للعبد» وهذان أمران وجوديان مخلوقان لله تعالی معا في آن واحد. وأمران اعتباریان لا 
يتعلق بهما خلق لكونهما ليسا وجوديين» وهما: تعلق القدرة القديمة بتلك الحركة» وهذا هو 
المعبر عنه بالمعنى المصدري. وبالكسب» فالحركة مخلوقة لله تعالى المعبر عنه بتعلق القدرة 
الحادثة بالمقدورء» والموجود يصح اتصافه بالأمور الاعتبارية كوصف الله جل جلاله بكونه قبل 
العالم وبعده» وغير ذلك. هذا تحرير المقام على وجه الاختصار». (م سا 1/ 51). 
ولا يخفى أن نظر الأشعري دقيق جدّا» وأن قوله يحمل عصارة تفكير طويل»ء ويلاحظ هنا دليلاً 
على ذلك أنه لما رأى أن العلة لا يتخلف المعلول الناشىء عنهاء متى توفرت علم أن تخلف 
المعلول إنما هو لعدم توفر علتهء وما ترك الصلاة إذا تركت إلا لعدم توفر علتها وهي القدرة 
لكنه يرد عليه حينئذ كون ذلك الفعل واجب الوجود. 
وأما المعتزلة: فالقدرة عندهم هي : مجرد القوة العضلية (الشربيئي/ م سا/ 1/ 73) وأما 
الحنفية : فإنهم قسموا القدرة المشترطة فقهيًا إلى نوعين: 
لول القدرة الممكنة وهي : : أدنى ما يتمكن به المأمور على أداء المأمور به غالبًاء وهي شر ط 
لأداء كل والجب اففللامن أله جال ل ك 
النرع الثاني: القدرة الميسرة» وهي ما يوجب اليسر على الأداء كالنماء في الزكاة. 
هذا نظرهم فقهيّاء وأما القدزة التي تقارن العمل المسماة بالقدرة الحقيقية عتدهم فإنها لا 
نشتر ط عندهم («التلويح» م BID T14 S01 LL‏ 
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وهي التي تسمى بالعلم حققة . 

ولو کانت لدينا هذه الملكة اليوم لقارعنا الحجة بالحجه E‏ 
r Ra AK E |‏ 
نرددها کالببغاوات ولم نفكر في اسسها» واف حقائی امر 

وهذا القول قد قاله رک ر مجر دعو ا إحياء «علم الكلام؟. 
التوفيق . 

ی تعض الاصولن ن دوت 
فاشت ط فى الدلالة باللفظ القصد أي قصد المتكام؛ a‏ 
O a ES O SG AA 5 lG on‏ ا 

. والفرف سٽنهما (أی دلالة الافط › والدلالة باللفظ ) أن هده 


e‏ > 2 ا الرئة› وتلك (آی 
ء ت e ٠»‏ 2 « ألفاظ قائمه باللسان و 2 
(اي الدلالة باللفظ) صمفه للمتحلم و 5 


) 
OSG‏ 
ا ا مى ط فى الدلالة باللفظ التي هي 
قال ه اشت اط القصد: «إن القصد ! س 1 باللفظ اهو 
با ج - ه6 5 (3) 
اعمال اللفظ واما دلالة اللفظ فلا) . 


ولا فبلا افكادا 


والله ول 


AIS 


أن دلالته إنما هي ما 


قال القرافي: ‹ 


إلا أن هذه التفرقة مردودة لدى قوم اخرين . 
“ ۰ 
فال الشرصى: « ...قال «السعد) في سرچ المطول» - ردا على من يقول: إن 
0 » انا ة 0 اذا سمعنا اللفظ. وكنا عالمين بالوضع› 
الدلالة فة على ا إا قاطعون د 1 م 
نتعقل A OY‏ اللافظ أو لا. ولا نعني بالدلالة سوی هذاء فالقول بكون 
U AEA SOPA :‏ 
الد لالة موقوفة على الإرادة باطل › سيما في التضمن و لتزام 


ا ك الخلاف واقع في اشتراط الإرادة في الدلالةء وإذ قد عرفنا هذا 


إاللفظ آي ما يفهمه . 


«القرافى) أنه فرق بينهما في شرحه «للمحصول» بخمسة عشر وجها (م سا/ 136). 


.136 ن م/‎ )3( i 


.26 ن م/‎ )2( 
LE A) 
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ESSENSE ESSE ERGE e‏ 

وبهذا تكون الدلالة صفة للسامع لأن الفهم وصف قائم به. 

وقال آخرون: إن الدلالة هو ما يتضمنه اللفظ من معنى» لأن الدلالة صفة اللفظ 
لأا نقول : لظ دال والفهم صفة للسامع› فأین ا من الآخر. 

وقد استند من قال: إن الدلالة هي ما يفهمه السامع من اللفظ» إلى أنه إذا دار 
اللفظ بين المتخاطبين» فإن فهم منه شيء قيل: دل عليه وإن لم يفهم منه شيء٠‏ 
قیل : لم يدل عليه . فدار إطلافق الدلالة م الفهم وجودا وعدمًا فدل على LY‏ 
كا دار لفظ الإنسان مع الحيوان الناطق وجميع المسميات مع أسمائها. 

وأما ما قيل من أن الدلالة صفة للفظ. فإن الدلالة هى كمثل الصياغة والنجارةء 
والخياطة› يجمعها وزن فال - تک VE SA)‏ تقول : إنه صائغ - وناجر» 
وخائط» مع أن الصياغة في المصوغ» والنجارة في الخشبة» والخياطة في المخيط 

ثم إن القول بكون الدلالة صفة للفظ بحيث إنه إذا أطلق دل إنما هو تسمية 

وأما كون الدلالة هو ما فهمه السامع من اللفظ فذلك باعتبار الواقع بالفعلء 
وذلك حقيقة . 

والحقيقة أولى من المجاز" . 

وذهب «القرافى» مذهبًا آخر وقال: «والذي أختاره: أن دلالة اللفظ إفهام 
السامع» ا میم السامع فيسلم من المجاز»ء ومن کون صمة الشيء في عیره. 

أما قولهم : الصياغة في المصوغ› فذلك من باب تسمية المفعول بالمصدر. 

والصياغة ونحوها فعل الصائغ› وفعله ليس في المصوغ» بل أثره [هو 
الموجود] في المصوغ . 

وأما تلك الحركات ‏ التي هي المصدر - ففنيت من حينهاء وليست في 
المصوغ. وكذلك بقية النظائر» . 


)1( الوارد م کت اللغة هو : أن لظ إالدلالة مثلث الدال› وأن الأفصح فيه هو الفتح وذلك إدا کان 
بمعنى التسديد إلى الشى,. ويأتى بالكسر والفتح إذا كان بمعنى حرفة الدلال - كشداد - وهو 


الجامع بين البائع والمشتري. 
)2( القرافي م سا/ 23 (3) م سا/ 223 
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E‏ 


ولا یحفى ما ف هدا اراق من علا دیماان العڑ ی ن دواعي دي 

اللفظء والخياطة التى فى الثوب. 
ء CDT ETO‏ 

وعلى أي حال فإنه قد تحصل لدينا في مأعنى الذلالة ثلاثة اراء : 

الثانى : كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل. 

كما تحصل لدينا أن الإرادة في الدلالة تة عند قوم دون فوم اون ر 
م لكل 

اسب الدلالة عمل منطقي فى أصل. 

ومن المعلوم أن الدلالة ثلاثة أقسام : 

الأول: دلالة المطابقة. وتسمى أيضا دلالة الوضه” . 

قال الغزالى : « ...فإن لفظ البيت يدل على معنى البيت بطريق المطابقة› 
ويدل على السقف بطريق التضمن. لأن البيت يتضمن السقف» لأن البيت عبارة عن 
أما طريق الالتزام› فهو : كدلالة لفظ السقف عل الحائط. فإنه ي للحائط 
وضع اظ الحائط للحائط › حتی یکون مطابقاء ولا هو متضمن › إد الس الحائط 
جزءَا من الل کا کان العف راا نفس البيت» وكما كان الحائط جزءًا من 
kkk‏ 
IRON‏ «تيسير التحرير» م سا/ : «الدلالة كون الشيء بحيث متى اطلىء فهم منه غیره»/ 279-1 

رعذا الرأي راب لأنه معتبر لصفة الانتقال» وهذا التعريف ينطبق على الدلالة الاتزانية» أكثر من 


غيرها . 

() قال العطار: «إن مسألة الدلالة وتقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب ذكر في كتب الأصول استطرادا 
عل سا المبدئية (حاشية العطار/ 1/ 314). 

.76/1 «المحصول)/‎ _ ..18 1 ND CO) 
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ززس البيت» لكنه كالرفيق» الملازم الخارج عن ذات السقف. الذي لا يكفي السقف 


)1( 
غ 


وقد بين «القرافي» مفاهيم هذه المصطلحات فقال: « .. .دلالة المطابقةء 
وهي . فهم )+( السامح 32 کلام المتكلم كمال الماسمي َ ودلالة التضمن وی غيم 
المتكلم لازم المسمى البين» وهو اللازم“ في الاه ن ا 

ودلالة المطابقة لفظية» لأنها تدرك بمحض اللفظ . 

وأما دلالة التضمن والالتزام» ففي كونهما لفظيتين أو عقليتين» أو مختلفتينء 
تالا نه مذاهب : 

الأول: ,أنهما عقليتان»_باعتبار أنهما .لا يدركان من اللفظ مباشرة, وإنما 
عقلتان 9 

الثاني : أنهما لفظيتان” وذلك باعتبار أنهما يفهمان من اللفظ» وإن أدركا 
بواسطة» فذلك لا يخرجهما عن أنهما مفهومتان من اللفظ . 

الغالك : إن الدلالة التضمنية لفظية» كدلالة المطابقة» وأما دلالة الالتزام فإنها 
عقلية» وذلك باعتبار أن الجزء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف اللازم. 


هذه - باختصار - هى المذاهب الثلاثة في هذه المسألة. 


(1) م سا/ 30/1. (+): لم يلتزم بمذهبه وهو أن الدلالة إفهام السامع كما مر . 

(2) قال «البناني»: «لم يرد به ما لا يمكن انفكاكه عن الملزوم» وهو الذي يلزم من تصور ملزومه 
تصوره» وهو اللازم البين بالمعنى الأخص عند المناطقة» بل مطلق اللازم سواء تصور ببعد 
الملزوم بلا مهلةء أو بعد التأمل وإعمال الفكر» (م سا/ 1/ 238. 

(3) م سا/ 24 ن ظ /المحصول»/ 76/1. 

(4) وهذا مذهب «التاج السبكي» (ن ظ «حاشية البناني»/ 1/ 238). والإمام الرازي في 
«المحصول»)/ 176 وأتباعه. 

(5) وهذا مذهب أكثر المناطقة (البناني م سا/ 1/ 239). 4 

(6) وهذا مذهب دان الحاجة ف ا اة التفتازاني»/ 2/1 _ 121 _ 122 ومڏذهب الامدي 
(ن ظ «الأحكام» م سا/ 19/1 - 20) وابن مفلح (الإمام محمد بن مفلح بن مفرج المقدسي 
الحنبلى (المتوفى 763 ه) وابن قاضي الجبل (العلامة أحمد بن الحسن بن عبد الله الحنبلي من 
تلامیذ ابن تيمية (توفى 771 ه) شرح الكوكب المنير/ 1/ 127). 
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N‏ اک ا ی ہک ااا لدد کے تھے پر 


بي أن نشير إلى بعض النقط التي ترد في هذا الموضوع . 

الأولى : وقع الاختلاف فى الانتقال الذهني بخصوص هذه الدلالات» هل 
ينتقل الذهن ادفعة واحدة إلى إدراك ادلالتي المطابقة والتضمن من غير ترتيب» أر 
ان تل ا إلى المطابقت او لمكن فالا الام سعدا الین ب اس م 
ann‏ 
E‏ و e‏ ا 2 وهى واحدة» لکن 
و ذكر أن الذهن a‏ الجزءان» a‏ 0 - فهم الكل» 
eT‏ 0 زأي ما معان ة الذاتء بل الاضاف 
فالدلالة على الكل لا تغاير الدلالة عل الجراین معان معيره ‏ بل بان 
والاعتبار» . 

دهت «المحقق قطب الدين الرازي» إلى أن الاه بقل من الف إلى جر م 
مته إلى عام رأنْ المطابقة تابعة للتضمن في القهم لسبى الجزء في 


| 4% ° ,4° ا .12 | زه 
وذهب «المحلي؛ ای سکیرں ی E E‏ الذهن من المعنى إلى جز 
أن المطابقة مقدمة على التضمن '. 


ولازمه› نمعحعی 
وونا بتحصل فى المسألة ثلاثة مذاهب» كما ترى . 
والتراجيخ ين هذه الحذامه لا جي ا ج ل ي وکل ما يهمنا هو 
معرفة الأدوات المستعملة في النظر الأصولي بخصوص الميدان اللغوي» حتى نكون 
)4( 
مه : 


إلنقطة الغانية: قال «القرافي؟ : فصيغخة قدخاهاوکلنة رود للها صل ود 2 


خارجة على الثلاث» وهي وضعية. 


(2) ن م/ ن ص. 


EES Oa 
a E 
تسر التجريز/ دافع الشربيني - كعادته - عن رأي «المحلي» هذا (ن ظ: ن م/‎ .( 


( اة اا 1 238 - وقد 


ن اص). 
(4) بحسب ما تیسر. 
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eT TTT FETT TI TOTNES Ac‏ 

فإن صيغة المشركين تدل على زيد المشرك» وليس بالمطابقة» لأنه ليس مسمى 
کال الفط »› Ns‏ بالتضمن › لأن التضمن ھی الدلالة على جزء ماد والجزء إنما 

4 ُ 

رارله الكل » ومسمى الصيغة ليس كلاء وإلا لتعذر الاستدلال بها على ثبوت حكمها 
زف د من آفرادهاء فی النفي أو النهي . 

فإنه لا يلزم من نفي المجموع نفي جزئه» ولا من النهي عن المجموع النهي 
عل جرا قالوا في دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء تما5 وهذا لیس 
جز فلا يدل اللفظ عليه تضمتًا ولا التزامًاء لأن الفرد إذا كان لازم المسمىء وباقية 
الأفراد مثله» فأين المسمى حينئزٍ؟! فلا يدل اللفظ عليه الترامًا. 

فبطلت الدلالات الثلاث مع أن الصيغة تدل بالوضع في الثلاث. 


قلت: هذا السؤال صعب» وقد أوردته في «شرح المحصول». وأجبت عنه 
شى فة نكادة) وف ES a‏ 

وتذكر بعض المصادر الأصولية أن «القرافي» شال إعتضريه الشيخ؛الأصفهاني ٠»‏ 
عن هذا الاإشكال» وقد أجابه (أي الأصفهاني) بما حاصله: أن الأقسام الثلاثة 
المذكورة إنما هى في لفظ مفرد خال من الحك ٠‏ وذلك لا يتأتى هنا. 

وأما دلالة العام على أفراده فإنها دلالة مطابقة» بواسطة كونه متضمتا لما يدل 
مطابقة . 

فإن قوله تعالى: افوأ المتركين) [التوبة: الاية 5] هو في قوة جملة من 
القضايا وذلك لأن مدلوله اقتل هذا المشركء اقتل هذا المشرك إلى آخر الأفراد. 

وهذه الصيغ إذا اعتبرت بجملتهاء فهي لا تدل على قتل زيد المشرك» ولكنها 
تتضمن ما يتعلق على قتله. 

فبالنسبة لقتل زيد الصغة تذل عاه شيا ولكن وا اا ا ى 
بالمطايقة . 


9 ١م‏ سا 26 اللتعزؤف عن الإحم «القراد انا ار ا و ن 
والمشكلة» وكان يسأل شيخه الإمام عز الدين بن عبد السلام عن بعضها. 

(2) هو: «محمد بن محمود بن محمد «شمس الديّن» المتوفى 688 ه» وهو شارح «المحصول». 

(3) قال «البنانى»: وحصر «الأصفهاني» الد لالات الثلاث في المفرد لا يساعد عليه كلام المناطقة» 
م سا/ 1/ 406). 
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هذا ملخص, ما أجاب به الأصبهاني - رحمه الله تعالى 2 

ورغم كل ما يقال: فإن الإشكال ما زال باقبّاء لأن الدلالة بالمطابقة بواسطة 
التضمن ليس معهودا في أقسام الدلالة. 

وحاصل القول: إن الدلالة هي ما تعقل من اللفظ. وأن أقسامها ثلاثة كما مر 
ذكز ذلك کله. 

وهذا التقسيم الذي ذكرناه للدلالة هو ما مشى عليه غير الفقهاء الأصوليين وأما 
الفقهاء الأصوليون فإنهم يقسمون الدلالة اللفظبة إلى أربعة أقسام: 

الأول: عغارة النص 

الثاني : إشارة النص . 

الثالك  :‏ دلألة النص . 

الرابع : اقتضاء النص. 

5ال هنا اللفظ © فكأنهتم يقولون: 'عبارة اللفظ ٠‏ وإشارة اللفظ 
ودلالة اللفظء واقتضاء اللفظ . 

وقد فسروا هذه المصطلحات بقولهم: إن الحكم المستفاد من الكلام ينقسم إلى 
قسمین : 

الأول: الحكم المستفاد ثبوته بنفس الكلام. 

الثاني : الحكم المستفاد ثبوته بغير نفس الكلام. 


«جمع الجوامع) N A ù)‏ 1,). _ وقد أجاب العلامة ناصر الدين «اللقاني» : 
۳ : لخصو ا نئل فالمتاست ن کول دلال : تضمنة بقه»› 
f 4‏ ل : E ik‏ ا که الو ی ل دلالة النسبة الجزئية على 
ولا يلزم من كون الشيء في فوة RE‏ : جز ئ 
الفرد قطعية» ودلالة العام عليه ظنية «(حاشية «حسن العطار» على شرح المحلي على جمع 
الجوامع/ N NA‏ دار الباز). وقد علق «العطار» على ما قاله اللقاني «قائلاً: وهو 
قوي وقد سبقه إليه الكمال بن الهمام» ن م/ ن ص). وأما الامدي فقد قال عنه «البناني»: إنه 
جرى تبعًا لشيخه التلمساني.- على أن دلالة العام اعلئ الفرة امن انراد تة ع ا 
6) وقال الشيخ محمد بخيث المطيعي : «هذا السؤال وجوابه دائران في كتب المنطق بكثرة؛ 
وحاصل الجواب أن القضية الكلية بمنزلة قضايا متعددة. 


SOUS E 


ااا 
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الفصل الثالك/ في معنى الدلالة وأنواعها وأقسامها 


والأول إن کان الكلام ا له فهو العبارة» وإن لم يکن وا له فهو 
الإشارة. 

والثاني إن كان الحكم ممهومًا منه لغة فهي الدلالةء وإن كان مفهومًا منه شرعًا 
فهر الاقتضاء. 

قال «التفتازاني: «وقد حصروها في عبارة النص» وإشارته» ودلالته. ا 
> على ما ذكره القوم - أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتا 

بنفس النظم یلار الول إن کان الكلام موقا لالا 


وإلا a‏ والثاني إن کان الحكم مفهومًا مله لغة فهي الدلالة» أو رعا 
فهو الاقتضاء. 

وقد عرف الدكتور جه فجي دوي عبارة النصں بقوله : ا هئ «دلالة الافمظ 
ی الموضوع له 2 ٤ 0 e‏ او ر الذاتي”“ المتأخرء مع 


قصد الشارع أو المتكلم هذا المعنى» وسوق الكلام لأجله» . 1 
قال حافظ ثناء الله الزاهدي : «(وتوضيحه: أن النص إذا ورد ودل بلفظه على 


حکم» وکان هذا الحكم هو المقصود ألا وبالذاتمن ورود النص› ر ئم دل هذا على ٤‏ 
حکم لم يكن مقصودا بالذات» E TI‏ ا زر 
دلالة العا eG)‏ ) 


E الحکم‎ 


2 
e LU موت‎ 


وعرفها الشيخ محمد عبيد الله الأسعدي بقل a‏ انظ على 
: ا 
يساق لاله الكلام أصالة ار تبعاء بدون ابل ا h1‏ 


ا ا ا تعالی : ب ک ٣‏ 1 1 اد 6 م ا ا مث وثللث ا 


: U 2 5 
' کنخ‎ ax a e 2 ر ده ع‎ 
3 ای‎ 3 14 1 5 . 0 
ن ر ا هت ] ۰ ا‎ AN EUT iS ر سے کے س‎ 2 5 
3 A °“ ^ ان‎ TS 1 2 ت‎ ١ = 
ر‎ E N ا‎ 4 E o Sas AEE : و‎ 
ا‎ ۹ 0 3 > A 4 . r 1 a 3 4 1 او“‎ Frat 8 
3 3 گ‎ e ًح و‎ 3 5 O : ۰ . . iF خم ۴ ا . چا‎ ١ en 
O i E Nh E E E a 3 SR f . . 
5 


— 

() التلريم/ 1 م ي ا 3 8 
(2) کر چا وله تعالی : 5 e a‏ ا 
الربا. Sor.‏ : 
ر ا هل 4 Ee‏ الحبرا E‏ 
۳ لمنامج الاضرلة/. 140 ۰ 
وجو 8 ل اله قه 4 ) 
E‏ 


4 


8 - 
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le a E ER EE ER E E‏ 

الأول: جواز النكاح فإن قوله فاتكأ [النساء: الآية 3] بصورة الأمر 
للإباحة. 

الثاني : جواز النكاح بأكثر من امرأة واحدة إلى أربع. 

الثالث: وجوب الاقتصار على زوجة واحدة إذا خاف على نفسه الجور» وعدم 
العدل عند تعدد زوجاته. 

فالأخيران من الأحكام الثلاثة هما المقصودان أصالة بسوق هذه الايةء وأما 
ر ر ا و ا 
إشارة النص : 

عرّفها الدريني بقوله: «دلالة ا ا 2 
أجله . 

وعلى هذا فالمعنى أو الحكم الإشاريء ليس معنى مطابقًا ا ولا ت 
ا المتعت الذي يدل عليه النص› ولا جزأه» وإنما هو معنى خارج عن 

معنى النص لغة» ولكنه يستلزمه عقلا أ 7 

مغال ذلك قوله تعالى: اول آلولود لم رهن وون بألعروف [البَمَرَة: 
1233[ هذا مثال للعبارة والإإشارة كلىهما . 

فهو عبارة النص› لأجل أن المقصود به بيان وجوب نفقة المرضعات› وسیقی 
الكلام من أجل بيان هذا المعنى المفهوم منه ظاهرًا بدون تأمل . 

a SA AMES‏ أنه يفهم منه بأدنى تأمل» أن نسبة الولد 

بثبت من أبيهء وأنه ينسب إلى أبيه» وذلك لأن الولد فيه أضيف للوالد بحرف اللام . 
التى هي هنا لالاختصاص : اختصاص ا دون اختصاص الملك لد لا ملك 
لوالد على ولده» وهذا المعنى المشان إليه مفهوم من الاية بمعونة التأملء غ 2 


ظاهر ظهور العبارة› كانه غ مقصود بسوفق الكلام» إلا أن الكلام ال ا 
الاشار6 0 
(1) م سا/ 229. (2) الموجز/ 162. SN NEE‏ 
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دلالة النص: 

قال «الزاهدي» في تعريفها: «اللفظ الدال على أن حكم المنطوق به ثابت 
لمسکوت عنه لفهم علة ذلك الحكم بمجرد العلم باللغة»“. 

مغال ذلك قوله تعالى: #إفلا تمل ها أي ول كرما [الإسرًاء: الآية 23] 
فإنه يدل على أن حکم المنطوق به الذي هو تحريم خطاب الولد لرالديه بحلمة «أأف» 
الو ضوعة للتضجر ثابت للضرب والشتم والقتل لهما. وهذه الثلاثة مسكوت عنها لأن 
النص لم يتناولها فضا . 

وكل عارف باللغة العربية يدرك بسماع هذا القول إن المعنى الذي ورد من أجله 
هذا النهي› وتحريم هذا القدر التافه من الكلام إنما هو الإيذاء والإيلام للوالدين 
بإسماعهم هذه الكلمة› فيفهم أن المقصود من تحريم كلمة «أف» ليس هو المنع عن 
هذا المذكور فقط› بل الغرض كف الأذى عنهماء من أىّ كان قوليًا أو فعكً . 1 


دلالة الاقتضاء : : 


هي: دلالة اللنظ ران معن ن و 2 رقف عليه صدق 1 
صحته الشرعية أو العقلية . ا 
وبذلك تكون هذه الدلالة تقتضى E ng e‏ 

٤ EY 1 a. 2 1 


الأول: ما يتوقف عليه صدق ا 
الثالت ما تفت عا 2 e‏ 
مثال الول" قوله ار : : «رفع ن متي ال 

2 الحديث يدل بظاهره عبارة» على أ ن کا 
عليه من الاقرر E ١‏ في اا اا وو € Fi‏ 2 
e‏ 

0 ا ۳۴ عله ات مان 4 2 


اة 0 جا 


i a 
8 
e7 


0( م سا/ EN‏ 
(3 الموجز/ اا 


)4( رواه ابن ١‏ 
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فكانه قيل في التقدير رفع عن أمتى إٹم ا حکم الخطاًء والنسيان» وس 
اکا عا 


ومثال الثاني: قوله تعالى: فوسل ألمَرَيَةَ الى تًا فما [يُوسُف: الاي 
2 فالاية تدل عبارة عن توجيه السؤال إلى القريةء وهو ممتنع عقلاً: إذا القرية 
بأارضها وأبنيتها لا تعقل إرادة توجيه السؤال إليها فضلاً عن أن, يتصور منها الإجابة. 


فاستلزم هذا المعنى العباري معنى مقدرًا متقدمًا يستقيم به المنطوق عقلاً وهو 
«أهل» آي ااال آهل الق ومثال الثالث: قوله عا : «المسلم على المسلم جرام» 


دمه وماله» وع 


يدل هذا الحديث بظاهره عبارة أن ذات دم المسلمء وماله» وعرضه» محرم 
على أخيه المسلم. 
وهذا الظاهر غير مراد شرعًاء لأن التحريم لا يتعلق بالذوات في مراد الشرع» 


وهو الانتهاك أو ADEN‏ 


هذه هي أقسام الدلالة اللفظية عند الفقهاء . 


وأما غير الفقهاء فإنهم يقسمون المدلول» ومنه يستخرجون الدلالات المختلفة 
ومنها الثلاثة المذكورة» فقد قسموا المدلول إلى منطوق وإلى مفهوم فقالوا: المنطوق 
ما دل عليه اللفظ فى محل التطى ٠‏ سراء كان ذلك الارن ال د ع ا 


خر ارو 
. 


حكمًا: كتحريم التأفيف بقوله تعالى: فا تمل ها أي [الإسراء: الآية 23]ء أو 


(1) المناهج الأصولية/ 279 - بتصرف. 

(2) تيسير الأصول/ 117 - المناهج الأصولية/ 282 _ 283. 

(3) رواه الترمذي وحسنه (ن ظ: رياض الصالحين بشرح محمد بن علان/ 18/2 _ 19. 

(4) المناهج الأصولية/ 283 فواتح الرحموت/ 406/1 - 410/ تيسير التحرير/ 86/1 _ 91. أ 

(5) آي المعنى الذي دل عليه اللفظ في المتلفظ باسمه» أي يكون حكمًا للمذكور وحالامن | 
أحواله» فإن كان المعنى المدلول عليه مذكورًاء فإنه يسمى منطوقًا صريًاء كدلالة قوله تعالى: ٠‏ 
ن َمل فا أي [الإسراء: الآية 3 على تحریم التافيف وإن لم يكن المدلرل عل 61ا 
فإنه يسمى منطوقًا غير صريح» كدلالة قولة َة: لا تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» على 
أن أكثر الحيض وأقل الطهر خمسة عشر یوما وأما دلالة قوله تعالی : ن َل ا أي 

[لإسرًاء: الآية 23] على تحريم الضرب» فمفهوم. (ن ظ: حاشية العطار 307/1( ٠‏ 
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س 


کان غير حکم وهو اللفظ الدال على المقرد» ذلك اللفطظ الذي ينقسم إلى نن ٤‏ إن 
EAS‏ غيره» كزيد في قولك «جاء زيداء فإن كلمة زيد فيه لا تحتمل إلا 
الزات المشخصهة › e,‏ بذلك نص . وإلى ظاهر : وهو ما فاد معنی راجځاء ده 
تمل معن ار مر حاف في فولك لقت اصدا فان تمل انر کون 

فه كما یحتکل آل يكون الرجل الشجاع» وهو المعنى المرجوح فيه. 

ثم المنطوق أن توقف الصدق فيه أو الصحة له عقلاً أو شرعًا على إضمار أي 
تقدير› فان دلالة اللفظ على ذلك المعنى المضمر المقصود تسمى دلالة اقتضاء. 

وقد مر ذكر أمثلتها عند ذكر دلالة الاقتضاء عند الحنفيةء فراجعهاء وإن لم 
يتوقف الصدق ه فى المنطوق ولا الصحة له على إضمارء ودل اللمظ المفيد له على ما 
لم يقصد به فدلالة اللفظ على ذلك المعنى الذي لم يقصد به تسمى دلالة الإشارة. 


Td‏ ا 


مثاله : قوله تعالى: أل كَكُم ليله ليام اَمَك إل ايك [البَمَرَة: الآية 
17 فاإانه يدل دلالة إشارة على صحة صوم من أصبح جنا للزومه 8 
جواز جماعهن في الليل الصادفى باخر جزء 9 

وأما دلالة الايماء والتنبيه فانها من مالك الحلة ) وقد عرو ا كا ن 
٠ AE E EE‏ للتعليل لكان بعيدًا فيحمل على التعليل دفعًا 


للاستبعاد»ء وحاصله أن ذکره یمتنع أن کون لا لمانده لانه عت فتحين اك بكرن 
لفائدة» وهي إما ا ا أو جزء E AE‏ والأظهر کونه علة» لأنه n‏ 
في تصرفات الشرع . . ودلالة الإيماء والتنبيه أنواع» ونكتفي بذكر نوع واحد منها 


E aer‏ مع الحكم وصقًا لو لم يكن علة لعري عن 

الفائدةء إما أن يكون مع الجواب في محله أو سؤال في نظيره. فالأول كقول 

الأعرابي «واقعت أهلي في رمضان» فقال الرسول بَا له: «أعتق رقبة» فإنه يذل على 
أن الوقاع علة للاعجاق. واليزل ا الجواب كأنه قال: إذا واقعت 1 


كف ا 


a e 
,94 _ 91 / العطار/ 215/1 _ 216 ار احير‎ LAE R40:-239, 1 حاشرة البناني/‎ (1) 


) ولذا لم يذكرها الكثير من الأضوليين كالتاج السبكي والآمدي الخ . 
() إرشاد الفحول/ 360. (4) ن م/ 361. 
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الفصل الثالك/ في معنى الدلالة وأنواعها وأقسامها 
الدلالات الثلاث 


82 

هذه هي أقسام الدلالة المأخوذة من تقسيم المدلول e ay‏ 
و عا هله اللدت دلالة الخفهوم) ا 

| کو ( في ا الجوامع)» 


5 المدلزل هر ما جرى عليه «التاح a‏ 
ونهسيم لو مر 5 ا البنود) والامدي في 


و«الشوكاني» في «إرشاد الفحول»)» و« الشنقيطي 
«الإحکام) وعيرهم . 
أن انال جاتحت فانة بجعلم المدظوق اوالح فنع 
e‏ 0 الرمل ق أقسامًا للدلالة». 
«أعلم أن ابن الحاجب جعل المفهوم والمنطر 
سل : بأن يكون ذلك المعنى 
النطرق دلالة اللفظ على معنى في مجل الى بان يکو 


أقسامًا للد لالة› قال الشربيني : 


وقال : 
حكمًا للمذكور. 
: : 0 کا د 
والمفهوم: دلالته لا في محل النطق: بان يکون ذ لل 
ادك 


ثم قم المنطوق - وحو تلك الا صر بجا وغ ر 


رلالة اللفظ بالمطابقة أو التضمن . 

و الصرت دلالته على ما لم يوضع 
الاقعضاءء والإيماءء والإشارة. 

ندلالة : ن تش مما أي [الإسراء: 
صريح › وعلى تحريم الضرب معهوم: 

رلالة «تمكث إحداهن شطر الدهر 
الط فة اعجرم و 


له» بل یدل عليه بالالتزام› وهو دلالة 
الآية 23] على تحريم التأفيف منطوق 


اتو 6 جلى أن اکشر الحيض › وأقل 


(1) م سا 0 » أن السهقى قال: إنه لم يجد هذا الحديث» وقال ابن الجوزي : ا 
)2( روفي (بيسير ê‏ ا إن الشطر ۷ یفیده ره هنا النصف› وذلك أن أيام الإياس والس | 
ا RN f‏ خمسة عشر لا تکاد توجد» وحتى وإن وجدت فإنها في م : 
لح ی مک واس ر ي اتا س شی ن ر ا 
e‏ ل رمه َر ألمَنجدِ ألم [البَمَرَّة: الابة 144] وفي القاموس: 
ا ف الشي > وجزؤه؛ ومنه حديث الإسراء فوضع شطرها «أي بعضهاء والجها 1 
الدطر نصف الشيء؛ د“ 


3 _ بتصرف . 


٩ 
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نشل الك/ في معنى الدلالة وأنواعها وأقسامها 83 
وعلى هذا: «فالمنطوق خاص بالأحكام دون الذوات». وقد قرر کلامه هذا 
شرحه من غير اعتراض عليه العلامة العضد في شرحه لکتابه (أي ابن الحاجب) : 
ف 2 
لکن محشيه العلامة التفتازاني قال: «إن جعل المنطوق والمفهوم أقسام الدلالة 
خوج اال اتكلمكا عط فیا ی ا ا ا 
أقسام المدلول كما قال «الآمدي» المنطوق ما فهم من اللفظ قطعًا في محل النطق› 
رالمفهوم ما فهم من اللفظ في غير محل النطق. ٠.‏ 9 
العلامة ناصر الدين اللقاني على «التاج السبكي» أنه بحث النص والظاهر من حيث 


١ ۰ ê 


تقسيم المنطوق إلى ما يدل عليه اللفظ في محل النطق سواء كان حكمًا أو غير حكم 8 


كما فعل التاج السبكي - فإنه مخالف لطريقة TT‏ 
الأحكام دون الذوات کما مر قله عن «ابن الحاجب» . 3 


وقد رد ابن قاسم العبادي على شيخه اللقاني كلامه هذا بعد التشنيع 


a 
الفن‎ 


يقتضي كما يقول «العطار» فقال : «إن مجرد اا 


تصحیح اکا أن بین کلام قرم ا 
بعضهم» وبعد التبا اا 
يصطلح على ما شاء ب6ا چ E‏ 


امش حاف ة الباني/ 5 iis.‏ 
() شرح المنتهىء بحاشية التفتازا ` اا 


ONT 
2 ل‎ es | الجرجاني/ 271/2 چات‎ 
mT کات ت ن‎ ۵ 
= a َر‎ a اسر‎ 8 


ib i: 
ا چ‎ 
o-8 
ها که اا ا‎ 
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إا 


an. 
قل اال‎ (1) 


i 


84 الفصل الثالك/ في معنى الدلالة وأنواعها وأقسامي 
i ahah BBE RC EARS E E E E E‏ 

قال «العطار» معقَبًا على كلامه هذا: «هذا الكلام مما لا يقتضي أن يصدر عن 
مثله مع علو شأنه. 


اما اول فان «ابن الحاجب» إمام جلیل ثہت › وهو وإن لم يکن في مرت 
من ذكرهم وعددهم»ء إلا أنه متتبع لكلامهم ومقتبس من علومهم» فهو يجذر 
حذوهم» وقد اعتنت الأفاضل بشرح كلامه» وناهيك «بالعضد» و«السيد» و«السعد» 
وعيرهم ممن لا بحصی كثُرة» وهم نمدا الكلام» وقادة الافهام» فسکوتهم عليه 

ت هة ۰ 1 moti‏ 
وإقرارهم له في هذا المحل”" دليل على عدم المخالفة. 
(2) : 
فإن فلت من ان علمت ذلك؟ قلت: إن العلامة سم" بح سعة اطلاعه» 
FEE | E 1 SET 1‏ 

وكثرة النقل ,عن العضد, . ل GS A E‏ 
التاج السبكي) لكان أحق بالذكر من هذا الكلام الذي اتخده ديد م 
على نقل فوي أو دليل عقلي . 
«الناصر»ء بأن تخصيص الأصوليين أقسام المفهوم 


آنا و دتا مقو تا )لكا 
He‏ فإنه مقابل له. 


بالأحكام» ولم یذکر وا مفهومًا مفردًا دليل على أن المنطوق كذلك› 
وفی «المنهاح' و«التلويح' ما يوافق ابن الحاجب. . . وأما انا : فلان ما اشتهر 

أن لا ما 0 اللاصطلاح › ل اج المعنى الذي أراده» واتخذه دیدناء بل معناه ) 
إن زل لاجد من أهل فن .أن يشاجح يره بن لول ن ا ل ع e‏ 
ان ل ا أن رصطلح› فإنه يلزم عليه عدم الوثوف بالألفاظ E‏ ۴ 
ا ما اصطلح عليه الوا تخر وسد أبواب الاعتراض» فإن للخصم عند يم 
واشتباه - a‏ | 

الحجة I NAO NPE‏ إ ر طلحت عليه أناء ولا مشاجة في الاصط دج 


1 طلح › فلس على عمومه»› بل المراد من کان في طبقة | 
: ب و 2 ER‏ 
ES‏ 2 اج في الفن› وتمهيد لقواعده» «کالسکاکي» ا 
الوإضج بد : N.‏ ف٠‏ البيان» وكذا «سيبويه» و«الكسائي)؛ ‏ 
امبدالقاهك وا ا ي و فا حا 9 
5 1 لحلم اللحوء وكالعلماء الذين دکرهم بالنسبة في فنا هذا ° 
QA. |‏ [ سما : : 1 ٤‏ 8 ا i‏ 
OU E E 6 2‏ إزفن لان يضع آلفاظا يمنطلح عايها؛ ويستعملها مر 5 
م Boe,‏ 
بح tl‏ کاب کو tx‏ 
عليه (2) يرمز به عادة لابن قاسم العبادي. : 1 
CF Î K3‏ 


ولو سلمنا أن لكل أن 


3 
(3) حاشة -العطار/ 1/ 308 9 
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رفصل الثالك/ في معنى الدلالة وأنواعها وأقسامها 85 
TTT TUTTO LOLA IEEE‏ 

هكذا رد «العطار» على «العبادي» وأيد الناصر اللقاني» لكن الشربيني - وهو 
إلتأخر عن جميع من ذكر - يؤيد ما فعله «التاج السبكي» ويقول: إن العلامة الناصر 
ؤر صدر منه في هذا المقام ما لا ينبغي أن يصدر عن مثله» وحاصله أنه اختلط عليه 
إلأمر فأورد أمورًا يحسبها الجاهل شيئًا وليست بشي,. 

وبهذا الحوار اللذيذ نختم هذا الفصل بعد ما نقلنا من كلام الأئمة الأعلام» ما 
به ينجلي معنی الدلالة وما يتعلق بها من نحوٹ وآراء وأقسام» وهو المراد في هذا 
لمقام» والغرض المنشود والمرام» والله تعالى ولي التوفيق. 


° 
1 ۴ 2 0 
یه ê 5 ٠‏ د خم ب و ٠“‏ 7 4 
. ما“ : 
0 0 
۶ 4 ۴ ن 4 
9 ۹ ا r‏ و اا که ا 
a J . 23 ¢ 7‏ 
س قلا اوا ”رصان ایا "1 اھ ا 2 
سنا ج 8 ا . 
4 
تف <F‏ 1 
۹ 4 ت 1 ل ` 
ET OCT TES‏ 


ا ر ا 4 4 
Ah as E AN‏ 
۲ لا ی ا I‏ 
در 5 ۱ 0 4 € 1 5 .“ . 
م 
ا NEL‏ 
N‏ 
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الفصل الرابع 
محصورة في التصوّر والتصديق 


D2 
لم يخرج عن‎ ٠ الا لين ف آرائهم المتعلقة بمباحث الدلالة‎ 


إن أ 
ب 
منهج كر 


الفك رن الأساسيتين اللتين تبنى عليهما كل العلوم والمعارف الإنسانيه؛ 
أشكالها» وأنواعها. 

وتلك الركيزتان هما: التصورء والتصديق“ 

فلو أنك أردت تصيف مسائل الام أو دالا أو «العموم» أو «الخصوص» 

ل و لو أنك أردت تصنيف هذه المسائل على أساس معرفة 

لوجدت آنها لا تش عن هذين الأمرين: التصور والتصديق . 

فإذا أخذنا الأمر - مثلاً - ونظرنا في مسائله فإننا نجد المسائل التي تؤدي إلى 
التصور هي التي تتصدر موضوع البحث وهي : 

ا 

هل له صيغة تخصه؟ 

إذا كان «افعل» هو صيغته فأين يطلق على سبيل الحقيقة؟ ) 

أين يطلق على سبيل المجاز؟ 

هل یمکن اعتباره مشترگاء «کالعین»؟ 

هل یمکن اعتباره متواطئًا کالإنسان؟ أو مشککا کالنور؟ 


(1) إنما خصصناها بالذكر لكونها محور الكلام» وإلا فإن مباحث غيرها قد تكون كذلك أيشًا. ` 
(2) سيأتي الكلام على بيان التصور والتصديق ومصدرهما عند الأصو 2 | س 


1 4 له‎ WE : 
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فصل الرابع/ في کون مباحث الدلالة رة فن التصضور والتصديق 
ود مناقشة جميع الاحتمالات› 
منها. 

وهذا البحث الشامل لكل جوانب اللفظ الواقع تحت مجهر النظرء ليس من 
| ۳ التشذه : 
قبل فضول للام 1 يممد» مما هؤ خارج ر نطاق الإيضاح 
والإنهام» بل هو مساك ر لی یرال فام مما ریغشاها رمن الخراشی الت ترد فتكدر 
لفهہ» وتدفع إلى سيطرة الخطا والوه”'. ا 

والتصور إن كان جطاأً كانت الأحكام المبنية عليه خطأء 
الأحكام كذلك صواباء و«الحكم على الشيء فرع عن تصوره». 


87 


الت اغانتها ى 
تي توضيح الصنوزة لماافه البحت) ,وذلك 
جى فلاا تق إلنفل ,ویاتا ما بی الإشبات 


وإياك أن تظن أن تلك المسائل فرضيات ذهنية» من غير أن تكون رأيًا لأحد. 

فإن هذه المسائل لها أصحابهاء وهم يعتقدون صحة ما يذهبون إليه فى شأنها. 

فإن كان غريبًا أن تسمع من يقول: إن «الأمر» لفظ مشترك» أو ما أشبه ذلك 
فان ذلك اللاستغرات آتِ من قلة الاطلاع . 

وبعد أن يتم الكلام فيما يؤدي الى الور ويتضصح وجه الصواب» وهو ما 
یکون عليه الجمهرر» غالبا ينتقل البيحث ا میدان الحصددى ا وهر الحكم» 
رالتصديق (أي الحكم) إثبات أمر لأمرء أو نفى أمر عن أمر. 


) 


1( ريعتبر هذا المسلك جاريًا مع طبع الكلام وسنته التي قال فيها الشاطبي رحمه الله تعالى: 
٠٠.وإن‏ كانت [أي الدلالة] متواثرة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها 
ظني» والوقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيّاء فإنها تتوقف على نقل اللغات» وآراء النحوء 
دعام الاشتراك» وعدم المجاز» والنقل الشرعي. أو العاديء والإضمار» والتخصيص للعموم» 
14) ن ظ: «المحصول)/ 172/1 _ 173 _ 174 175 176 ۔ 177) وبهذا يكون 
اكلام في هذين الموضوعين في ربقة والحدة وشبكة متحلة ولا ا إا ي 
لمشهورة وهي : «الشيء لا يكون موجودًا إلا إذا انعدمت عليه جميع أنحاء العدم». 
ن على معان ثلاثة : : 
- إدراك المحكوم عليه» والمحکوم به» والنسبة الحكمية› وإثبات أو نفي تلك النسبة. هذا 
م الیم اوا 
ب - الإدراك الأخير وهذا مذهب الحكماء. 3 


)2( 
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وذاك هو ما يقع بالفعل» إذ يثبت للفظ ما يدل عليه وما يقتضيه ويستلزمه» 
وذلك بالبحث عن المضامين التي ينطوي عليها. 

ففى بحثهم في «الأمور» - مثلاً - يقولون: 

ماذا تفيد صيغة («إفعل» مجردة من القرائن؟ وغل 35 

هل الأمر المجرد من القرائن يفيد المرة الواحدة أو التكرار؟ 

الأمر المقد بالصمة أو الشرط هل يقتضي التكرار YN‏ 

الأمر المطلق هل يقتضي الفعل على الفور أو ل؟ 

هل الأمر بالشيء› نهي عن ضده الوجودي؟ 

إذا ورد الأمر بعد المنع ماذا يقتضي؟ 

هل الإتيان بالمأمور به على وجهه الشرعي يفتضي الإجزاء أو لا؟ 

E‏ فى مطلمًا تصدق عليه ماهيتهء أو يقتضي 

هل الأمر بالماهية الكلية يقتضي : 
الماهةء أو يقتضى معها شيا من جرئياتها؛ 

إذا تعاقب ا ان ماذا يفيد الثاني : التأكيد أو التأسيس؟ | 

إلى غير ذلك من المسائل التي يراد من خلال البحث فيها إثبات e‏ 
DIS‏ تلك الأحكام التي قد تكون إثباتًا لما يُراد أن يحمل عليه اللقظء وفد 
تکون نيا له. 

و ذلك الإثبات أو النفي بعد نقاش طويل» وحوار بين المختلفين في 
ذلك الموضوع»› ولا يقع الاتفاق على رأى واحد» يجتمع عليه الجميع» بل يتمسك 
کل راحد بجا رئ آنه المتزات ودا و ع لون عا ا ن ا ا 


محل ف اتلد والظاهر أن الصواب إنما يتجلى فيما يراه الجمهورء إلا ان من اداه 


نظره ا رأي» واعتمد أنه الحق › 
وكون الصواب فيما يراه جمهور الأصوليين في مسألة ماء ليس على الإطلاق» 
بل قد يون الصواب فيما يراه عيرهم : 


E 
۴ 3 a ESSE 
ج الإدراك المصاخب للجكم» وهذا مذهب|الكاتبي (علي بن عبر ين علي ت 675 ي ا‎  - 


تبعه» و«التاج السبكي» (ن ظ الشربيني /م سا 1/ 146) وفي صٍ: 150/ ن م/ أنه يطلق على | 


أربعة معان . 


اہ 
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فصل الرابع/ في كون مباحث الدلالة محصورة في التصور والتصديق 89 


E O Ca E‏ أمام ما عليه حال 
مزضیں با یف الت ا جه ب فغ راد وچ روان کان ل 
: واد کان ليه راي فى الموضر 
وما ذاك إلا لان المجال مجال اجتهادء والصواب طر ال E‏ 
> طرح الموضوع بوجهه العام . 
وقمنديشئلك هذا الشتلك مدی یری انش تعال فان رر لائاب 
هي عله في الاحت اا 0 
فقول : 
«اتفى المسلمون“ . ٠).‏ 
«اتفى الفقهاء. . ٠.‏ . 
«الختلف الاصوليون. ٠٠.‏ 
«اختلموا. . .). 


وهذا الصنيع جميل لما فيه من الشمول الذي يعطي انطباعًا بكون الأمر يتعلق 


بموضوع دې اتساع ف الراى. 


)1( ا الاصولة العدرةة ذات منهج مهم» إذ يتوخى فيها التدرج بتقديم المسائل التى 
بدنع فهمها إلى فهم ما يليها. وهكذا تطهر مسائل الكتاب كدرجات سلم يترقى فيها من الأسفل 
منه إلى الأعلىء ولکي يکون المؤلف (بفتح اللام) على هذا النمط من الانتظام» فإنه يحتاج أن 
یکون مؤلفه (بكسر اللام) على إحاطة كافية بأحوال ذلك العلم الذي يكتب فيه» ومعرفة عميقة 
بطبيعة مسائله» وإلا فمن أين له معرفة ما يقدم مما يؤخر. 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن ترتيب الأبواب بعضها على بعض» وكذا ترتيب المسائل 
بعضها على بعض) كل ذلك سیر وفی ا 2 منها: تقديم الإثبات على النفي» كتقديم 
«الأمر» على «النهى». 
ومنها: تقديم الظاهر على الخفي» كتقديم العموم والخصوص غلى المجمل والمبين. 
رمنها: تقديم الكلام على ما يحتاج إليه في البحث قبل موضع الحاجة إليه. كتقديم البحث في 
أفسام الكلام» والحروف قبل غيره. 
دعير ذلك من المعايير. والمقاييس المختلفة التي أثمرها الاطلاع الواسع والإدراك العميق مسائل 
هذا العلم . ويقتضيها منهج التبليغ والإيصال للآخرين. 
وتلك المعايير الدقيقة العميقة الأسس تدحض ما تلوكه السنة بعض ذوي العاهات الفكرية. من 
أن القدامى إنما يخبطون فى الذي يکتبونه خبط عشواء» لأنهم لا يربطون بين موضوعات كتبهم 
دبخصوص الاطلاع على هذه المعايير راجع خطبة «المستصفى؟» وخطبة «المعتمده وخطبة 
«المحصول» وغيرها من المراجع الأصولية. 


االلااس_ 
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الفصل الرابعم/ في کون مباحث إلدلالة محصورة في التصور والتصديق 
e‏ ا رنطبتق عليه مفهوم مسائل 
إن ما فقيل ه زى «الأمر» من كون مسائله مصنفة إلى 4 Ek‏ 
التصو إلى ما EL‏ عليه مفهوم مسائل التصديى ؛ هر | e E‏ 
فیا 3 
مسائل «النهي» و«العموم) و«الخصوص“ ملعال ذلك :مکاح 
المختلمة . 
E‏ إالألفاظ الهامه دراستها في «علم الأصول" > في هذا 
و ة جوهريه في المنهح 
المدان (ميدان التصور TT‏ نکون قد 2 ا E‏ 
الا لي يمکن أن ينفذ منها ال فة اکان ا جریا و 4 
صولي › 


والانشراح في الصدور. 
رها شد الى 2ن 
قویما› وطريقًا تنقاد» وتبينت | 
وإنما كان الأمر كذلك› 
القضايا المتباينة بغاية متحدة» يحمي الذهن من أ 
و ات 2 إو ا الاظر غالا حر ا 


ET‏ أ ھا٬‏ على ذهنه. 

فته ك لاف ات النقض والإبرام بحركه الفكر ‏ 
رفي هذه الحالة يلزمه الترجيح بين | کک | 

لابا الحق الذي وضحت حججه » ونقق الاطل الي ا ي ) 

جاع الدماع› فيکتفي بالتقليد» وهو به راض 


( ومذهتًا 


کد ۰ م تہ لاتا 
الفكرة إدا e‏ وصادفت نھجا 
لغاية فيما ترتاد 
: رط 
و الان اله ي د 0 د 
شتت › والمجهود من الضياع . . 
الأمور المتباينة في 


رخلدف غير الباحث الذي يتوقى آو 
و لمعارة 

هذا أصل لجميع أنواع المعارف . 

 . 6 0 ° 0 a 2 

اذا اکت القطری xey‏ محترمًا في ميادين المعرفة المختلفة الانولع ۰ 

. : 

Sei r 0‏ «العقيدة»: علم الكلام 9 بال إلا بعدم الاستقرار العقدي؛ ٤‏ 

5 ي 1 1 


mk 
"` یحو الأراء المنحرفة.‎ 
` ا‎ ٢ » E وچ‎ 
ر ذإك إلا لأن الميدان العقدي أجل من عقل الإإنسان بكثير وما اراء الناس‎ 
8 . وسبحال الله رب العالمين‎ SA نا إلا اعات على الماءء‎ 
» هدا‎ 
N وأجهل الناس من جعل عقله عيار را على ال تعالى » ور مااع اه‎ 
r : RFS Gra 
E: ا‎ 2 
عبد القاهر الجرجاتي] م ا1 ا‎ )1( 
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في نظر الأصوليين إلى اللفظ 
وشكل ذلك النظر 


(إذا لم تحدد مصادر الفكر البشري» ومقاييسه» وقيمه 
لا يمكن القيام بأي دراسة مهما كان نوعها)" . 
محمد باقر الصدر 
بعد أن مر ما يتعلق بمنهح الأصوليين في وضع «الحدود» وما يتعلق بمميزات 
لختھم» وما يتعلق بمفهوم الدلالة» وغير ذلك من الأمور التي تكون صورة المنهاج 
الاصول) ف اللخة» فإن البحث عن الأسس التي إليها يستند الأصوليون عليها في 
إلبات أو نفي ما يتعلق به نظرهم في الدلالات اللفظية› ا إلا ا 
أن لا ننظر فيه قبل النظر فيما يتقدمه من أمور. 
E ETL‏ 
الأصولي يمكن أن يعتمد على مرجعية صاغها وقعدها a‏ 


ويمكن أن يكون معنمده عا ادا 5 ا E E: OT‏ ۰ 
Sl a E E < AE.‏ 
ت کان ا هکذا» فإن 0 لو انكشف کان مرا E‏ 


0 1 7 . 
a 4 8 .‏ 0 
J 1‏ ر ۶ 4 E‏ ا ټ J‏ 1 
۹ 5 7 که e}‏ 0 0 
| ا a‏ 1 
3 قا من ھا 8 هذا e‏ : 0 اا 
4 ۴ 8 ¥ و C0‏ 2 
e" . “3‏ ا 1 
٠ :‏ 
م ¥ چ 
3 ۹ ړ 
Fe 9‏ 
e 2 E‏ م . 


: ۰ e 
هھ‎ 140 e بات‎ 


2 اني سبظهر هو ان ا ا فوا يسبب ۰ ر e ٤‏ 
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الفصل الخامس/ في نظر الأصوليين إلى اللفظ وشكل ذلك النظر 
مستقل بالنظر فيه؟ ومن ثم 


ا e‏ بحت قاعدة عامة؟ 


92 


رأيهم بعد ذلك؟ أو بعبارة أخرى - هل كل موصي 

يكون النقاش من أجل معرفة ما يحق له. أو أنه يحكم 

ومن ثم يکون النقاش من أجل إثبات صحة ذلك الحكم . 
أ ۹ : E‏ الألفاظ 

الظاهر ان لدی الاصوليين قواعد عامة مختلفةه) فیما يخص حمل على 


: 1 ت يا 
داه , م هل ب 
9 له د الف الناس في > 
قال الإمام ابن i Da‏ رحمه الله تعالی 8 e i‏ 
0 ا لاا على ا ا حملها 
بعص ما رھد رمتصه الاسم في اللغة دول بعص . 

2 لا < إلا ئد 
بل قف فلا تله ی ا خصضوص اا ت 
وقال بعضهم: ! 
He‏ نے ص قال الغرالي' ما محتاء: إنه أآقل الجمع (م ا/ E a‏ 

e Ij‏ (هر ثلانه is‏ لجمع . والواحد في عيره (شرح التلويح على التوضيح 
ال اد بخ الواحد الجنس وما شابهه. | 
E‏ اذه : عبيد الله بن الات من المالكية (ویرد قي «إرشاد لس Eo‏ 
e‏ وورد رسي اا الفقهاء رفا ازي كذلك (آي دمحمد بن المنتات) 5 أعلم . 24 
العا N‏ 0 (ت 6 ه) ومحمد بن شجاع الثلجي ek ENE)‏ 

1 (ن 1 الزركلى - الأعلام 157 6) ت 266 هھ. وابن سزیج شافعي ۰ وابن الثلجي‎ e 
و«إحکام الفصول في أحكام الأصول»/ 0 - ابو الوليد‎ _ 2 EA) EGS) 2 
. الخرب الاإسلامي بیروت/ ط 1/ ت 7 ه تحقيق عبد المجيد تركي‎ 8 2 
أن الواقفية فى هذا الموضوع - وصلت أقوالهم إلى تسعة وقال: «الأول - وهو‎ 
القول به على الإطلاق من غير تفصيل.‎ 
عد دون الأمر والنهي حکاه انر تك الرازي» عن‎ 


الباجي/ ن ش 
(2) ذكر الشوكاني 
المشهور من مذهب أئمتهم - 
: أن الوقف إنما هو في الوعد» والو 


الثاني : ا 2 
e‏ فال :ا وربما ظن ذلك مذهب «آبي حنيفة» لأنه كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر من 


الاج يجوز أن يخر اله ل ت ا 


الخاد القول بصي العموم في الوعد والوعيد» والتوقف فيما عدا ذلك › وهو قول جمهور 


E المرجئة.‎ 

الرابع : الوقف فى الوعيد اة اف عاة هذه أالامة دون عغرها. 
الخامس : الوقف في الؤعيد ددني ٍ ۹ nr‏ 
أن لا يسمع قبل اتصالها به شيئًا من أدلة السمعء وكانت وعدا ووعيدا 


البادس ` الفرف ہین 
فيعلم أن المراد بها العموم 
العموم والخصوص؛ فلا يعلم 
«مختصر التقريب' . 


) وإن کان قد سمع قبل اتصالها به أدلة الشرع» وعلم انقساه 1 لی 
حبنغٍ العموم في الأخبار التي اتصلت به. حكاء القاضي في 


^ ا 


a 
د اا‎ 1 

es ٍ IE 

ê ¢ 4‏ ا فت 1 


جى من الم شح خطاب الشرع عنه ية وأما i E SPE‏ 
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2 الخام/ في نظر الأصوليين إلى اللفظ وشكل ذلك النظر 93 
الحنفبين “ وبعضص الشافعيين › وبعصس المالكيين› وقالت طائفة : الواجی E‏ لظ 
ا وه ول م ي اور به ار في االلعة للقعبير رجن المعانى ارا 

ثم اختلفوا على قولين» فقا پان مم نافیل كلك بعد ان بطر ہز 
الك افطل شی او لاء فإن وجدنا دليلاً على ذلك صرنا إليه» وإلا حملا 
اللزظ على عمومه دول ان تطلب على العموم دلیلاٰ وهذا قول بعض الشافعيين› 
ربعض الحنفيين . 


وقالع و ائفة الوا جب ممن ل لاط عل ا د 0 
توقف» ولا نظر٬‏ لکنا إن جانا ديل يوج نرج ع ا ا 
لفظه صرنا إليه حينئٍ. وهذا قول جميع أهل الظاهر وبعض المالكيين» وبعض 
الشافعيين» وبعض الحنفيين» وبهذا نأخذ وهو الذي لا يجوز RE EAE‏ 


= لفلا وقف فيه. کذا حکاه الماوردي . 

الثامن: التفصيل بين أن يتقيد بضرب من التأكيد فيكون للعموم» دون ما إذا لم يتقيد. 
التاسع: آن لفظة المؤمنء والكافر حيثما وقعت في الشرع أفادت العموم دون غيرهاء حكاه 
| #اامازري؛ عن بعض المتأخرين (م سا/ 203) وما ذكره عن المرجئة يخالف ما فى كتب أصولة 
أخرى..إذ فيها أن المرجئة /أنكرو! أن تكونيللعموم أي صيغة على الإطلاق (ن ظ: الآمدي 
ونقل عن «الأشعري» القول بالوقف في إحدى الروايتين عنه» ووافقه عليه القاضى أبو کا 
الباقلاني (ن م/ 0( و«الباقلاني» هو المقصود «بالقاضى» فى «كتب الأصول» ا 
دل قال الشيخ «الأشعري» بالوقف» وإن توفرت القرائن؟ نعم نقل عنه هذاء لكنه غير صحبح» 
فقد نقل «الشوكاني» عن «إمام الحرمين»: أن هذا مما زل الناقلون عن «الأشعري» ومتبعيه فبه. 
(م سا/ 203) وقال الشيخ «الشيرازي»: «وقالت الأشعرية ليس للعموم صيغة (التبصرة 105) 
رالمعروف أن الأشعرية لم يقولواجميعًا بهذا الراي. وإلافا0 ت ج ا 5 
الوقف هنا بمعتي. : 
و (أي الوقف) التردد بين كون هذه الصيغ موضوعة للعموم وضعًا نوعيًا فتكون مجارًا فيه . 
د وصعا شخصًا فتكون حقيقة فيه. (تيسير التحرير/ 1/ 197). 
ا الحكم مطلقًا أي لا يدري أهى حقيقة فى العموم أو الخصوص أو فيهما (المحلي) 
5 البناني) 1 49 (تیسیر ال 
المذهب الذي اختاره «ابن حزم» هو مذهب أكثر حملة الشريعة (الإبهاج/ 2/ 88) مذهب 
e‏ (الشوكاني م سا/ 1) وجماهير المعتزلة» وكثير من الفقهاء (الآمدي/ م سا/ 2/ 

دعامة الفقهاء (الباجي/ م سا/ 233). ۹ 


1L (2)‏ 
لای افوا الاحكا ااج دج o S5‏ 


Scanned by CamScanner 


الفصل الخامس/ في نظر الأصوليين إلى اللفظ وشكل ذلك النظر 
ات كون الألفاظ ينظر إليها تحت 
أن ينظر كل أصولي في كل 


94 
وقد يقال: بأن الانطلاق من هذا النص ل 

فرافداعامة وقوانين مفررة. غيل واضحة إذايمكن 
موضوع يبحثه على حدة» من غير أن تكؤن لذيهيقاعدة 


صو ره . 
٠‏ فى هذا النص محتمل لكلا الوجهين ٠‏ ولیس فيه ما يثبت ان 


إِد کلام «ابن حزم : 3 


اللأصوليين منقسمون في 
كلية شاملة لجميع مواضيع مباحث الدلالة. 
إذ من الممكن أن يكون انقسامهم إلى مذاهب مبنيّا على النضر ج في کل 

ا على حدة» فينظر هذا الأصولى في الفاظ الحموم املا ا قلؤديه فها دصر 
0 لها على “التضوطن ‏ ما وط ا ا 
ES‏ اا ال فقا قات االقاا قال 0 0 
فىودیه پنظره. إلى تقش مقاله اون٤‏ ن بي ن ١‏ و 0 
على الخصوص . وعندما نذهب إلى «الأمر» - مثلاً - نجد أن من قالوا: تچمل 9 
TT‏ 
سفت آنه لا توجد قواعل كلية شاملة لجح اراج ES‏ ف 
«علم أصول الفقه» . 


الظاهر أن هذا غير صحيح بل الصواب أن : 
يريد به باب العموم وحده» وإنما يقصد به باب «الأمر» و«باب النهي». كل ٍ 


من قال بحمل الألفاظ على العموم ‏ 


ل 
وحمل الألفاظ على العموم معناه: أن يحمل الأمر على أقصى ما يدل عليه وهر | 


ع 5 ۰ ٤‏ ا ۰ 
الوجوب»› والنهي ع أقصى ما يدل عليه وهو التحريم› واللفظ العام على اقصی 
وحمل الألفاظ على الخصوص معناه: أن يحمل «الأمر» على أدنى ما يدل عله 
EBES SE‏ 
وهو الندب› والنهي على ادنی ب ر : 
N O :‏ 
واللفظ العام على ادنی ما يدل عليه» E‏ 1 الجمع ائنان او ثلائه» وفي 
غیره “ کالجنس - واحد» د ن 8 


CESS 
اوااعلی ماهو اقل من ذلك‎ 


(2) ما المقصود بالجمع هنا هل هو جمع قلة أو هو جمع كثرة؟ الأصوليون لا يفرقون بين ج 


٠ ل‎ 
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ريل الخامس/ في نظر الأصوليين إلى اللفظ وشكل ذلك النظر 


95 
وأما التوقف فمعناه: الإمساك عن 


إالفرائن. 
زموص يوحي مضمونها بهذا الذي اذعيناه: 


فال ابن حرم #الباترالقالت عه ر 1 
2 ا یل ا ا ا کیا عا 
وقال الغزالي : فمن توفف في صيغة «الأمر»» > توفف في صيغة «النهي» ومن 
حمله على الوجوب» حمل ول ای ای اا > ومن حمله على الندب حمل هذا 


على الكراهة» ومن حمل ذلك على رفع الحر في | 
e‏ لفعل» > حمل هذا على رفع 


وقال الآمدى : وال لدت فی اکر مسائله [أي النهي] فعلى وزان 
الخلاف في مقابلاتها من N‏ الأمزء ,ومآخذها كماخذهاء فعلى الناظر بالنقل 
والاعتبا(° 

غار . 


وقال الشوكاني: «ولا يخالف [أي النهي] الأمر في كونه يقتضي التكرار في 
جميع الأزمنة» وفي كونه للفور» فيجب تركه في الحال. 


وقال الغزالي : «المتوقفون في صيغة «الأمر» توقفوا في صيغة العموم». 


وقال ابن حزم: «وقال بعض الحنفيين» وبعض ۰ ر pe‏ 
ان أو ٧فالو‏ زاي 
جوب في العمل أو في التحريمء رجو ا ن 
كراهة. EAR i lat‏ 
جت 1و و he lor‏ يا ما 
Eos. : |‏ 
چ ٠‏ وجمع القلة من حيث المبدأء وإنما يفرق e‏ مام 
ي أو ائنان» ومنتھی جمع القلة عشرة. E‏ نها ا 
وهذا مخالف لما عليه النحاة الذين يجعلون 
مرون مید ا 
ااج 1/ج 3/ 53 قي ۰ 
4 ا در 6 - ن ش دار الف 


e u : ۳ 


الك 
حتى يظهر المراد من تلك الألفاظ 


€ 


e 
Gg es 252 ا‎ 
۱م ماسم 0 ن ب‎ 


ُ 
0 
۳ 
e4‏ 
3 1 
2 
2 س 
0 . 
3 
ا 
سه 
0 
1 
0 
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96 الفصل الخامس/ في نظر الأصوليين إلى اللفظ وشكل ذلك النظر 
N E E aS‏ 


وذهب قوم من الطوائف التي ذكرناء وجميع أصحاب الظاهر؛إلى القول: بان 
كل ذلك على الرجوب في التحريم. أو الفحلء حتى يقوم ولجل على صر ي 
J:‏ 

التأمَّل في هذه اللصوص كاد يرشك إلى أن الاصولی ينظر اى ا و 
مباحث الدلالة نظرة واحدة تحت قاعدة عامة. 

رل ذلك فى أن من قال في «الامرا تالو رت حون ا 
«(النهي» بالتحريم› 5 قال في «اللأمر» بالندب هو نفسه الذي يقول في «النهي) 
HES BL‏ 

وهذا دليل على أن المرجعية هي قواعد عامة» يرجع تک با لذ الاوك 
ری د الف د الأدلة, المقبرلة عند كل أصولى كبا شياني. 

ويجب أن نعلم بأن هذه المذاهب إنما هي في الألفاظ المجردة من القرائن وأما 
الألفاظ المقترنة بالقرائن› فان ما تدل عليه القرائن هو الذي يصار إليهء بلا خلاف. 

لهذا شد النكيز على مل قال إن الأشعزاي اوم احاروا الو و 
وجدت القرائن الدالة على المعنى المقصود. 

قال إمام الحرمين « .. .إنه لا يعتقد الوقف مع فرض القرائن الحالية على نهايا 
الوضوح ذو تحصيل» . والله وفي التوفيق. 


aE CD‏ الجمهور صححه «ابن الحاجب» (الشوكاني/ م سا/ 169) وقال الإمام الرازي اه 


الحتق عندنا (م سا/ 1/ 204) وهو قول أكثر الفقهاء والمتكامين لان من من) وور ي 
الققهاء (ال ا سا/ 195) وهو مذهب الشافعي والفقهاءء جماعة ان المتكلقين) كا 
الحسين البصري» وهو قول «الجبائي» في أحد قوليه (الآمدي/م سا/ 210/2) ويقال: إن بإ | 
الحسن الأشعري أملى هذا المذهب على أصحاب آبي إسحلق الإسفرائني ببغداد. (إرشاد 
النحرل/ 169) وفي «الإبهاج»: «قال الشيخ بو إسحلق: وهو الذي أملاه الشيخ أبو الحسن على 
أصحاب ا إسحق› يعني المروزي بہغداد )2/ 2) وهذا الذي في الإبهاج هو الذي يۇيدە 
التاريخ› لان الأشعري توفي 324 ه والمروزي توفي 340 ه» وأما الإسفرائيني فن 8 
8 ه_ (الأعلام الزركلي) واعلم أن عبارة الشوكاني هي: «... أملاه الأشعري 
أسحاب» وزاد المحقق عليه ما ذكرء وقال إنه اعتمد في ذلك على مرجع أصوليةء ومافي 
الإبهاج» هو الصواب قطقًا كما في مراجع أصولية أخرى غيره. E‏ 
(2) م سا/مج 1/ج 269/3. (8. فال خان |1 076ا ك 


ققق 
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المصل السادس 
کی المرتكزات التي دعتمد عليها 
في ترجيح ما يفيده اللفظ من الدلالة 


من المعلوم أن قيمة الرأي» والمذهب» والفكرة» تکون عالية» وعمىقمة» 
وصائہه» إدا کان ما رت عله عالًاء وعممقمًاء وصائبًا. وتکون منحطة وسخىمة إدا 
ag a Ey GT f‏ 


فما كان العقل ناصره» والتحقيق شاهده» فذاك بالهدى يتصل نسبه» وإلى معرفة 
الحق يوصل سببه» فهو دواء لكل داء ولذلك يذكره عاشمًا كل من يتلهف إلى الحقيقة 
قلبه» وجوهر کل بحث فکري وقطبه . 

وأما ما خالف العقل وعانده» وحالف الهواء فتصر الباطل وسانده» فذاك من 
ت المذاهب المتعفنةء الداعية إلى تحنيط عمول أمة طالما 2 ربها : 2 

موك [البقرة : الاي 6 ا یا ج 


إن البحث عما يستند إليه الأصوليون في آرائهمء ا ا 
أحكامهم» ا مذاهبهم› أمر مهم ۰ ولا ا د 


عذا الموضوع بما يكفي» ولكن عدم ge‏ 
المشاركة فيه ولو بإثارته . ومما لا شك فيه أ 


4 


` 
A 
۱ 
“4 
0 
«4 


١ 
Uu = فیا‎ 
naa € ر‎ 7 4 aî 
eta 2 1 
6 sS 
ھ۵‎ ` a A: E: 
: ر‎ +é 7 4 
Cr . = 
a ر = هھ ج‎ ۴ r. 
ج “ا‎ e یہہ م لل‎ 
. NP ر‎ 5 
2 ٤ ع‎ 
ft ر‎ 
1 < | UT فف‎ E 
٩۹ و ر‎ 1 : 
2 ع 4 وز‎ 
4 


ي EF‏ 
ومن المعلوم أن الإسلام لا تل ا يخا 


مقارعة الحجج» ومواجهة الم 


: الانحلالء» وأئمة الفجور. وش 
ص الموتى . وانتظار الأحلام ال 1 1 
1 اقول بوالأخرال. امن لساب ر لاهوال» 


e 
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a CE E E E E 
الل 5ة م العا المراحه اة والأغراض الذادة وجحت الو اذاه ج ا‎ 
2 iE E r re ES A انحاز إلى ترجيحها‎ 
على حصر جميع الاحتمالات فى موضوع بحثي ثم يقصلون الكلام في جل ل‎ 
على حدة. وذلك بإبراز ما له وما عليه من حجج› فوا‎ 
ویطرح ما تبین أنه ضعيف» وسخیف»› وهکذا حتی ينجلي وجه الحقيقة» ويلوح لذي‎ 
192 

رالاص ولون يسمون هذا المسلك عندهم بالقسمة الاستقران 
يراد به حصر جميع جوانب الموضوع للبث فيه؛ بعد بحث خالص النظر. 

وعند النظر الخالص› تسقط الشبهات» وتبقى الحجج» التي تقود الفكر إلى 
الصواب. 

وقد طغي هذا المسلك على الأصولين حتى فى الوت لل ج ا 
مسائل الأصول» فيستقصون في إيراد كل رأي» وإن کان أصحابه غير مسلمين كمثل 
إيرادهم رأي ال مبحث النظر هل مفيد للعلم أو لا؟ 

وكذلك في باب: إثبات كون التواتر يفيد العلم ٠‏ . 


. ۾„ )4( 


E ay 


(1) ن ظ: حاشية حسن الهروي» على حاشية الشريف الجرجاني على مختصر «المنتهى» لابن 
الحاج/ 1/ 11. مثال ذلك قول «الرازي» (فاللفظة المشتركةء إما أن تكون مشتركة بين معنبين 
فقط . أو أكثر . فإن كان الأول فقد زال الإجمال» لأن اللفظ لما وجب حمله على معنى» الا 
معنى له إلا هذانء وقد تعذر حمله على ذلك» فيتعين حمله على هذاء وإن كان الثاني وهو 
أن تكون المعانى أكثر من واحد» فعند قيام الدليل على إلخاء واحد منهاء وبقي اللفظ مجملاً في 
الباقى م /l‏ 110/1( ويسمى هذا عند المتكلمين بالسبر والتقسيم» وعند المناطقة بالشرطي 
المنفصل (ن ظ: المستصفى/ 1/ 32) وهو من مسالك العلة عند الأصولبين . 

(2) فراتع الرحمرت/ 23/1 والسمنية من عبدة الأصناءء تالو بقدم المالم» ويإيطال لطر 
والاستدلال› وزعموا أن لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس» وأنكر أكثرهم المعاد»ء والبعث 
بعد الموت»› وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة. . . (عبد القاهر البغد ادي 

سا/ 270). | 

(3) التصة / 132/1 - «الآمدي»/ م سا/ 2/ 22. 4 

(4) ن م/ 2/ 44. 


Scanned Dy CamScanner 


ري الادس/ في المرنكزات التي يعتمد عليها في ترجيح ما يفيده اللفظ من الدلالة وو 

وهذا الاستيعاب الوافي للآراء والأفكارء الم ا 
ب د کانت أدلة ما ذهب 3 0 الكتاب a‏ ر كانت أدلة من خالفه 
N 2‏ والعدل في ا لأن ا يجمعون بین آرائهم وآراء غیرهم» 
وردوتها "على اقدم المساواة؛ ثم يناقشونهاء مح إيراد أدلة كل طرف من غير تمييز. 

وهذا اللإيراد لدل الآراء لم يتخل عله الاط ولارن حتی في کح مۇلفاتهم 
اختصار ا 

وهذا يدل على أن عرض مختلف الآراء» والاستماع إلى مضمونهاء من أجل 
نکوين صورة شاملة عن الموضوع أمر ر ت الأصوليين» وقد يكون لهذا 
الصنيع قصد آخر» وهو إظهار الرأي الصائب. وذلك لا يتجلى إلا بإظهاره بين 
أضداده» في عرض شامل تڏذهب الأوهام والظنون فیه» متی ظهر الصواب وصاحبه. 

وسواء كان القصد هو هذا أو ذاك» فإن عرض الآراء والأفكار بالتساوي 
رالإنصاف منهح أصولي . 

O‏ و ر ب لن الى :دک 
ك الاصولين في ١‏ لحت عن مالو دت الألفاظ› وفي البحث في دلالتها. 

زمرابخت اوي ح05 انها وا 0 2 0 د 
علبها الأصوليون» ويدلون بها أثناء المناقشة» والحوار. إذ ترى أن كل من أبدى منهم 
رايا يتبعه یما يعتبره مرکا أو مرتکزات له في اختیاره لذلك الرأي. ens‏ ا 


رلا ريب أن مقام كل حجة يعلو ويشرف بقوة ج ا ert‏ 
حجيتها وسقوطهاء حتى تظهر على أنها شبهة أو شغ ا a E‏ 


E 
E 0 1 
4 A oF . رحمه الله تعالی‎ f 
a 3 + ٤ » 1 
27. ۰ eA RF 
3 5 ا و‎ kk ® : سے‎ 
ك‎ FYE ES 


)1( من نمادجها «(المعتمد» «لأبي | حسیر ak‏ کو 
) من نماذج ذلك: « جمع الجوامع؛ «للتاج ال 
E (3)‏ ت ب الام 
بعضها الاعتماد على الكشف ق کمشل في د 
7 ي 7 EC‏ 
يكسبها إلا الكشف» وا كلام الإشراة وا 0 
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100 الفصل السادس/ في المرتكزات التي يعتمد عليها في ترجيح ما يفيده اللفظ من الدلال 
هذا وإني وإن قصرت في الإحاطة بجميع تلك المرتكزات المختلفة» لساع إلى 
الإتيان بأهمها» ومعظمها. 
وهذه المرتكزات هي : 
SE‏ 


(1). لقد اعتنى بعض الأصوليين بالعقل اء ناا فاا في اوبات العلم٤‏ وماد اهعرف 
وبحثوا في مراتب الإدراك» وكيفية الإدراك. وأما التصور والتصديق فإنهم قد أفاضوا فيهما 
القول. كما فسروا معنى الفكر»ء وغير ذلك كالعلم. ففي ما يخص موجبات العلم. قال 
الشربيني: « ...إن الاعتقاد الواقع في النظر قد يكون طريمًا في الوقوف على موجب العلم من 
عقل أو حش أو عادة...» (م سا/ 144/1) كما بحثوا في كيفية ورود العلم بعد النظر 
الصحيح فاختلفوا فيهاء فالأشعري قال : إن إفادة النظر الصحيح العلم یکون بالعادة» بمعنی أن 
الله تعالى أجرى عادته بإحداث العلم عقيب النظر. 
وقالت المعتزلة: إن حصول العلم بعد النظر يكون عن طريق التوليدء بمعنئ آن العلح متولد عن 
النظر» كتولد حركة المفتاح عن حركة اليد. 
وقال الرازي : إن الحصول المذكور عقليء أي لازم عقلأً فلا يجوز انفكاكه كوجود الجوهر 
لوجود العرض› فلا يصح»› أي سل تخلف العلم عن اللظ فلا بضع ان اى اله ي 


دون الآخرء بل إما أن يوجدهما متا أو يعلمهما معاء كالقول في الجوحر ا وال ضا وح جر 


المختار عند الجمهور. 

وقال الحكماء: إنه (آي العلم عقب النظر) حاصل بالتعليل» ومعناه أن النظر علة مؤثرة بالذات 
فى خواوال الك عمبه (ن اط اف الرحموت/ 23/1 - 24 جاشية البتانِي/ 129/1 
130). 

وأما يخص مصدر 


الناس بها منذ أزمان سحيقة وبعيدة. 
قال العلامة محمد باقر الصدر: « ...وإحدى تلك المناقشات الضخمة هي المناقضة التي 


تتناول مصادر المعرفة ومنابعها الأساسة بالبحث والدرس» وتجاول أن تستكشف الركائز الأرل 

لكان الفكرىي الجبار الذي تملكه البشرية› فتجيب بذلك عن هذا السؤال: كيف نشأت المعرفة 

OE a‏ وکیف تکونت حياته العقلية بكل ما تزخر به من آفکار ومماهيم › وما هو المصدر 

الڌى ك الان بذلك السيل من الفكر والإدراك؟ 

إن الانسان - كل إنشان ايمل (أشياء عديدة في جياه ودد في ا الوا ا ا 

E 2 OES‏ كثيرًا من المعارف البشرية ينشاً بعضها عن بعض٠‏ فيستعينَ الإنسان بمعرفة 
بكر ين معرفة جديدة والمسألة هي أن نضع يدنا على الخيوط الأولية للتفكير» على 


المعرفةء فإن هذه القضية ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ» فقد اشتغل 


ابق لی تچ 
اليتبوع العام للإدراك رصقة عامة. 
N‏ أن نعف افبل کل پيء أن الإدراك نبوا و ا ) 
اش رالمور هو الإدراك السادج› والاخر التصديق› وهو الإدراك المنطوى و 1 
فالتصور كتصورنا لمعنى الحرارة أو النور أو الصوت» والتصديق» كتصديقنا بأن الحرارة طاقة= 

8 
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انصل الادس/ في المرتكزات التي يعتمد عليها في ترجیح ما يفيده اللفظ من الدلالة 101 
LE E SES E RET‏ 


RTE E nk 
من الشمس» وأن الشمس أنور من القمر» وأن الذر‎ TE 
.)58 
نعم هذه هي صورة المعرفة البشرية وما تتکون م آنا کن‎ 
بحصل ا الشق 2 نالدرا وكيف يقع التصديق. فإن هذا إذا أردنا إدراك ما قيل‎ 
فيه على وجه 7 في لتصوره» ون ذلك سيجرجنا إلى ما لا يق کلامناء أن‎ 
تلك الآرا‎ E 2 التفصيل في هدا يستوجب إيراد اراء الفلاسفة المختلفة المشارب‎ 
ا س ب ا کی و ر ا ا‎ 
a aT RE : : ينفعك في أمثال هذه المباحث.‎ 
فال: اعلم أن الجزء المادى كا کک‎ 
لجسم والجسماني أول إدراك يتعلق ر الإحسا ن‎ a. ) 
6 0 بالعواض الخارجية» والغواشي الغريبة م بقاء المادة»‎ 
الواهمة تنتز 5 مغن جزتيا) لیس من شان ان يدرك بالا‎ a ا‎ 
المتصرفة تنتزع منه أمرًّا كتا يصير معقولاً فالمحسوس إنما يصير‎ 
.)143 /1 وأولها إحساس به» ثم التخيلء ثم التعقل. .» (م سا/‎ | 
وأا الغزالي فإنه قد فس‎ 
: خمسه قوی‎ 
ا الخياليةء والقوة العقلية» والقوة الفكرية والقوة العقلية. فذكر العقل‎ E لقو‎ 
ا ول: ددر بمعنی القوة الخازنة› والثاني بمعنى القوة المتصرفة الت تدرك الحقائق‎ 
ا 1/ 3. وبناء على ما مضى فإن الأصوليين يردون مصدر التصور إلى‎ KE 
ر هني لھا بواسطة القوة الواهمة من المحسوسات التي هي أول ما يدرك الإنسان.‎ 
اا ا نظرية الانتزاع > وهي نظرية جميع الفلاسفة المسلمين» وقد وضحها محمد‎ 
ر» فما ۰ ...تحص هده الط 0 و ت تقسيم م‎ 
5 2 نصررات أولية‎ 
هذه إل‎ 


E 7‏ اللرون لأنا أدركناه 
حه نا 0 : * : ا 1 

ا أدركناها بالشم» وهکذا e‏ المعاني 

منها هو السبب في القصورات ورود فكرة جنه في 


ني القاعدة الأولية للتصور» وینشى لى هذه القاعدة التصورات | 
وهو الذي تصطلح 
جديدة م٠‏ 1 E‏ 
* من تلك القعاني الأولبة» وهد الان كارب 


7۴ f ف‎ 


ات قابلة للانفجار» (م ا 


دات هذه المعرفة› وکیف 


ص الظاهرة. وبالقوة 
معقولا في المرتبة الثالثةء 


اا : EE E‏ 
لمعاني إلى محسو يه وميل » ومخفولة اوقم ما تفرك به إل 


چ س ف م کس سے س ۰ ہے س 
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١ 1 
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2 ا لاستقراتىە: 
3 العرف اللغوي . 
ا 

5 القياس في اللغة. 
6 _ الاحتياط . 
لىق 

8 الاساس العقدئ . 
9 _ إجماع النحاة. 
0 ۔ عدم التكثير من مخالفة الأصل. 
1 _ التادر. 

2 _ الأدلة النصية. 


EE aa 
۰. الاإنن ت نمی هذه المبادىء الفطرية› والمبادیء الشريفة کک ر‎ 

(الحید بن مجمدابن تعقوت تا 21ا a‏ 

الطائفة الثانية : معارف ومعلومات نظرية . وهذه الطائفة لا تخصل على حكم في e‏ ) 

ارف ومر اججة للك الاذكاز المطري إذ لا يمكن صحة معلومة إلا بعد النظر في E‏ 

A‏ 0 عدم التناقص _ مثلا وهذه الأحكام الفطرية أودعها الله تعالى في الإنسان لتكون 

ر ف الكذب. ولو انهارت هذه الأحكام الفطرية ما استطاع الإنسان أن 

کا 

o O 

72 73 _ 84 _ رسالة الإيمان 63) وقد جعل محمد باقر الصدر نظرية الانتزاع فيما يخص 

کا ا والنظرية العقلية فيما يخص التصديق» في المرتبة الأولى من بين تلك النظريات 

الأخرى الواردة في المذاهب الفلسفية القديمة والحديثة» جعلها في المرتبة الأولى لعا ا سن 

مميزات بين تلك النظريات جعلها في المرتبة الأولى لما لها من مميزات وخصائص نالت بها 

اله افة. وقد أبدى ذلك ن ظم سا 152). 

هذا وقد ناقش الأصوليون جوانب أخرى تتعلق بالمعرفة الفلسفية غير هذا الذي أشرنا إليه كمثل 

كرن حقيقة العقل. ومقامه في المعرفةء ومحله (ن ظ: قواطع الأدلة/ 27/1). وكمثل كو 

اعرا إدراكًا (ن ظ : حاشية «البناني»/ 1/ 146). 


وإنما أطلت الكلام هنا من أجل ربط ما يراه الأصوليون عن المعرفة بمنبعه الأصلي» وهو الفكر _ 
SAT OM‏ وإظهار صورته انطلاقا من مراجع فلسفية» وأصوليةء ن ظ : «البرهان» لإمام 


الح م/ 1/ 19 30 - «المنخول؛ للإمام الغزالي/ 34 _ 62). i‏ 
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103 


هذه هي أهم المرتكزات وأغلبها - في حدود محرفتنا المتواضعة - التي نرى 
لأصوليين يعتمدون عليها في النقاش من أجل تقوية ما ير 


مڏاهب . 


ون من ارا ویختارونه من 


لت هذه المرتحزات متساوية قوة وضعقًاء بل بعضها قوي ويعضها ضعبف › 
وسبظهر ذلك مما يأتي»› إذ سنتكلم على كل مرتكز منها على حدة ليظهر أنه قوي أو 


ضعيف . والله ولي التوفيق . 


وسیکون الكلام في في التفصيل مسايرًا للترتيب الذي رتبنا عليه هذه المرتكزات» 


وإن کان بعض ما أخر منها أقوى من بعض ما قدم» فلا عبرة بالتقديم والتأخير من 
هذه الناحة هنا. 


المرتكز الأول : العقل : 1 2 e‏ 


حر الا اد على ما يؤدي إليه العقل من الإثبات أو النفي ا e‏ 
البحث الأصو لي عمومًاء ومنه الجانب اللغوى . Se,‏ 


ولا يخفى ان الال ا ا بف 
المرضع› ومن ها لو نن ان ج المقصود ا Es JI‏ 
الأصولية. وهذا يدعو إلى مراعاة الخلاف الو اقع في ا و الم معتزلة 
ربطوا مسائلهم أساسًا بالحسن والقبح العقليين» TE‏ علق الامور بأصول الفقه أو 
تع وهم وإن را داخل «النص» فإنما د 4 ب 0 باعتا کون ا تان 


es‏ ب 
ل مں القبح والحسن» ا 0 ي العقل ( اوا ر ا 


e.‏ 5 یری i‏ رى ٤‏ 2 ؟ بیرئ .با yJ i‏ زق 


9 a 3 of م‎ 1 E أ‎ ٤ 

. وما تھی حه هر‎ E فی ر ا فھو مہ‎ ٣ 
E 0 

N‏ ۱ 0 ال 


ومن هذا ا 


محاولة ربطه بأي شو 
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قال ابن السمعانى : «وأما العقل فلیس بدلیل يوجب شیا وإنما یکون به درل 
الأمور فحسب أو هو TA‏ 

وقال الشاطبي : «الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلمء فإنما تستعمل مركبة 
على الأدلة السمعيةء أو معينة في طريقهاء أو محققة لمناطهاء از مااشبه ذلك ل 
مستقلة بالدلالةء لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي؛ ن ا 

وقال الغزالي : «وأما العقل فلا يدل على الأحكام بل یدل على نفیها 
عند انتفاء السمع» فتسمية العقل أصلً من أصول الأدلة تجوز. 

إذن عمل العقل هو البحث داخل النص› > فلا ینشیء حکماء ولا یستقل 


» 


بتشريع . 

«ولا يسرح في النظر إلا بمقدار ما يسرحه النقا ۲“ 

فد بقال: إن تخديد عمل العمل بهذ الصوزة؛ ا ا 
الموضوعي › وهو الاإنتاج المعحض الأتي من تلقاء نفسهء إذ لا محل لثمرات العقل في 
کل موضوع يكون فيه العقل اا ا مون ا 2 مدان يشده» ویحجز عليه 
وعليه فالعمل العقلي شرطه التحرر. 

وفى البحث الأصولى العقل اليس محرراريل هو االة خاضية ليا ج ج 
عضا عن بحص وبق ف حالما اوی ی ت 

هدا رای من دری فی الل ا المسلمونء ثم إن الادعاء بأن تسليم 
العف لمضامرن الشن من جت دح د ر ا أمر ينبني على إقالة العقل | 
من عمله» وتحدید فائدته في استنطاق الألفاظ عن مضامينهاء ادعاء غير صحيح» إذ 
من الأحكام الفطرية التي تؤسس جميع المعارف الإنسانية عليهاء والتي تزول الجبال 
ولا تزول› وجود الله تعالى» فوجوده سبحانه وتعالی من المبادیء التي تعمد عا 
الفكر البشري› وقد سبق الحديث عنها. | 

رإذا كان الأمر كذلك فإن تسليم النص الإلهي من جانب العقل مبني على هذا 
المبداً الفطري الذي يولد مع ولادة اللإنسان ویبقی معه أبدا. 


ahe‏ د مه ام ع 4د 


(1) «قواطع الأدلة»/ 1/ 22. وفي ص 27 ن م: «قال الشافعي: العقل آلة التمييز» . 
(2) م سا/ KA‏ 

ده ال وتف / 1 0.. _ قد يأتي أنه يعتبر أصلاً في مسلك البحث . 

(4) الإمام الشاطبي/ م سا/ 87/1. 
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وا ا نات یم احمل ا بی اکل طقل الان م عل الا عقلي 
فطري عزير ' 
هذا فيما يخص تسليم العقل للنص مضموتًا وحكمّا وأما عمل العقل داخل 
زس فإنه عمل عقلي أيضا. 
مظاهر العمل العقلي في مباحث الدلالة : 
يتجلى العمل العقلي في البحث الدلالي في ثلاثة أمور: 
الأول: تحقيق الما نةه ي 


الاني: إبراز i,‏ التناقض» قصد توجيه موضوع البحث توجيها متفقًا مع 
العقل. 

الثالث: الاعتماد عليه (أي العقل) في أمر ما كالمحال و الکن بض النظر عن 
العادة الغالبة. 


أما فيما يتعلى بالماهية > فان الاصولن 2 مسلكهم في شأنها بالصرامة» وأن 
ماهية الشيء إذا تحققت بذاتياته لا تتبدل ولا تتغير. وأن صورتك لا يحملها غيرك» 
رأن تحقيتق الماهية إنما تكون بما هو داخل في حقيقة الذاتء والماهيات أمور 
نتزاعية 7 انتزعها العقل مما ينظر فيه اعتمادًا على المميزات الخاصة بالمنظور فيه» _ 
ركل خرق لهذا الذي انتزعه العقل وتعقله رفول 0 ا لما حدده العقل وبٹث E‏ 


4 ا‎ : 
ا‎ E ج > ل‎ ۲ 
O ا 8 د و‎ e Ce ي‎ 7 
۳ ab a, 73 
۹ a a OR 1 1 : فىه.‎ 
COSTE ALT NEL 2 ۴ o Na . 

. . پا ل ا 0 LL 8. a‏ 
یک E‏ ۾ OE‏ ن 1 3 CF. ١‏ ا کک 3 

1 


ويظهر تطبیی هذا في تحديد المصطلحات»› وقد e‏ ا ن الكلام عند : 
د ما يتعلی بالحدود (أي التعريفات) ا ار هذا اله و ضوح ALA E‏ 
تصور ذلك بما فيه الكفايةء ولا حاجة بنا نا إلى e‏ ا e‏ 


جو ۰ 

ا اک e‏ مدأ عدم الت 

her 

جتماع الشتا ولو کان ن التضادي RR‏ ن 

SS wb مما‎ 

بحصه» وینفرد بالنظر فيه IBE‏ 
e‏ 5 ل الاي والتي تسمى 

)2 5 اک 

وتر انات تشب aon ee‏ چ 


۲ E 
حشر‎ ١ | | 1 IS 
و‎ 7 < > 
1 کس ر‎ -~ J 


el et | 
0 R © 
& 7 E 
> e 
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ولذلك يقع التركيز عند الأصوليين فى أول النظر على بحث الموضوع من جهة 
انتظام حاله» وخلوه من التناقض . ولما کا هااا لام من عمل الأصولي قال 
«الغزالي»: «قال القاضيى»: حظ الأصولى أن لا يجمع بين الأمر والنهي عنه في 
0 0 و رم تزارد دی علق مجان وا حال زا 
الأحكام العملية فأمرها إلى الفقهاء. ۱ 


وما م ال ن انات ال لا تدرك أسبابها من أول الأمرء 
اة ا انك ااك ت اا ااه ظط عولتشيه لا یساورك سنك ر 
ثبوت وتقرر حكمها في الشرع› فتطرح من جديد عليك من أجل البحث في ثبوتهاء 
وكيفية دلي وإنما يقع )لاستغراب في نقلي من سمعإ ذلك ل لا بحل ا ا 
بقولهم رت الى هر رنه عقلاء الا ونه شرعا بمعنی ورود فیه وکا ع و 
القضايا الشرعية› 0 ف القضاا اللعرة انا 


ED 


من عنوان المسألة يفهم رجه الأشكال» ويستمد ما يفضي إلى اتراك إد ا 
ترکه› والتخيم أمر تو حي دلالته بعدم الكلفة. 
صوره هذه Î‏ إذن لا بد من توجيه نظري للتخلص من هذا التناقضص سواء 
بالنسبة للمعتزلة الذين يعتبرون الحرام ذاتياء لأنه تابع للقبح الذاتي» فلا ينقك عنه لأنه 
من ماهيته» أو بالنسبة لغيرهم . 

أما غير المعتزلة فإنهم يكفيهم أن يبدو صورة عقلية في كيفية الجمع بين الحرام 
والد ركيف يتصور ذلك في الاستعمال اللخوي المتداول المألوف. 


ا 


وذلك KA‏ بالفعل › فإنهم قالوا: AA,‏ لا مانم من ورود النهي بقوله: ل 
تکلم زیدا آواعمرًاء وقد حرمت و 


LT r 
وهذا الكلام جاء في موضوع «الصلاة في المكان المغصوب».‎ .9 SN ED 
٠ قال رسول الله نة: «لا يجمع بين المرآة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». رواه الشيخان.‎ )2( 
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لام أحدهما لا بعينهء ولعت روطان اال ررر ا فهذا 
اتا فإو رقا ولا شك أنه إذا کان كذلك فليس المحرم مجموع 
لا مهما“ ولا كلام أحدهما على التعيين› لتصريحه بنقيضه» فلم يبق إلا أن يكون 
حرم أحدهما لا بعينه 0 


وإنما كان هذا الجواب من غير المعتزلة سلسًا سهل المسلك بناء على أن 
الأحكام راجعة إلى كلام الشارع› يا كان ذلك الحكم» سواء کان حلالا 6 
غير 

وأما المعتزلة فإنهم لو قبلوا هذا التوجيه الذي أبداه غيرهم» لانخرمت قاعدتهم 
الني برون فيها أن التحريم الشرعي تابع للتقبيح العقلي» وأن التحليل تابع للتحسين 
العقلي» والحلال والحرام من صفات الأعيانء ولما كان هذا هو نظر المعتزلة لزمهم 
نوجه لهذه المسألة (أي الحرام الخير) توجيها يلائم مذهبهم هذا. 

فكان رأيهم أن أنكروا عبارة «الحرام المخير» لأنه يوحي مدلوله بأن التحريم لا 
برجع إلى صفات الأعيان» ولو أنهم قبلوا هذه العبارة لكان عليهم أن يقبلوا القح 
لمخير» بناء على مذهبهم السابق ذكره. فاختاروا عبارة «الأشياء المنهي نها عل 
البدل؛. وصورة ذلك : أن يقال للإنسان: لا تفعل هذا إن فعلت ذلك 0 دراد 
الآخر. وهذا يرجع إلى النهي عن الجمع بينهما» . د 

وهذا التوجيه متفق مع مذهبهم تمامًا إذ e‏ 1 ا E‏ ځا 
مع غيره» وحستًا في حال انفراده. ي 

ومثل هذه المسألة مسألة «الواجب الخ 6 
إأ هما متفقان في وجوه الاستدلال» وفي عدد الأقوال. ٠٠‏ 


: ا کک ا 1 0 0 
ف 
3 ج 3 


r 
“ 
ان ا و فع ما س‎ 
. جه مع م فر‎ 


ركذلك مسألة كيفية آسات الد لفروض الكفاية کی تو : 


)2 الآمدي: م سا/ 161/1 162 ی ) 
ر الحسین المعتمد/ 1/ 169 170. ويعتبر أبو الحسين مو" 
هذه المالة. N me‏ 
)3 

/ أ ظ: المنخول/ 131 132 - 
)4( کالربا ole‏ ام الآمدي/ ٠‏ 
و e‏ | 

EET 1 ر‎ . 2 


(1) 
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کا فی ال ص طایات رة وما أشبه ذلك قصد توجيهها توجيها حر 
مما ا أ ر أنه تناقض » كذلك في القضايا اللخوي وإن كانت مسلمة بحک 
ر وتداولها بدون منکر لهاء فالاصولي لیت یدد 

6 إا ا 7 جميع أدوان 
الكلام» ووسائل التفاهم والتعبير“؛ ولم يکن يلا حظ فيه ما لا يتفق مع المقايير 
العقلية. 


فالنحاة عرفوا حاله E O‏ 
ذلك . 
: | فته ظط ته العقلة الداع ي 
إلى ان انى الأصوليون على بحثه فنظروا EG‏ : 
ء Ter‏ 3 : : 0 
إل وة ف أله لا تتصور عقد ن راي د و 
5 «قد قال قائل : إن الاستثناء في لخة العرب متعذر» لاته ادا 6 
5 ار ¿ داخلا هة أو غ داخا 6 
الان راطلدن . أما الأول فلأن الفعل لما نسب إليه مع القوم e‏ 
أما الثان : فلان 
اله وإلا لزم توارد الاثبات والنفي على محل واحد وهو محال واا بي 
)1( 
ما لا ندل لانصج ارا ي e‏ ) 
وقال «الحضد): يتبادر الى اده د الاستثناء أنه تناقض » لأن قولك: عا 
عشرة إلا ثلاثةى إثبات للثلاث في ضمن العشرة ونفي للثلاث صريجًا ولا شك أنه 
: 8 (2) 
لا ر دقان معّاء والتناقض غير جائز سيما في كتاب الله تعالى. ٠.‏ . 


إذن وجه التناقض هو ورود الإئبات على ثلاثة في فوك جا س 
الغلاثة فى ضمن العشرة» ثم ورد النفي عليهما في قولك: إلا ثلاثةء فورد ال 
واللإثبات (أي الحكم بهما) على محل واحد» وهو ثلائة. هذا هو رأي . من قال 
الاستثناء متعذرء لأنه لا يتصور عقلاً. وقد أجيب عن هذا بثلاثة أجوبة» قررت # 
رلالة الاسسغاء على أوجه أخرى دفعًا لذلك التناقض . E‏ ` 


)1( م سا/ 250. 


(2) شرح عضد الدين والملة على a‏ المنتهى لابن الحاجب/ 2/ 5 - وبهامشه کا 
التفتازاني/ ط 1 2 المطبعة الام نة الكبرى› بہولافق مصر ت 1316 هط 2 
143 ه. : 


St 
۴ ا‎ 

° AH ١ 
x iy = % ھ2‎ 
7 0 E RE ED 
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E DT IC DCCL SE GEE AN Aaaa‏ 


الجواب الأول: أنه لا تناقض› لأن المتكلم لم يحكم في ذهنه بالإثبات إلا 
على سبعة» فسلك في الأخبار بذلك مسلك التعبير بالاستثناء فقال جاءني عشرة إلا 
لانة > فکان ما حکم به ذهنه وما دلت عليه عبارته متفقين» ومن ثم لم يرد النفي على 
ثلاثة مثبتة بل على ثلاثة منفية حكما لأنها منفية في الذهن» فكان ورود النفي في 
العبارة على محل منفي حكمًا» . لأن الذهن لم يحكم عليه أصلاً إلا بالنف <° و 
فلا تناقض في ذلك. 

وهذا مثل التعبير بالكل» وإرادة الجزء. وإطلاق العموم وإرادة الخصوص › 
وبهذا تكون إلا ثلاثة من قولك «جاء عشرة إلا ثلاثة» قرينة صارفة عن إرادة العموء 
وهو طريق في اللخة. معروف لأنه مجاز. 

هذا مذهب الجمهور» وهو واضصح a‏ «ابن الحاجب» رده بالإجماع على 
اك الاستناء المتصل إخراج»› والعشرة نص في مدلولهاء والنص لا بطري إليه 
تخصيص »› وإنما التخصيص في الظاهر . 

قال «الزركشي»”” وما قاله من الإجماع مردود» فإن مذهب الكوفيين أن 
الاستثناء لا يخرج شيئاء فإذا قلت : قام القوم إلا زيداء فإنك أخبرت بالقيام عن القوم 


الذين ليس فيهم زيد» وزید مسکوت عنه» لم يحکم عليه بالقيام ولا بنقيه ‏ __ _. 
أ قال بعض المحققين: وهذا الجواب الذي أجاب به الجمهور لا يستقيم e‏ 


لأن الله سبحانه قال:: فلت فيهم ت سسَةٍ إلا 2 ست یت اما ا [الى کڪ 0 
4 : لئ أزاد الالفة تى د اا E‏ علم 
لات n‏ 2 


ا 
DE‏ 
aI ATE‏ 
r‏ ا : 


¢ الشوكاني/ . ù‏ ا ا 


e 2‏ ن ص - «العضد؛/ ت م/ ( 
2 واو OSA LS i sul‏ 
۲ 


4 i 
٤ 0 

0 ا‎ : 0C 
07 % 3 2 2 aî 
, و ۳ اد 3 کا ل‎ 
٤ ا ت‎ 3 

0 § د 

4 1 رکاني 

Ur و ص‎ i 8) 2. ( و‎ E 
یں‎ 1 OTS, 

٩ 2 آہ جھے‎ 
8 E . 

kr 5 
e: 
۳ 6 E: بک‎ 

: te € 
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110 القصل السادس/ في المرتكزات التي يعتمد ليها في ترجيح ما بفيده اللفظ من الدلال 
EEE EEE Era OE ESR ian: € LEV a ALTE TS E FE LA o a 2 aa‏ 


وقد قرر «العضد» - رحمه الله تعالى - وجه هذا الزائ بقوله ١ء.‏ ...وقد يعبر 
عن الشىء باسمه الخاص. وقد يعبر عنه بمرکب ذل على بعض لوازمه› وذلك في 
العدد ا انك قد تنقص عذدا من اعدد حتى يبقى النقضرد؛ وقد تضم عددا إلى 
عدد حتى يحصل ذلك . قال الشاعر : 
هى حتف المتيم اتات 
والمراد بنت أربع عشرة» E E‏ 


«الباقلانى»› وجرى عليه الرازي في «المحصول) 
انه محال لا يعتقده لست 


بت سس وأربع Ab iT‏ 


واختاره «إمام الحرمين)› زر قول الجمهور› وقال : 

وقد رد «ابن الحاجب» هذا المذهب ابا وقال: «إنه خارح عن قانون اللغة إذ 

Re : : EDF r : 

لا تركيب من ثلاثة ولا يعرب الاول» وهو غير مضاف» وقد رضح ا 
معنى هذا القول فقال: «اعلم أنه لا نزاع في التركيب من لان ألفاظ فصاعدا بطريق 
ر بطي الحكاية رإبقاء اللفط على ما كات ع ي ا 
شرا وبرف تحره» والتسمية (بزيد منطلق» › اورت من السحرة 
إعراب . وإنما الكلام في التسمية 


و«أبي عبد الرحملن 
والبناءء مثل «تاًرط 
وبالم› ونحو ذلك › منثورة نثر أسماء العدد من عبر 
شلاثة ألفاظ فصاعدًاء إذا جعلت اسيمًا واحدًا على طريقة حضرموت. وبعلبك من عير 
أن بلاحظ فيها الإعراب والبتاء الأصليانء بل يكون بمنزلة زيد وعمروء يري 
الإاعراب المستحى على حرفه ا وهذا لس من له العرب بلا نزاع» صرح 
٠‏ 1 )65 
أذلات صالحت الكشائا فى بحت اناد اوو 

ولا خفاء فى أن عشرة إلا ثلاثة. «إذا جعل اسما للسبعة» كان الإعراب 
المستجحى افى در ولم يکن محكًا عن أصل منقول عنه» إذ يختلف إعراب العشرة 
رحسب العرامل» فكان مما اتفقوا على أنه ليس من لغة العرب. هذا حقيقة الكلام» 
اا (6) 
في هذا المقام. “٠‏ . 
A O‏ 
(1) ن م/ 137/2. (2) الشوكاني/ ن م/ 250 _ 251. 


(3) «العضد»/ م سا 2/ 134. 
ا بن عمر محمد «الزمخشري» (ت 538 ه) وهو إمام من الأئمة الكبار. 


(5) 19/1 _ وما بعدها/ ن شس دار الكتاب العربي - لبنان -/ ت 1406 ه. 
(6) م سا/ 136/2. 
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ا إلادس/ في المرتكزات التي يعتمد عليها في ترجيح ما يفيده اللفظ من الدلالة 111 


نا هتنا رد په اد الاجا جص اھا تح رج دنر ودوم مد 


الجواب الالت” أن المراد بعشرة في قولك - مثا الزنل 3 إلا SE‏ 
العشرة تاعتبان الأفرادء أي الآحاد جميعهاء »ائم أنخرجات ثلاثة ئة بقولك: إلا ثلاثةء 
أرندت إلى الباقي وهو سبعة» تقديرًا وإن كان الإسناد قبله أي قبل إخراج الثلاثة 


ذكرا» فكأنه قال له: على الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة» وليس في ذلك إلا 
الإثبات ولا نفي أصلاًء فلا تناقض”. 


والفرق بين هذا الجواب والجواب الأولء أن هذا الجواب يدل على أن إلحكم 
لم يقع إلا بعد إخراج المستثنى» والأول يدل على أن الحكم الذهني على العدد 
المقصود كان قبل إخراج المستثنى . 

وإنما أطلنا الكلام هنا لننقل صورة البحث العقلي الذي يخضع له الأصوليون 
مواضيع أبحاڻهم» فأنت ترى بأنهم يحتكمون إلى العقل ومقتضياته» من غير رعاية 
الاستعمال اللغوي أو العرفی للألفاظ»› إذ یجردون کل شىء يبحثونه مما عرف به 
واشتهر به A E‏ : 


تم ما اقتضاه العقل عندهم هو الذي يحکمون به» e‏ 


ما هر معروف ومسلم زل الناس . < ES a‏ 
فقد رأيت E‏ إمام الحرمين 0 أداه نظره اا خلاف ما عليه ا( 5 


e ۳‏ 5 9 اا 0 
ا ولم یعتد إلا بما حکم به عقله» و إن ت قاله الجمهور 0 E‏ 


نعشد ه2ل r‏ : 8 2 
i 5:‏ س e‏ 2 : : 
وهذه صورة رائعة من التحرر العقلي me‏ ا 
العموم» فالاصولن ا ا ا چ ما ي 2 مون ! ل لا بعد 
العقل» فإن قله العقل قبل حه ا فيه 1 قل رفش 


Thy ر‎ EL. 


٣‏ ا بن متمد ب 15 رج 


Biag 861 عبد الواحد ت‎ 
ET O (291 


١‏ ن ت 
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112 الفصل السادس/ في المرتكزات التي يعتمد عليها في ترجيح ما يفيده اللفظ من الدلال 
SE TT TOE NATE mR A O O EDE EEA RE‏ 


وهذا تجده فی آول کل موضوع راد ربجه واللظر فل في هدا «العلم» فما مر في 


الااسىتش اء تحدهہ د کل ما راڌ بحثه › «کالمترادف» ورال وجح ما يتعلق ره 
IEE E : OT‏ 
1 ث الأصولي من مواضيع» وكل موضوع ينظر فيه ! ا 


إل هدا لعي اشن الفا بقوله: «واعلم أن الشأن عند أهل الاصول أن 
تسلو | أ رلك ف لاله على ازاز العقلي› فان امتنع ا و 
امتناع وقوعه» وإن خا غه وا لد ذلك حل بقع فى الشر او ل2 ادا ون 

DN : ٤ ء‎ 

الصو : يجور ذلك او يمتنع . فإنما مراده في العقل» 

ولا ریس أن العمل العقلي عند الأصوليين في أقصى مداه واعلی درحته» 
فالعقليات عندهم آمور لا تقبل التعلف والجدال مت تحقق شىء مخها. قال إمام 
الحرمين: ««لا إجماع في العقليات» لأن المعتبر فيها الأدلة القطعية» فإذا انتصبت لم 

د 
يعارضها شقاق › ولم يعضدها وفافق)» . 

وهكذا اعتبر المعارض العقلي مما يجب اعتباره وعده أمرًا حاسمًا في الحكم 
على النص بالصحة» أو بعدمهاء مع معتبرات" أخرى لها نفس الحكم. 

قال الرازى ‏ .. .فإنه لو قام دليل قاطع عقلي على نفي ما آشعر به ظاهر 
النقل فالقول بهما محالء لاستحالة وقوع النفي» والإثبات» والقولء بارتفاعهماء 

والقول بترجيح النقل على العقل محال لأن العقل أصل النقلء فلو كذبنا 
العقل لكنا قد كذبنا أصل النقل» ومتى كذبنا أصل النقلء فقد كذبنا النقل. إذ تكذب 


1 بى النقل بتكذيب العقل: يستلزم تكذيب النقل: «فعلمنا أنه لا بد من 


وحاصل القول: إن للعقل مكانة كبرى في هذا العلم» وآنه مطلق لا حجر 
عليه. فلا يخضع لما تراكم عند الناس من مماهيم درجوا على وضعها موضع القبول 
والتسليم . لعدم تصفحهم لأحوالها بمقاييس العقل» ولا لمصالح مادية تفرض توجيه 1 
النظر عليهم لغير ما تحكم ابه الجقول ار ا لن ري ي ي 


Bree 


االنود/ 1 131 (2) ن م/ 81/2. eR‏ 
(3) وهي تسعة أمور سبق ذكرها. ا 


)4( م 7 1773376 _ SANT SS‏ والترجیح/ د ف الحفناوى/ 225 EUG‏ و 
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فل السادس/ في المرتكزات التي يعتمد عليها في ترجيح ما يفيده اللفظ من الدلالة 113 
سڪ س سے 


إلى رضى الأسياد. وإن كان فيه تحنيط العقول بالتمويه» وإظهار الأشياء على غير 
مظاهرها الحقيقية ولا يسعون إلى الله تعالى باسم العقلانية المؤلهة للشيطان» والمقودة 
بقوة «السادية» ٠‏ والداعية إلى تقديس» الفروج» وعبادة «أمون» وإنما ينظر 
الأصوليون بعقولهم خدمة للروح» وسعيًا إلى إصلاح الدنيا والآخرة. 
أقول هذا لمن يدعون العقلانية» ويسمون أنفسهم بالتنويريين» وما لهم في 
العقل من نصيب» لأنهم مخدرون» منبهرون مستهزئون بأهل العقل الحقيقيين . 
المرتكز الثانى : الأدلة الاستقرائية : 
قال «التفتازاني»: «هي ما ثبت في الكتاب» والسنةء واستدلالات العلماء»” . 
قال «العضد»: «ومرجعها تتبع مظان استعمال اللفظ. والأمارات الدالة على 
المقصود به عند الإطلاق» N‏ 
إِذن الدليل الاستقرائي هو ما ثبت وجوده في کتاب الله تعالى» أو في سه 
رسوله ية أو في كلام العلماء واستدلالاتهم ويسمى هذا الدليل استقراثيًا لأنه توصل 
أل إذراكه عن طريى الاستفراء 
ومن المقرر أن ما عرف باستقراء اللغة› ا r‏ الاستعمال آقوی م = 
عرف بالنقل الصريح . ۳ i‏ 
وکتاب الله ال ول ما د ES‏ فيه أحکام ا5 والنواهي» a‏ : 0 
والخصر ص د 2 ها لمعرفة الغالب من e‏ المختلفة CRR‏ تق على ت الالفاط ‏ 


A TTY 


oT 


ا اعتمد د الاسرليرد مل ملا ي 


(1) «السادية»: : مرض مدفوع بالغريز ة اة 
(3) م سا/ 81/2. فد 
)5( وقد رجحه ابن الحاجب» ونقله 2 
التلمساني؛ (آبو محمد عبد ال هبن : 5 
وكذا نقله عن ذز نصه عبد العز, $ عا 
ك الجر ل». وقال «القاد بسي 2 دالت 
إسحاق الإسفرائيني» في «باب الكتابة 


KO a E e 
7 Oi ۲ E 

o 4 eS 0‏ ا کم لر 
ا 

I 

4 5 5 


۴ 


: 0 
N e E ا‎ 
2 ا‎ 
SY 2 8 
EG) کک‎ 
e 
3 
چ‎ 


جخ 
Nr?‏ 

ااا ر 
َ” 
ء٤‏ 

N, 


4 ۳ 


a: 
د‎ 
ہم » کک‎ 


۹ : راه ر 
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114 الفصل السادس/ في المرتكزات التي يعتمد عليها في ترجيح ما يفيده اللفظ من الدلالة 
SEIR SEA ESN BL Sho E AO, E ES‏ 
الكتاب العزيز من أمغلة ورد فیها الأمر بعد النهى ودلت على الإباحة وعلى 
غيرها. 

تاعا عل اترا ا و ااه ن ل هاه الامور أيضاء فکان الا عا 
عل غل الا 

وإذا كان الاعتماد على استقراء ما فى كتاب الله تعالى» وما في سنة الرسول وز 
للغاية التي سبق ذكرهاء فكذلك تستقرأً استدلالات العلماء. | 


وفي مقدمة العلماء الصحابة - رضوان الله عليهم -. فالاصولون تسا 
بالأحكام التي حكم بها الصحابة» والفتاوى التي أفتوا بهاء وما إلى ذلك في ترجيح 
ما يدل عله اللفظ المبحوث فيه. وكل يعتمد على الاستقراء والاطلاع على مختلف 
آرائهم . 

ولا شك أن ثبوت ما حكم به الصحابة أو أفتوا به بعد ثبوته بالاستقراء يسمى 


إجماعًا. 

واعتماد الاصوليين عل ما فهمه الصحابة من دلالات الألفاظ أخذا من 
فتاواهم وأحكامهم»› اشهر من ا0 نا 0 

فقد استندوا إليه في كون الأمر للوجوب» وكون النهي للتحريم» وكون اللفظ 
العام يفيد الا اد ف وعير ذلك . 

ويعتمد الأصوليون أيضا على استعمالات الفقهاء لوجود ما يدل عله اإاللاظ 
المبحوث بأن ينظروا في أحكام الفروع الفقهية التي بنيت على ذلك اللفظ._ ودا 
AE‏ رأي أولئك الفقهاء فيما تقضيه دلالة اللفظ أو تدل عليه عندهم . 


= القرآن» (الإبهاج/ 2,). وهو - أيضا مذهب «أبي الفرج» (عمرو بن محمد الليثي «المالكي» 
ت 330 ه) و«القاضي» عبد الوهاب المالكي (أبو محمد بن علي بن نصر ت 0,422 
> منداد)» (محمد بن احج ك 390 ج (الباجي/ 8 سا/ 200) وهو مذهب متاخزی 
المالكبة (نشر البنود/ 1/ 164). 

(1) ن ظ: «تيسير التحريري»/ 1/ 345 -الإبهاج/ 2/ 45 _ المستصفى/ 1| 435. 

a .69 _ 68 /1 اللإحكام للآمدي/ 2/ 214 _ «المعتمد»/‎ Bio CO) 

(3) «التبصرة»؛/ 106 إلى 114 إحكام القصول/ 2234 إلى 240 «إرشاد الفحرل»/ 200-201 
ر الىت/ 2189715 59 r.‏ 
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إلفصل السادس/ في المرتكزات التي يعتمد عليها في ترجيح ما يفيده اللفظ من الدلالة 115 
E I‏ ا 


فإذا اتفق الفقهاء على رأي فإنه يحتج به أصو") وذلك كاتفاقهم على القول 
رصيغة العموم. ولا يضررفي هذا الشأن إن كان من خالفوا قلة» وقد سمي اتفاقًا 
را وفي التحقيق ما هو إلا رأي الأغلة”. 


المرتكز الثالث: العرف اللغوى : 

ومعناه: ما يفهم عليه اللفظ عرفا وتتصور به دلالته ومقتضاه في أذهان الناس 
العقلاء عند سماعه» وهو مرتكز ومستند في ترجيح الدلالات بعضها على بعض عند 
الاختلاف. وهو أيضًا مستند في تأييد ما فهم من اللفظ» متى وافقه. 

وغل :الأصولبو تفي نذا الوضكوع فاد هى سك را ااه ن 
لكؤن الطاعة 'قستمًا#مشتركا بين المقيس والمقيس عله فطاعة الإنان اعات ا 
وطاعة الم و لل شبد اكذلك رققااخد ا 2 0 

وقد كثر إيراد الأصوليين في تأييد ما ذهبوا إليه لهذا المستندء مثال ذلك : 

قال الشيخ أبو إسحلق الشيرازي - رحمه الله تعالى - في تأييد كون الأمر 
للوجوب : ((ويدل عليه أن اتان من العرب إدا قال لعبده : «اسقني ماء» فلم يسقه»› 
استحسن العقلاء توبیخه »› واد 


رھ“ 


لرل كن ن استاي ا 


معاقبته على ترك الفعل وتوبيخه على الإعراض عن و 2 ن ذلك 2 
ا | 2 a‏ 
ل تقتضي الوجوب . 


وهكذا على هذا الوجه يأتون بهذا الدليل في مواضع سع شتی ê : e‏ 


Ta es 8 u. 0 المرتكز الرابع : الحس:‎ 


کا 1 ار 


بإدراك لطائف لکلام» ومحاسته الخفة ا 
8 
(1) وهذه الحجة - وإن E Ses‏ بهاء لأن المب 
قان الإماماالرازي (ة ع وي0 8/1 1٤‏ ۴ 9 شاد ال 
وقد يكون إجماعًاء قال «الشوكان 2 3 أجمع العلماء ب 
ر على أن ER‏ ءا 
شرح اللمم/ 2101 Bais‏ 
قدامنی آن الخو 
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116 الفصل السادس/ في المرتكزات التي يعتمد عليها في تر جح 
ER‏ أن (الناس تخت 
ویستخدم لخدلا لکنه ضعیف» ووجه ضعمه ہیں 0 et‏ 
RAI 1‏ : ¢ ود 
أذواقهم فوة UE‏ ولوقك الناس N EKS‏ ی 
EA EOE 9‏ 
كل واحد الصواب› وهذا سا إلى الموض 0ة لو ی ج 
٤‏ : ا وشلاظا وشانعا) 
فعندما قال «التاج السبكي): «وإك ورذ a‏ الذوق أن «الرا 
َ‫ ت | ا ال 9 ر 
وصح جا وفاسدا فوضع «قال «البناني» : « . ..الصواب ب 
0 «أو» فليتأمل »". 
وقال «أبى الحقلين إلاص ائ في ماله بدو 


« ...إن صيعة «لا تقعل' وهو النهي موجودة في | 
(2) 


ن الام بالشيء ؛ نها عن ضده: 

لامر . وهذا لا يقولونه لان الحس 

۰. 4 e 
ھکذا وقع فی نصرصراشخرڑی اوی الحس (أي الذوق) دليلاء وهكذا يقع‎ 
: و‎ 

المرتكز الخامس : القياس في اللغة : 

لكن قبل أن تدخل في صلب الموضن يج ي 


حء ٠‏ اھ د س اسح سید تس عه 


ھا اشا من مستندانی 

معنى «القياس في اللخة» أصوليا. 
ا : أ . & ئ“ لك 

a FE A‏ أن مورد الكلام في هذا الموضوع هو المشتق اللي 


اشتما عل وصف كانت الم 
ستره . ) 
)4( ا و A‏ 
هذا هو محل الكلام > وأما وجه البحث فيه فهو: هل يمكن أن نطلق 
TET EERIE‏ - ت - 
AINE‏ بها وفيها بحث «الأصوليين»؛ وهي سبعة: الحس» والعقلء والكتاب»ء والستة. 
ا ال5 واللغةء (ن ظ: قواطع الأدلة/ 1/ 22) و(المنخول/ 49 _ 50 _  .)51‏ 
as‏ : 
(1) م سا/ 1/ 84. (2) م سا/ 97/1. ق ر 
المنخرل/ 72-71 - نشر البنود/ 111/1 - إرشاد الفحول/ 40 41 التبصرة/] 4 
ARE‏ 2/ 418 _ 419 _ 420 - 421 - المستصفى/ 2/ 331 _ شرح التنقيح/ 7412 
ا e‏ 
(4) قال تاج التبكي: د.٠‏ .أواتقق الكل على ان ران 0 ي 


1 اک 3 


واجبة الإطراد. نظرًا إلى تحقق معنى الاسم . فإن العالم من قام به العلم . فإطلاقه على من قم 


_ 
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كل ما ستر العقل خمر إطلاقا حقيقیا ا أو رلا؟ مثا 


8 هذه الال خالاف . 


فمن الأصوليين ن دفي هذا کلام طويل. والذي 
الدائر مع صفته. وفي 


ناش بين الأصوليين من 1 إبات دلالة ما 0 بها أو ما سرى ذلك المسري تج 


نوعا آخر من القياس اللخوي,الدي لم نجلم أيه فيه لأنهم لم يذكررء ذا اتفق 
على آنه لا قیاسن فيه» ولا فيما اختلف فبه. 


ّ یخفی ا ان للقياس في اللغة ل رأيهم واضح وبين . 0 شامل 


ا نالود به اي با اقباس في اللغة) اوا ر المشتق فقط . يرد في 


حمل دلالة ا دلا المقي 0 
وهذا يغاير تمامًا ما كان الأصوليون قد جعلوه مورد الكلام في هذه المسألة 


وموضع النقاش . 


وعلى أي حال» فالأصوليون يعتمدون في الاحتجاج انات 2 على القاس 


في اللغة بهذه الصورة التي ذكرناها لها من حمل د على أخری E Saa‏ ا 


نصو ص من ذلك : EMA‏ 


كقوله: لا تصم» وموجب لني ترك 0 


O - 
î 0 ا‎ 
8 


قال الغزالي - موردًا احتجاج من يقزكزإن: ن الامر 


e‏ ا 


ت 1 4 
ںہ 


به العلم بالوضع لا القياس. e‏ شرع في ال 
الدائرة ة مع الصفات الموجودة فيها و فیها وجودًا وع دما کا خمر وکالاطلاق 
براسطة مشاركته للسارق ؤ أخذ الما( عل E e‏ الخفية. . .“ 7 

رأما إطلاقه علیه مجارا فلا خلاف فيه (إر رشاد الفحول/ ‏ 

رفي المسألة مذهب ثالث. وهو م قال با 
الحقيقة دون «المجاز» (ن ظ: : ٤‏ 
ولعل هذا التقابل هو N‏ 


Ea » 


و فال الغزالي: e e 8 ۰. e6 J)‏ ا E‏ 8 عار 


e 3 


1 2 كذلك فإن مال ea‏ 2 قیاس(اذلالة 


SAE 8 
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أ ۹ ۰ 0 NT WES‏ ق له لا تقعد احد» 
أبدّاء وتحقيقه : أن الأمر بالشيء نهي عن ضده» فقوله: م٤‏ داد a‏ 
وقوله: تحرك»› وقوله: لاد سکن 0 واحد» ولو قال : لتقن لزمت ( 
فقوله: تحرك يتضمن قوله لا تسكن . ٠۰ ٠‏ 

LANE 
ثم قال راذا لهذا المستند: «إن ریا باطو ی الاطات ااه ا ی‎ 
ا‎ 
اة الو اڪده :انه‎ 2 
£ وقال الامذى وهر یأتی بحجج من قال: إن الامر يقتصي‎ 
. هة ج م٠ غير إدامة فليكن مه مر‎ i 8 
مائا,: 1 ۹ الم ة الو اتحدهة من عير ؛‎ 

لو قال القائل: «صام زيد» صدق على المرة الو 0 5 

0 ا فی اللاب ا ت : 


E 0: E he 
: ثم قال ا ا «واحتجوا انبا‎ 


وقال فال وکات - داکرا ی من قال إن الأمر rg‏ 
«بآن النهي يفيد الفرر فكد اة الا هر والح بینھما کونهما طلا . 


)3( 
ء ء در ۰ ف 5 رما رطلانه) ٠‏ 
وأجیب : بانه قياس في اللغة» 0T‏ 


. الأفعال بعضها على بعض‎ ORE SEAR 
ویرد مثل ذلك أيضا في قياس الإنشاء على الخبر.‎ 
2 : : I SESE 
رثا رطا : فد الحا عد الإعلاف ع ا‎ 
موجدًا للبيع والطلاق بما ذكر. فكذا الامرء والجاح ب ن ل ي‎ 


په رلا TE‏ 
و هذا الميسلك يجرى اللجده فى اا ن الي ارا باج 
وقد أدى عدم تحديد مفهوم هذا المصطلح هنا 


لاستعمال «التياس في(اللغة في موضع» دالقيول به في ي ي 
REY RITE‏ نبد ا 
و i‏ زل: E O A N OE‏ 
(2) ۴ سا/ 2/ 229. 4 5 eG) $ ME‏ 4 
.۰ £ ا ا 


۲ 


2 
۹ 
2 
ا 4 


گ 


CAM E‏ یود ااه . کو 
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امل س ب م مه مي ارجح اما يديره الف امن الدلالة و11 


O AI‏ «التاج السبكي» قال في رد قياس الأمر على النهي: 
..فالصواب في الجواب أن يقال: هدا إنبات إللرة بئالن عاي وتن 


(1), 


وا ر به من قال: إن لامر المقيا بالشر آر الما ةة 
التكرار لفظا: « ...إنه لو قال لامرآته: «إن دخلت الدار فأنت طالق» لم يتكرر 
الطلاق بتكرّر اسا ولو دل عليه لظا لتکرر› کما لو قال لھا: «کلما دخلت» وإذا 
لم يدل عليه في الإنشاء فلا يدل عليه في الأمرء لاله إنشاء معلى مل وأقرب من 
هذا المثال أن يمثل بقول الرجل لوكيله: 


«وكلتك في طلاق زوجتي» ولا تطلقها إلا إذا دخلت الدار».. 


وهذا أيضًا فياس في اللغة» بناء على تعميم المفهوم المستفاد من r‏ 
تحديدهم لمفهوم هذا المصطلح. إلا أن «التاج السبكي» لم ردا هدا الي اطلاقًاء 
مع ما تضمنه من القياس في اللغةء وهو ما رد به النص الاول) کا کما تری› وهذا 
ا على أن القياس اللغوي في میدان النقاش بین الأصوليين لیس له مفهوم 


4 رپ #2 ن 


ویسہت ذلك تلتبسن ما هر قياس اللغة یما هر 5 بالاستقراء» ایا 


وض دک ا ا 


e E Ae 
< a. ey ن‎ E ہا‎ ۲ 
وار‎ 0 ۹ e ت‎ 
» ١ 


فأغلب الذين ١‏ يجیزون (آي ا ى ال کا اكرون ا في ا ) لل 


والذين یجیزونه یذکرونها في القاس د 


3 ڪي 


٤ معنی هذا أن 0 لازت بوج ي د ا ا جاز ره ودد‎ e 

افيه ن في باب اللخة» فالغزالي ذك oe‏ 
ي 
E ES) 1‏ : 
ب r‏ 


خي 


%۹ 1 

و ھ&.. . 

7 

i ۷ ¥ 
^ 4 

> ف1 


١‏ الأخبار والأوامر في 
E GRR SS‏ 
م 
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e ETE ETE AE SERTE EEN aa ENERO HEE ADE ERIN FE SDRC IE A SEES a‏ 


«شرح اللمع» في اللغة» وفي التبصرة في القاس ۳ إلا أنه لا يمكن آن نقول. ان 
لاردلآلة إطلاذئا لما الاختلاف ال واف غين :الاير ادي او اة ذا عبن ا افد 
بالمنع اختاروا موضعاء والقائلين بالجواز اختاروا موضعًا آاخر. وهذا بلا شك فيه ربط 
اا ی کل ی 
المرتكز السادس : الاأحتياط : 

بعتمد على ما هو أحوط› لأن فيه براءة الذمة وإزالة الترددء لما يستلزمه من 
ترا عل اغلی بمراتبد ب رهواما يژدي زی نی ن وچ ا 
الشىء» ومقتضياته. 

وهذا يتواف مع افك الزن الخاف ا ص اوت و ي ي 

الذي يقولون؟ اإنه لا يجوز حمل اللفظ على عمومه إل ا من عدم 
کله نظاو لی انالا باد عا غا ن ا ا ا ا 
قولهم هذا. وإنما قالوا ذلك لما تصور في أذهانهم› بحكم الاستقراء ا 
حمل اللفظ الماع كاف لزه - على لمر فل ا ن ي أمرّا مخالفا 
لما عليه واقع الأمر. 

لكن الصواب هو النظر إلى أن من بلخه لفظ عام فحمله على أعلى مراتبه» من 
غررر بجت ن مخصصن بدا مہ ا افر به شو وهذا هو المطلوب. 


والله تعالی لا یحاسب خلقه إلا ما آمرهم به» وأطلعهم عليه. ) 


e N AL E 
إو بلغه الموخ ول ات ا فإن الله تعالى لم يلزمه قط إلا ما بلخه» لا ما‎ 
O ED E o A eG. 

لم یہلغه› فال ال : وو لار بم ویں ۴ 


هذه من جهة› وأما من جهة. فان الله اتعالى وعد اببيان كل ما ورد في ذيته ما 


(2) هذا بناء 
اناا 
أن معنى 

)3( م سا/ مج 1/ 3/ 368. 
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EEE a E‏ 


قال تعالی : 2 ن¿ عبتا انه نم 4 [المَيَامَة ENE‏ 19 ف هذه هي صورة ما 
ae‏ ردن ولا نتجاوز في الكلاء اك اام و 


ولندخل إلى صلب الموضوع قائلين : 
أكثر حملة الشريعة. . وقد سبق ما يكفي من الكلام في هذا الموضوع عند الحديث عن 
كيفية نظر الأصوليين في دلالات الألفاظ هل هي عامة من ه طلو وا او هي 
خاصة يفرد كل لفظ بنظر خاص . 
وص اعتمد فيا عل الااط انات لا 

قال الآمدي في إيراد أدلة من قال : الأمر للوجوب: ...إن حمل ا 
إلر جوت الحوط للمكلت» لان إن كان للوجوب فقد حصل المقصود الراجح» وأمنا 
من ضرر:تركهء وإن كان النذب فخمله على الوجوت أيضًا يكو نافعًا غير مضرء ولو 
حملنا على الندت لم نأمن من الصرر تعد اكرنه وا حت لموات المقصود 
ارا 

وقال أو الحيسين -إأئتاء ةك اد الغ 5 ال ا ع ل 

.إن الاحتياط يقمتضي تکرار المأمور به. ا ف ر علق المكلف وه ولا 


ا في ترك التكرار» لتجويزه أن يكون الأمر على التكرار. .. فعا و ی 
وقال أيضا - موردا حجج من قال : إن A‏ سند 0 و الي 
يقتضى الفور: « وجوب الفعل في ثاني ٠‏ 


ا قات ر 0 


TT ۽ پل هو‎ a معنی ذا في‎ O RT, 
ر 1 2 7 ۴ رڪ‎ 2 a 
لہ افر کر س‎ 1 Ss ماهية الله 0 إِذ هو قانون قلو یراد باع جا ما ر2 ل‎ 


& کل وقع قە ارد د 2 يطلب | 

وأا لم ین فان حمل على متتضی لنظه لا محالة ار 

1 م سا/ 216/1 اف ا المعتمد/‎ MM 

e‏ 1/ 0 چ ا 
قال أ | 

N 6 | E 
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ما يفيده اللفظ من الدلالة 


22 تصق اشساسن/ في المرتكزك الي يعتمد علبها في ر 
زتظام › وییش اعا اسان 


وإتما لت إته اتون عملي باعتبار أنه آمر يتصف بالا 
رال ات ردد 
وسر الممرر ا أن الممل رالاحتراط اش مقبول› 
موڪمهء وواود مس عير عورء وإتما یکول ا ب 
1 ا ا 
رك حراط احر وها یرد می مواضع ولا بد من .٣ر‏ 
المرتَكر السابع ‏ ايقن ٠‏ 
يمڪ ا عار ما حکم به الذهن › ود 
م ای يڪو أصال ا ر تيم من اللمُظ 


اق ديه ء ا لیس . 


لاك ومک أن يكون مبيًا على نائج 


a 
مکانه إذا کان لا يؤدي إلى‎ 


استقر ائية › دفعت الذهن إلى تيقن ما 


اوه ۔ 
ا الاك م يقن ج ت ا 0 1 ي 
و 2 
_ صا الافلين به | 


الحصوض ° ا ارق الق الخصرسن بت متیقن ح» وتتاولة لل ت 
0 ا 
U‏ | 


ES‏ رای“ ا 


5° مرد . 


nea 
و‎ 


Ey T 
و‎ 
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کا اناالا یا ایا من با ربا ہوا الین ودن ازن تاب غا اع 


ابه 
المرتكز الثامن: الأساس العقدي : 


من المعلوم أن دلالة اللفظ هي ما تعقل منهv‏ وهو أمر يشترك في إدراكه جميع 
الناس متى نظروا فيما يؤدي ا2 ذلك» ولا تأثير في ذلك لای مذهب عقدي من جهة 
حصول الإدراك» هذه هى النظرة العامة بخصوص هذه القضية» إلا أنه أحيانًا ينفذ 
الذهن بناء على تضتور عقدي - إلى ترجيح دلالة ما على أخرى وإظهار أنها هي 
الصواب . 


نصوص اعتمد فيها من أجل الترجيح على أساس عقدي: 

قال «الآمدي» مورا ملا اچچ رب من فال إن النهي ية يقتضي الفساد من جهة 
الى چ :د 75 .واا قل ع0 من جهة المعنىء فذلك لأن النهي طلب 
ترك الفعل» وهو إما أن يحون لمقصود دعا الشارع إلى طلب الفعلء أو لا لمقصود 


لا جار ةأن يقال إنه لا لمقصودء أما على أصول المعتزلة» فلأنه عبث. والعبث قبیح 
لا يصدر من الشارع . 


وأمار على أصولنا فإنا - وإن جوزنا خلو أفعال الله تعالى عن ا 
والمقاصد» غير انا تقد آن الأحكام المشروعة لا تخلو عن حكمة ومقصود راجع 
إلى العند: لكن لا بطريق الوجوب» بل بحكم الوقوع ن إذا منعقد على امتناع 
خلو الأحكام الشرعية عن الحكم» وسواء ظهرت لنا 0 ی 


ay 
a لخلو. وعند ذلك‎ 


e 
fy, ar arm 


شر 3 افير 
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وما لا يكون مقصودًا فلا يرد طلب الترك لأجلهء وإلا كان الطلب خاليا عن 
الححكمة» وهو ممتنع لما سبق . 

وبمل ذلك يتبين أنه ل١‏ تكون اوتا نىيق الاراق تكون اجج 
مقصود الصحة» ويلزم من ذلك امتناع الصحة. 

وامتناع أنعقاة الصف بلإفااة ألحكامه امقصقرد وإلا كان اجك بلص ج 
عن حكمة وملقصودء رضروزة ريون مقصودهل را چجایعلی ما بع اا ت 
الجكم خلا رعن الحكمة إفي نضرم الأمر ممتنع الما فيةوين محالف لد ا 
المطلرت)* ٠‏ 

ومماا ظي فيه أنصا الاعيماد ع وان عقدية ما أجاب به الغزالي في «مسألة: 
الاسم المقيد بالصفة ماذا يفيد؟ عن أن ذكر الصفة لها دلالة ينتفي بها الحكم عن 
المخالف . 

E e O,‏ اک اا 

إلا أنه لا يمكن لنا أن نورد هذين الجوابين بدون أن نأتي من الكلام على هذه 
المسألة على قدر ما يستدعيه المقام لتصور ما يتم به إدراك الفائدة» و«لكل مقام مقال) 
والإيجاز مع الإاخلال بما يعد من ضروريات الموضوع أمر غير محمود. 

ويناء على هذا القول نقول: 

اختلف الأصوليون” في الاسم المقيد بالصفة ماذا يفيد؟ 


)1( م سا/ 2/ 27E‏ 287 

2 ج ثلاثة مذاهب: الأول: أن تلك الصفة حجة تدل على أن غير المتصف بها خارج عن مقاد 
الحكم وهذا مذهب الشافعي› ومالك والأكثرين من أصحابهماء وأحمد بن حنبل» وجماعة 
من الفقهاء والمتكلمين» والأشعري» والشيرازي» ووالد إمام الحرمين: القاضي أبي محمد (ت 
138 ه() وأبي تمام: علي بن محمد البصري› وابن القصار وأبي الفرج› وابن خويز منداد) 


وأيى عبيدة» وبي عبيد» وكثير من اللغويين» وقد انقسم آهل هذا المذهب إلى فرقتين: الأولى 
تقول: إن السائمة التي قيد بها لفظ الغنم» يدل على أن معلوفة الغنم لا زكاة فيهاء ولا يدل 


2 المخالفة فيما عداها من جنس آخر» فلا يدل على أن معلوفة البقر والإيل وغيرها من 
الأزواج الثمانية لا زكاة فيها. E‏ 
وقد استدلت هذه الفرقة على رأيها هذا: بأن الدليل يقتضي النطق. وإذا كان النطق يتناول سائعة 
الغنمء کت آنه نین مقتضه يتناول معلوفة الغنم› فأما الإبل والبقر فلا يدل عايها النطى ولا 


ي النطىقء فلا يجور آن ب في البيان. E E An‏ 
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ی اش کاس ا 


éodéo6cocdidibGcG©®Qdcecec©coeoeocoocooeooscoeooecececeeoe ©‘esescos 
E RL EO e lhe E E E Da O O RO E 
o“... 
CEKEN CEKKNENEUNEEINICE E ICE KER 


= الفرقة الثانية تقول : إن كل معلوفة من من :أي بيعل كانت يدل عليهاييفهرم ب المخالفة الفط السنوم) 
وقد احتج على هذا: : بأن السوم يجري في هذا مجرى العلة في تعلق الحكم عليه SEE E‏ 
وجدت تعلق الحكم بهاء فكذلك هنا وقد أجيب عن هذا: بانلا نسل أن السرم بمنرلة الله 
بل“ الميؤم في الحم بمدزلة الله “الان ساح الع عل الحا ن ا ا لی غل 
أصلین لا يجوز تعليقه على أحدذهما بانفرآده لان أحد الوضفين بعض العلة» وبجض /العلة لا 
يجوز الحكم بها. هذا باختصار شديد ما يتعلق بالمذهب الأول. 
المذهب الثاني : أن ذكر الصفة لا يدل على انتفاء الحكم عما لم يتصف بهاء وهذا مذهب «أبي 
حنيفة» وابن سريج» والباقلاني» والقفال الشاشي› والغزالي» وجمهور المعتزلةء والآمديء 
وجماعهة من المالكية» ومحمد بن داود» وابن حزم» وأبي الحسن التميمي (علن العزيزي بن 
الحارث المترفى 1 ه) و«الباجي» المالکي» وأبي جعفر السمناني (محمد بن أحمد المتوفى 
4 ه) والإمام الرازي وأبي الحسين . 
المذهب الثالث: التفصيل» إلا أن أهل هذا المذهب اختلفوا في نوع التفصيل الذي قالوا/ 
فمنهم من قال: الصفة المناسبة للحكم تدل على نفي الحكم عما عداهاء وأما الصفة الغير 
المناسبة فلا دلالة لها على أي شيء» مثال الصفة المناسبة: «في الغنم السائمة الزكاة». ومثال 
غير المناسبة: «في الغنم الحمر - مثلاً - الزكاة» وهذا مذهب الغزالي في المنخولء وهذا خلاف 
ما ذهب إل فی المستصفى» وهو أن الصف لح ندل مل ولذا عددناه من أهل المذهب 
الثاني» وهذا أيضًا مذهب إمام الحرمين» وقد عده في المحصول/ 261/1 - ممن قالوا: 
ا المقيد بالصفة لا يدل» وما ذكرته اعتمدت فيه على اتفاق عدة مراجع أصولية عليه» مثل 

شية البناني/ 1/ 265 - الإبهاج/ 2 _ كما عده (أي إمام الحرمين) «ابن الحاجب» من 
9 بان الصفة تذل لما وقد ذكر المحلي سبب ذلك كله وقال: «ولكون العلة ڪر الصفة 
بحسب الظاهر. . . أطلق الإمام الرازي عنه إنكار الصفة» ولکون غير المناسبة زفي معنى اللقب 
أطلق «ابن الحاجب» عنه القول بالصفة (حاشية البناني/ ن ص). هذا أيصًا مذهب القاضي 
عبد الوهاب المالكي» على ما نقله عنه «المازري» 2 أبقًا مذهب ا ان E‏ ت 
(أي أهل هذا المذهب) من قال: «إن الخطاب المعلق RE‏ على نفي ال اهف 
في حال» ولا يدل على ذلك عليه في حال. فالحالة غ e‏ 
إما أن يکون الخطاب واردًا مورد البيان» : زوا عن ج 
لاوا ألركرة [البمَرّة: الآية 43] و فم 4% لبيان» أن يكون بيان المجملء وإما ار 
مورد التعليم» > كقولەكلة : «إذا اختلف البيعا 5 و نهلك ت فالقول قول ا وام 
ما عدا الصفة داخلاً تحت الصفة نحو ال ال بالشاهدير دا ع ليه عن الش 
انه اخل تحت الشاهدين» وهذا مذهب الغيخ أي ع اه ل 
+جعل؛ (المتوفى 369 TRAN e‏ التي اطل اع 
) أا بخصو 2 المصادر المعتمدة ه ي ي : المحصو 3 DEKE‏ 
14 وماابعدھا/ دے ا 1407/1 


ET 
FP Or 
a 


* 
LU ÎN 2 0‏ » 2 آ1 
4 ر 3 4 10 3 زل 37 
23 ل1 وما ر 
و 
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في الغنم السائمة زكاة). 


اللعتع الذي تدلعلة هة 


ومدار ا وسبب اختلانی إنما هو في 
الصفةء هل تذل على مغنى و لا؟ وإذا كانت تدل عليه فما هو؟ وإ لم تكن ندل 
عليه فما فائدة ذكرها؟ 

وفي الجواب عن هذا اتفقو 
لكنهم في تحديد نوع تلك الفائدة اختلفوا. 

وخلاصة القول في ذلك : إن بعضهم قال: 
ا E‏ ما الفائدة لا تخيل. وأمامن ٠‏ 
ذكرها إلا نفي الحكم عما لم يتصف بها لا غيرء و سوی من 
قال : إن فائدة ذكرها إنما هو تنبيه الأذهان إلى القياس والاجتهاد فإن كلامه يعد هدرًا. 

وقال البعض الآخر إن الأمر المقيد بالصمة لا يدل على نفي الحكم عن 
الخالف ولا على إثباتت لأن إلدلالة آلا تبثت إلا عن طريق اللفظء أو عن طريق 
الالتزامء والمقيد بالصفة لا يدل على انفي الحكم عن المخالف لخة» كما لا يدل عليه 
مخ (اى التزامًا) . 


1 12 _ 103 -/ القواعد والفوائد الأصولية/ 287 - 288/ التبصرة/ 218 وما بعدها - الإحكام 
ابن حزم/ 2/ 161. 
بقي ما ا تلاثة آمور: الأول: أن عبارة «في الغنم السائمة زكاة» قطعة من كتاب 0 
کا عماله على الصدقةء وقد أخرجه البخاري ولفظه في هذه القطعة : «وفي صدقة الغنم في 

سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» (ن ظ : فتح الباري/ 6 404 إلى ns‏ 
و(إرشاد الساري/ 3 45 _ 46) وقد أخرجه ع البخاري اوا : 0 E‏ 
الأمر الثاني : أن الإمام مالك قال بوجوب الزكاة و في النعم Sk ah‏ کانت عاملةء اا ا 


| على أن ذكر تلك الصفة له فائدته اافراند 


إن فائدة ذكر | أصفة - في قوله ياد 
عدا الغنم اا ن الصقة لا يفيد 


ea 8 8 
٤ 00 ب‎ 


أو معلوفة. أو نتاجاء وهذا رأي انفرد به هو والإماه الا ا سعد ج U‏ الحافظ ابن | 
ISDE U A‏ أحدًا قال بقول مالك والليث» من فقهاء الأمصار». 2 طت اچ ٣‏ 
السبد سابق/ 1/ 346 - 347) وإنما قال مالك بهذا الرأي أن كلمة r‏ 2 0 
بكر - رضي لله عنه - بمختلف رواياتها إنما ذكرت في رأيه لبيان الوا N N‏ لا 
من كنا لانقهنى لللجرراقي ترك تال 7 ا ا 
[النساء: الآية 23] وما أشبه ذلك وفيما يخص قول مالك في حر لس ة (المعلومة ر 
نحاشية الدسوقي على شرح مختصر جليل (في فة المالكية) 2/1 E‏ أن 
الحسين أورد لذكر الصغة ست فوائد أخرى» غير أن في الحكم . المخالة ف رظ 

0 151 - 152 وتبعه الرازي في مسلکه لکنه تجٽې es‏ أبو الحسين من تلك ال 
على صله الاعتزالي وهو رعاية المصلحة» وجعل ما بنا ا 
الاصلية ن ظرالجمل 1/1 261= 0062 00 1 o‏ 
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ااا فائ اة د کرد الصلفة ها درم ان کون و اک ی غ ا 
ا فقط» لأن لها فوائد أخرى ترد لها غير ذلك. 


هله ھی صورة هذه الال 


وأماً ما يعبينا أصلا٤‏ وهو الاستناد إلى اساش عقدي في ترجيح دلالة ما فكما 
لبق ذکره) a‏ لسن کات نن ا عا 


أما کلام 2 الحسين فإنه يدور حول حكم المعلوفة هل تجب فيها الزكاة ام 
ل١؟‏ لأنه ما دام أن لفظ السائمة لا يدل على نفي الزكاة فى المعلوفةء فإنها تجب فيها 
yu SK A TT IO‏ 
ذهب إليه من خالفهم» قال: نعم ولكن سرنا إلى ذلك بناء على أصل من أصولناء لا 
کی وا راا او ا ا 

وفي ذلك يقول: « . . .فإذا عرفتم بطلان الأقسام كلهاء لم تجدوا دليلاً يدل 
على ثبوت الزكاة في المعلوفة فنفيتم الزكاةء فقد صرتم إلى مذهبنا قيل: ليس الأمر 
كذلك» لاأنكم ا الزكاة TO nse‏ » ونحن نتفيها عن 
المعلوفة لأنه حكم العقل. ولم ينقلنا عنه دلیل ج 5 i‏ أنه لو 
كان المعلق بالصفة هو لأبحنا حكم العقلء بأن ايقل التي ا السائمة ٍ 
لأبحنا ذبح المعلوفة بقاء على حكم الأصلء إذلم ي بنقلا على ۰ 
وأنتم تبيحون ذبح المعلوفة امقر ع فقا 
الطریقتیں»('“. ` 


لاعتزال وهو أن العقل يعتمد عله في الیک کام ما لم ينقلا 
وأما الغز ا e:‏ 
| شرع بصمة ما E‏ 


f‏ 152/1 ووا 


ا 0 نسبت هذا فزي 
طٍِ و في E‏ ا 
ر هرم المخالفة أ 


زد 


4 
ا 


: 20 Na 
“2 


سوه 
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eT‏ سے 
خاص» وعرف مقتضى التخصيص › > مع مشاركة غير الموصوف للموصوف فى 


الذكر» كان كلامه نازلا منزلة ما لو خصص اليوم المتخيم بإيجاب الصلاة فيه وال 
الأسود بإیجات الزكاة فىه » م اعتقاده التساوي . 


وهذا هجر من الكلام» يتعالى عنه منصب آحاد الناس» فضلاً عمن هو الشارع 
rr‏ والمبعوث اک ا ا وهو أفصح من نطق بالضاد» ولا بطرت 
التضم بغرض دنيوي في ردود تخصيص . فإن ذلك قادح في فى النبوة. 

فللا بد من تخيل فائدة لتخصيصه . وليس ذلك إلا اختصاص الحكم به إذا لم 
يتخيل سواها فائدة . 

DIT 

فإن قيل لعله ليستثير القياسيون معنى الخصوص بالنص ويعتبرون به عيره ( 

قلا هذا هان . فان رسول الله ب كان لا روي فن اة ا 
الحكم إلى ارتباك المجتهدين في ظلماتهم» واشتباكهم في عثراتهم . 

ولو مده الله تعالی بالبقاء لما غادر في الشرع معوصًا إلا حله ونحن | 

ر 

إلى القياس عند الضرورة. فلا وجه لهذا الظن» ab‏ 

وهكذا جعل الأساس العقدي مرتكرًا في حمل الألفاظ TN‏ 7 
NEA aa ai‏ العقدية. 8 a‏ د اوت رفي i‏ 


> 
58 . حا کے 0 


المرتكز التاسع : إجماع النحاة ٤‏ 1 د 
بعت إجماع النحاة 0 دل به الأصوليون» ویعطونه قيمة لها وزنها 
اللاحتجاج ل ا ألا E‏ ما ر E‏ يون و اقبتره بنا : 0 می ایر ۹ 


الخاصة. e.‏ 
= هل تخ العتنب الاسر فقول کک ۾ أحب العنب 1 a.‏ ذا 
0me‏ . اھ ا دز 
مشر وای 0 د دغ الود 81 99 100(. 


(1) التضمخ لغة: التلطخ بالطب وغيرم واللک اا ر لان م a‏ 
(2) هذا من جملة ما ذكر «أبو الحسين؛» و«الر ازي» اانه مر من فوائد ڏک 

(3) الأفضل في نظري _ آن يقرا و ون ا ےا اا ا 
E i Fp 121 r (4)‏ 

(5) لا يشترط فيه ما يشترط في 
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E e ANAS RAAT ASIPEAD EEN‏ 

وإنما بكون ما قاله النحاة محتَجًا به هنا إذا أجمعوا عليه فإن لم يجمعوا فلا 
اعتداد بما قالوه بالدرجة کي 2 علیها 2 إدا e‏ 


ولذا رد أ بى الحسيل» من جعل قول عن ( وان بي 0 
معمر بن المحی بمفهوم او ا 

وقال : « إن قوله Gre I‏ والشافعي 
E‏ @ 

إذن لا اعتداد إلا بما ثبت على أساس إجماعي» متى تعلق الأمر بدليل يعتمد 
نصوص اعتمد فيها على إجماع النحاة: 

قال القرافي - محتجًا على أن من قال: لا أكلت»“ إن نوى بذلك طعامًا معينًا 


)1( القاسم بن سلام الجمحي (المتوفى 224 ه) وهو من أئمة اللغة. 

(2) معمر بن المثنى التيمي (المتوفى 210 ه) وهو أيضصًا من أئمة الا 

(3) هذا القول نسبه «الإمام الغزالي» لأبي عبيدةء وقال: إنه نقل عنه (أي عن أبي عبيدة) هذا ا 
في کتاں صنفه في «غرد یب الحديث» ِد حمل قوله لار : لان يمتلیء ب > 4 م د 
خير من آن يمتلىء شعرا؟ على ما إذا ل ع ا ا a,‏ 0 
0/) الحديث رواه الشيخان وغيرهما. ونسبه الآمدي (القوا EE‏ 
سلام (م سا/ 3/ 103 _ 104) وكذلك آبو ا حسین ( 1 ا 8 ) 2 
عليه أنه قال بالمفهوم» وأما ما في المنخول «فالظاهر أن في 7 
لم بحفظ غير الشعر على ما في الحديث من امتلاء الطن بالشعر ليس قولا بال 


ن الترال التي وجه بها مدت الحذيت للشررع س ا ا ن 
160(« الاب 1 ا 1 


وکتاب غریب الحديث» هوا ٣‏ ا وهو ول 


لاعلام/ الزركلي) وبذلك يظهر e‏ ح 8 
م سا/ 160/1. 2 :8 


من المعلوم أن کیاد EA‏ لن تف 
ادلالة التي تفيد بهااذلك» هل تفبدء وضتا أو ا 
هم في ذلك ا 0 
رقال غیرهم : تفیده 
ny AF‏ 
بنى «الحنفية؛ على رأيهم ذا 
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130 الفصل السادس/ في المرتكزات التي يعتمد عليها في ترجيح ما يفيده اللفظ من الدلا 
hnگکkhh—‏ سے 
تنفعه تلك النيّة: « ...إن النحاة اتفقوا على أن ذكر المصدر بعد الأفعال إنما هو 
تأكید للفعل لا ينشی ء کی بل ما هو ابت EN‏ 


وقال ‏ أيصًا- فى إيراده أدلة من قال: إن الأمر إذا كرر,نخو اضرب زيدا 
: (2) 
بقتضى التكرار: «دليلنا: اتفاق النساة على أن الشىء الا ابعطف على تعس ن ر 


وقال أبو الحسين فى الرد على من قال: إن لفظ العموم مشترك بين الاستغراق 
وبين ما دونه: « ...إن أهل اللغة خالفوا بين /تأكيد العخوم٠‏ #ؤبين تاكيلة الخصوص؛ 
فجعلوا تأكيد أحدهما مفارقًا لتأكيد الآخر. . . فكما أن تأكيديهما مختلفان لا بالقصد» 


فكذلك هما»ء يجب أن يختلفا بالقصد. EE‏ 


وقال (محب الله ) فی إیراد أدلة من قال : إنه يصح إطلاق النمنستق کالضارب 
عل م تسر ذلك الفعل الذي اشتق منه ما وصف به» وإ باشره في الزمان 
العا فىقال زيد ضارب أمس حقيقة : «قالوا - ولإ -: إطباق أهل اللغة على صت 
AE EE‏ 
رال انشا فی الدع من «وعورض بإطباقهم [أي آهل اللغة] 
(Sr 8‏ 
على صحة ضارب غدا» . 
وهكذا يعتبر إجماع أهل اللغة في اصطلاح قوم» والنحاة» والنحويين» في 
الاصطلاح المشهور. A E‏ فما رده أحد _ فيما رأيت -ابادعاء ضعف في 


ااعنده اعلق أن النفى فيه للماهية ولا تنتفي إلا بانتفاء جميع الأفراد (جميع المواكيل هنا). 
وعليه فالعموم دلالنه عقلية» فلا يؤثر التخصيص بالنبة فبهاء لأنها أمر عقلي» ولو قيل تأثير الب 
فيها لتنافى ذلك مع ما حكم به العقل من العموم؛ إذ كيف يمكن ذلك الحالف أن يجمع بين 
رفض ماهية الشيء» وإثباتها عقلا؟ 
رقال غير الحنفية: إن دلالة لا آكل» أو إن أكلت» على المواكيل إنما هي مثل قولك: «ل 
كلمت رجا وأنت تقصد زيدًاء فهذا تنفع فيه النبةء لأن دلالة رجل على زيد دلالة بالمطابقة؛ 
بمعنى آن مسمى رجل صادق عليه» ولذا استدل به على أن نحو: لا أكلت تتفع فيه البة. . لل 
1 قال : لا أكلت أكل بإظهار المصدرء ونوى أكلاً معينًا نفعه ذلك» وإذا كان الأمر 
ذلك فإن ذكر المصدر ليس إلا تكرارًا لما في فعله» وعليه فما نقع عند ذكر المصدر لا با 
أن ينفع عند عدمه» وهذا ما جعل القرافي يجعل إجماع النحويين المذكور أعلاهء سندًا له (ن ظ: 
O2 TN oe‏ و(شرح التنقيح/ 185 MSE‏ 

(1) (ن 1 ن ص نشر البنودذ/ 220/1 ا(2 2و ) 

(3) م سا/ 207/1. (4) فواتح الرحموت/ 194/1. . 

(5) ن م/ ن¿ ص . ) 
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e a Tee‏ 


إلا إذا ورد ما هو أقوى منه كالعقل» أو إجماع الأصوليين» وخالفه» فحينثِ لا 
انکر العاشر: عدم التكثير من مخالفة الأصل : 

فالأصل في الأحكام عند غير المعتزلة البراءة الأصلية. 

وعند المعتزلة ما حكم به العقل. 

والأصل في استعمال الألفاظ الحقيقة» وهكذا. 

ولا ينتقل عن الأصل إلى ما يخالفه إلا بحجة كافية» ويجتنب الابتعاد عن 
الأصل بصورة بعيدة» متی أمكن تفادي ذلك بصورة قريمة› ویسمی الابتعاد عن 
الأصل تكثير مخالفته» والاقتراب منه عدم تكثير مخالفته (أي الأصل). 

وبهذا الاعتبار» وعلى هذا الأساس» ينظر إلى عدم تكثير مخالفة الأصل بأنه 
يجب ترجيحه على التكثير من مخالفة الأصل» : مل الک 


ففي بحث الدلالة يعتمد هذا المستند (أعني عدم تکثبر ما مخالفة ا ا 
الرأي بناء عليه وهو ما يعنينا هنا. 


ere n < e 8‏ ار ی 
نصوص اعتمد فيها على ذلك : EE x Rh‏ 3 
قال «الآمد يا: «المقتضى 1 ۳ ما أ ر E‏ 5 سدق ا 0 2 AS‏ 


0 ا 


8 له 2 2 ق @ E.‏ 
> وذلك کہا في قوله : ادق عن متي الخ لنسیان و تکرهو ا ليها و 


ا د ت E‏ 
ES‏ 


)1( قال الشوكانى 2 7“ S4‏ س ا ١‏ اللمط ارط 
يستقیم إ ّ شي ء» 9 ا مضمرا ت متع r‏ ال N‏ 
ودلك التقدير هو المقتضى E‏ ا بالنخ: ن : e‏ / | 226 
ال لم 2 i‏ الات و 
لي المراد «بأخي E‏ ) 
يوجر e‏ ن هذا ل 
رالار ا وقلا 3 


r E 3 1 
SE اط ما‎ _ 
ا‎ > e gE 8 
م‎ 
1 “۹ ah 
1 0 TPL 4 لشاف‎ | 
۳ 1 ٤ ٤ 2 إِد ذا‎ . 


1 و٣‏ 7 
5 ا 1 
ك B5‏ 
٠-(| FT‏ کک o FF‏ 
د 1 ۳ د ے IEE‏ 2 
ر چ" اکر SN‏ 
کر فی 1 2“ 6 E . a: ۶ 1 a‏ 
U At Ko .‏ ۴ ت ممه 7 1 هھ م 
| . کک ان 3~ - وره e‏ 4 : 
ف فى «البات السا 
Ne ‌‏ 1 : 7 : 
ف في,«البات الاد ا 0 6 ا 
ay 1‏ 1 ص لم 
I‏ 2 1 س 
ر ١‏ 
1 کک 1 & 


: 
. 2 
ا ‘ 


7 
ZT. 
5 


اسر 
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132 الفصل السادس/ في المرتكزات التي يعتمد عليها في ترجيح ما يفيده اللفظ من الدلالة 
OT‏ 


فانه اتخ عن رفع الخطا والنتتاك) ويتعذر حمله على حقيفته › لإفضائه إلى 
الكذب في كلام السرل ررر تسق اللا والسيان ي وا اها ج 
من إضمار حكم يمكن نفيه من الأحكام إلذنيوية أو الاتخرؤية ضروزة ا د فى 
کالامه . 

وإذا كانت أحكام الخطاً والنسيان متعددة فيمتنع إضمار الجميعء إذ الإ ضمار 
على خلاف الأصل»› رالمقفة د حاصل تاضتار البخض فوجب الا ك ي 
SES HESS‏ 

a U a e‏ کما لو خرج منع بیع 
البر متفاضلاً من قوله تعالى: وال اله البَبَِ 4 [البقرة: الآية 275] فهل يجوز قياس 

قال الشنقيطى موردًا ما احتح به من منع ذلك: 
ا 

وقال 2 اش ا «إن الافظ إدا احتمل التخصيصس والمجاز› فالراجح حمله على 
ن أحدهما أن اللفظ يبقى في بعض الحقيقة.ء كلظ المشركين 


- أجد هذا اللفظ مع شهرته ثم ذكر: أن في كامل «ابن عدي» في ترجمة «جعفر بن فرقد» من 

حدیثه عن ا ن ال بكرة. قال: قال رسول الله يية: «رفع الله عز وجل عن 

هزه الأمة ثلانًا : الخطا والنسيان والأمر يكرهون عليه» وجعفر بن فرقد وأبوه ضعيفان «قلت 

(الكلام للتاج السبكي): ٹم وجد رفيقنا في الطلب شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 

الحنبلى الحديث بلفظه في رواية أبي القاسم الفضل بن جعفر محمد التميمي المؤذن المعروف 
E‏ ودک أن قال ابن السبكي بعد ذكر روايات فيه» وطرق متعددة كلها تنتهي 
إن ابن عبان - ذضي الله عنه -. وبالجملة الأمر في الحديث - وإن تعددت ألفاظهء كما قال 
اللإمامان: أحمد بن حنبل» ومحمد بن نصرء إنه غير ثابت. وذكر «الخلال» من الحنابلة في 
«کتاب العلم“ أن أحمد ہں حنبل قال: من ر أن الخطاً والنسيان مرفوعان فد حال کات 
اء وسنة ارسْوله تى فإن الله أوجب في قتل النفس في الخطااالكتارة 02 09 
التاج GSO‏ ولا محل لهذا الكلام إلا أن يقال: «أراد به من زعم ارتفاعهما على العموم في 
خطاب الوضع› وخطاب اللكاف» (حاشية العطار/ 2 _ 22) - وابن الفركاح (بكسر الفاءء 
قاموس) هو إبراهيم بن عبد الرحملن بن إبراهيم «الفزاري» (المتوفى 729 ه) وأبوه المسمى 
بالفركاح» من الفركحه» وهي تباعد ما بين الأليتين (ت 0 ه) وهو إمام بلغ رتبة الاجتهاد. 
وأما اللإمام ابن عبد الهادي فإنه إمام مشهور (ت 744 ه) (شذرات الذعت- الأعلام 


للزركلي)٠.‏ 
(1) م سا 2/ 363 _ 364. (2) م سا/ 1/ 140. 
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نمل السادس/ في المرتكزات التي يعتمد عليها في ترجيح ما يفيده اللفظ من الدلالة 


وله تعالى : #فافلوا المشركيك [التوبة : الآية ا جرج إل للذمةارت ارين 
ن فلن انه شام فپ ازز 8 دا 


133 


iT 
فاقنلو‎ 


وعلی هذا المنوال ي ينسج الكلام في الترجيح بخصوص هذا || لا 
المرنكز الحادي عشر: التبادر: 


يقصد بالمتبادر - هنا - المعنى الذي يسبق غيره من المعاني إلى الذهن بمجرد 
سماع الكلمة الدالة عله وعلى عبره . 


إذن التبادر هو سبق معنى غيره من المعاني إلى الذهن وقت سماع الكلمة. 
واتفق الجميع على أن التبادر علامة الحقيقة» فإذا سمع لفظ وتبادر إلى الذهن معنى 
له» فذاك اللفظ حقرقة في ذلك المعنى المتبادر» لكن بشرط أن لا يكون ذلك التبادر 
ل اا 


هذا ولما کان الادر علامة على الحقىقة› فإن الأصوليين يعتمدونه» ویر جحول 
على مقتضاه. 


نصوص من ذلك : 
ففي «(فواتح الرحموت» عحلنلل دک أدلة من قال: ب E‏ 
المنكر إذا وقع في ك ادر 
1 8 ۰ 3 
(1) ن م/ 132/1. | GSS.‏ اا 
)2( وذلك کالدابة» فهي لغة - تقال على کل ما ت دب على الارض» ولک E‏ 
ذلك» فإذا أطلقت تبادر المعنى الذي تستعمل فيه عرقاء لا الم ا ees‏ 
(3) وأما النفي فإنه يعم › لأنه نكرة ة في سياف النفي حینئذ» 2 اف ا ر E Ê‏ 2 
مفردة» 5 تشية ارا جمكا ن ا كا e 114/1 e‏ في نوع E‏ ك المقصود 
هناء فكتب الأحناف التي اطلعت عليها تقو ل: ال راد بالجمع چ E‏ ا 
إا نکر هل يعم أو لا؟ وأا e‏ فلا خلاف فيه تحریر / 
الرحموت/ 268/1) _ ونقل التاج السبكي عن «الصفي 
الخلاف في غير جمع القلةء وإ قالخلاف ف 2 0 
وأما الشافعية فقد قالوا إن الخلاف هن تمع القلة وح 
'سواء کان جمع قلة أو كثرة» (حاشية الع لسر 15/2 


١ 
8 
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134 الفصل السادس/ فى المرتكزات التي يعتمد عليها في ترجيح ما يفيده اللفظ من الدلال 
aa CS RARER ADS CUCL Camo‏ 


لاتراق «دليلنا عدم تبادر الاستغراق منه حين الاطلاق» بل يتبادر جماعة ما 
أي جماعة كانت» 


وقال المحلي اال اك إن اللأمر بعد الحظر للإباحة : ««فللاإباحة) 
حفمة لتادزه إلى الدهن في ذلك لغلبة الاستعمال فنها حینشل والتبادر علامة 
اة ةة 

وقال انو الحسين فى الاستدلال على أن ألفاظ العموم تفيد الاستغراق: 
) نتان إدا سمع عيره يقول: ت کا من او اندر وعلم آن في الدار 

عشرة» ولم يعرف سوى هذا اللفظ› اعٿي انه لم یعرف أن في الدار باه وعیره»› aE‏ ° 
E La ECE IEEE‏ 0 ) 


اللاستغراف . ولو كانت اللفظة مجارًا في الاستغراق لسبق إلى الفهم البعض دو | 
)4( 
a‏ 


الاستغراف.. 
ويۇنى یحجه ارز ی کال مو صوع E‏ إِذ يمن ادعاء الخاد وجعله دلیلاً 
معتمدًا لكل رأي»ء لأنه أمر يعتمد على الحس. ولذلك يجوز رفضه متى ادعى الخصم 


2 


ىوه . 


المرتکز الثانى عشر : الأدلة النصية: 

المراد بالأدلة النصية - هنا - نصوص الكتاب والسنةء فقد يستدل بنصوص من 
الكتاب والسنة أو منهما معَّاء في ترجيح دلالة على أخرى» في هذا العلم . ولا يخفى 
أن النصوص التي تدل على ما يحمل عليه اللفظ هي التي يستدل بها الأصوليون هنا. 
ET‏ 
وما تعبدون من دو َه ORES‏ ار که ردو 0 ا الآ 98][« 
ال فد اشا ن الا کم لمو مده فجاء إلى رسول الله عة فقال عبدت 


- (لإبهھاج/ 2)/). وهذا الرأي هو الذي أيده (محب الله» في نهاية المطاف»› 
الأنصاري : «إنه الحق» (فواتح الرحموت/ 1/ 268). 

(1) هذا مذهب الجمهور. (2) 268/1 _ 269. 

(3) «حاشية البناني»/ 1/ 378. (4) م سا/ 1/ 199. | 

(5) بكسر الزاي٠.‏ وفتح زالباءوالزاء(من القامون وة رباع ئ ورن عا ا 


: الذ 
الذي تروي عنه هذه القصة هو الدي في كتب التفسير : «تفسيرالنسفي»/ مج 2/ج 3/ ص > 


ا 
ا I‏ 


قاف 
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رل السادس/ في المرتكزات التي يعتمد عليها في ترجيح ما يفيده اللفظ من الدلالة 135 
ا ت ا 
الملائكة › وعد المسيح › أفيدخلون النا ا فأنزل الله تعالی : ل الب رر قت ل 


الى ریک عا عدو 463 [الأنبِيّاء: الآة 101] فاحتج على النبي إل 
بعرم اللفظ, ولم ينكر عليه النبي ويا بل نزل قوله تعالی : ل ّف ر f EE‏ 


ت 1 کے کی ا ا 


لحي أؤلتيك عنہا مبعدون @4 [الا سا الانة 1 مخصصًا لعموم 0 
واستدل القائلون : «بأن ا للوجوب» بقوله تعالی : لد َر لذن عالفوٰن عن 
تيبم فته او میم ادا ااي اار0 ا 069 2 اال ب 
أنه يتضمن التهديد» والتهديد على المخالفة دليل الوجوں( 
واستدل القائلون: «بأن الأمر للندب» بقوله ية : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم › وإدا نهیتکم عن شيء فانتهوا»“» ووجه الاستدلال ره أنه فوضص الأمر ا 
استطاعتنا ومشيئتناء وهو دليل الند r‏ 
انه ال EE‏ 1 سنه » e‏ ری ذلك بأساء E‏ ق بن خديج › 
أن النبي بي : «نهى عن المخابرة» فتركناها لقول رافع”" . 


= -تفسير البيضاوي/ 347 - تفسير الجلالين/ 438 الكشاف/ 136/3 - وكذا في كتب 
«الأصول» التي بأيديناء وقال الغزالي: «إن الذي قال ذلك هو يهودي (ن ظ: المستصفى/ 2/ 
4 وهذا قول انفرد به الغزالي» فيما رأيت توفي عبد الله بن الزبعري بعدما أسلم نحو 15 هم 


(الأعلام/ الزركلي). 
(1) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - في تخریج أحادیے «الكشاف» بعد ا 2 کلاما عن هذا 


E 
الحدیث» وروی ابن مردويه» والواحدي من طریق آبي رزين عن اڊ ا ا 0 ی‎ 
a فال «لماانژلت!؛ و د رملد کن دوب ال ل‎ 


على قريش وقالوا: يشتم آلهتنا فجاء ابن الزبعريء وقال: يا e‏ 
من 0 قال : کل من ر 
نحوه»/ الكشاف/ 3/ 136. ° 
)2( ن ظ: شرح اللمعم/ 309/1  .310‏ (3 ال SS‏ 
)4( رواه مسلم » > ولفظه: فإذا او ê‏ فأتوا ا وإذا نهیتک 
(5) ن ظ: التبصرة/ 44. i‏ 
دواه الشيخان _ فسرت المخابر اھا کرد ضبتا ا 
محمد حبيب الله «ما يأبى» الجكني (المتوفى 3 136 م ما 
أنها الأارض البيضاء يدفعها الرجل ر E Bl‏ 
اوا الثلث والربع واشباه ذلك 
99, ا tt.‏ 


E(B 


5 a5 ا‎ a 
0 ر‎ 
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136 الفصل السادس/ في المرتكزات التي يعتمد عليها في ترجيح ما يفيده اللفظ من الدلال 
a O‏ ا 


رهكدا نستدل الاصر لون رثات الدلالة بالأدلة النصيةء ولا يخفى أن هذى 
التصوصل لت نة حلت لا تائ 'الالحتما اتا من دواتها > بل هى ظاهرة فقط فيما 
نستد لون عليه بها ومن ثم تحتمل وجوها انحر وبذلك يضعف الاحتجاج بها. 


المرتكز الثالك عشر: حسن الاستفهام : 

ها الد فا a PRE‏ 
المبحوث فيه مشتركاء وبأن ذلك اللفظ ليس حقيقة في موضع الثزح : 

روه د عفة انها تعمل اف االألعاظ المتفق على أنها غير مشتركة لاحتمالات 
الحر ئ 

«ألا ترى آنك إذا قال : «رأيت بحرًا» حسن فيه الاستفهام . ان مر ل 
الكثير وكذلك إدا قال «أعط فلاتًا مائة ألف» 


كرا او چوادای تج ھر حي ا 
ولا يدل على أن ذلك ليس بحقيقة 


تسا أن يستفهم فيقول : مائة الف درهم 
O‏ 


0 من المجازفه في الكلام وزيادة غلبة الظن› وتاکتاة يما اللفظ د فہه» 
)2( 


اد5 
وللمبالغة في دفع المعارض 

ومنها: ظن السامح أن المتكلم غير متحفظ في خطابه» أو اهر کالساھی 
فسستفهمه ويستثبته. ومنها أن يظن السا لإمارة أن المتكلم قد أخبر بكلامه العام عن 
حماعت ,ا يتحقق دخول بعضهم فيما أخبر به. ومنها: أن تدعوه شدة الاهتمام 
ا الاستفهام طمعًا في أن يضطر إلى قصد المتكلم› وميااان يقترن بکلام المتكلم 
3 الإمارات ما يقتضي I‏ 

وغير ذلك من الوجوه التي يحسن إيراد الاستفهام لها. وإذا كانت هذه الوجوه 
المذكورة» والفوائد المقصودة» يرد الاستفهام من أجلهاء فڪيف يمک الاحتجاج به 
لإثبات الاشتراك. وكون اللفظ ليس حقيقة في موضع النزاع» لا شك أن ذلك Ê‏ 


وترجیح بلا مرجح . 


(1) ن ظ: الإبهاج/ 254/ التبصرة/ 111. (2) الآمدي/ الإحكام/ 322 _ 323. 
(3) ن ظ: المعتمد/ 217/1 _ 218 - المحصول/ 1/ 375 _ 376. 
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نمل السادس/ في في المرتكزات التي يعتمد عابها في ترجيح ما يفيده اللفظ من الدلالة 137 
a TT TET TE‏ 
ا i‏ «الامر؟ بين التكرار والمرةء بأ 
a Dale‏ ردت بامرك فل اة وأاحدة ا اکر وحسن الاستفهام 
دیل الاشتر : 
الاستغراق : E O E E‏ 
به ) لأن الاستفهام طلب الفهم› وطلب فهم ما قد فهم عبث. . . 2 
وقال أبو الوليد الباجي - في إيراده أدلة من قال إن الأمر ليس حقيقة في 
الوجوب: 0 .إن أمظ الأمر إدا ورد حسن الاستفهام» فلو كان اللمظ مروا 
للوجوب دون الندب لقبح فيه الاستفهام» ألا ترى أنه لو قال: رأيت إنساتًا لقبح أن 
يسأله: هل رأيت هذه البهيمة» أو رأيت حمارًا؟ ولحسن أن يسأله هل رأى ذكرًا أو 
ا 
را E‏ 0 في جك معرفتي a‏ 
ويضاف إلى هذه المرتحزات اا العام ل ا 5 
| طت ج ااي ا 
كقول الآمدي: « . .إنه لو كان أمرًّا للصبي لم يخل إما | 
خطاب الشرع أو لا يكون أهلاً ie‏ 0 ,ند چاچ 
ام یکن هلا له فأمره وخطابه ممتنع شرعًاء ٠‏ 


وإدا لم کر أمر الو ال اا ١‏ ا بان ر فإ 
ذلك لغة» أو لمعارض؛ والمعارضة يا تارم ا تعطیر 


)2( ا یکر دا البناني/ 1/ 
فيه السمعاني» و ا . معا يقال 


0 2 


0 

ا 

Av ¥; 
N. 


E 4 
ss 
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38 الفصل السادس/ في المرتكزات التي يعتمد عليها في ترجيح ما يفيده اللفظ من الدلالة 


وهو خلاف الأصل› قل یی بلا آنا بكرو دافا لج اح ن وهو 
الطلرت 

وقول التفتازاني: ( .. ولأنه“ لو لم يکن للاستخراق لكان للبعض» ولا قائل 
i OE‏ 
ا ا فائدته » 5 ا 0 الجمعبة ا والشمول اکت 0 
قد يثبت إطلاقه على كل مرتبة من مراتب الجموع» حمل على جميع حقائقه» فكان 
اول 
منهاجًا توزن فيه المرتكزات الأخرى» لإظهار القوي فيها من الضعيف والضعيف من 
القوي . 
الأخرى› ويکون 0 n‏ 

وبهذا الوجه الأخير الذي له» وضعته بين المرتكزات الأخرى المذكورة. 

وأما ما تقوى به هذه المرتكزات» وما به تضعف» فقد سبو ار کون الذوق 
وحسن الاستفهام مرتكزين ضعيفين» وذكر سبب ذلك . 

وأما غيرهما من سائر المرتكزات الاخرى فلن با ال ا 
ویترقی إدا کان متضمنا لسن : 

الأول: فوة تعلقه بموضوع ما فيه البحث. 

الثاني : قوة إفادته لحجية ما جىء به دلبلا علىه. 

فالا صولي قد نراف فة الد ا : : 
بل اللي جاب ي 0 

فالشوكاني - عندما استدل من قال: إن إل 
قول ا لعبده اسقني» وبين قوله: أريد أن - 
بکونه مريدا للفعل› وليس فيه طلب الفعل». 


7 بقولهم: إنه لا فرق بين 
مني فيس ف إا ا 


(1) م سا/ 2/ 267 _ 268. 


(2) ال 
شرح التلويح/ 1/ 97. ا 
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قال : «وهذا ادو ما احتجوا A‏ 
والغزا يقول: إن عمدة ما احتجح به رباب العموم هو إجماع الصحابة وأهل 
ررفة على إجراء ألفاظ الكتاب والسبلشة على /الثاملوم» إا مناا دل الدفتل على 


(2) 


وهذا كله دليل على أن الأدلة تتفاوت قوة 
حکم واحد. 
وإذا كانت الأدلة (المرتكزات) موئ ی با د دق چفانھا الال د تشع سگ 


فالدليل إذا كان ارتباطه بالمو ضوع الذي وقع فيه الاستدلال به واهيّاء أو 
معدومًاء فإن تأثيره فيه يكون لذلك واهيًا أو معدومًا. 


وضعمًا» وإن تضافرت على نصرة 


ومن أمثلة ذلك: ما نقله ابن حزم عن ابن المنتاب من أنه (أي ابن المنتاب) 
ek‏ الاوامر على الوقف بقوله ان منم من سيم لك حى إا حرجا 
نيك الوأ لين أو لر مادا كال ءانثا [محَمّد: الآية 16] قال لو كانت a‏ ار 
3 الوجوب» والألفاظ على العموم» لما كان لسؤالهم عما قاله - عليه الصلاة 
رالسلام - معنى» إذ لو فهم الوجوب والعموم من نفس اللفظ لكان سؤالهم فاسدًا . 
قال ابن حزم : «لا يشبه هذا القول احتجاج ral‏ لان لله تعالى . یکی ھا 
الاعتراض عن قوم منافقين كفار» ٤‏ يرض فعلهم ولا اله 1 وا 1 حکی الله عز 
2 ذلك عنهم منكرًا عليهم» وقد قال 1 ےم آتا انزلا میک 
ر ي [الحَنكبوت: الآية E‏ غبر تعالى أن ظاهر الة 
a 2‏ 
ية ال نالي ال و غير ما ذکرنا. 


ا لا علاقة 
له ا i‏ 


: 173 م سا/‎ ^ K 
بن حزم/ ا‎ 1 
ذم س اللي به‎ 
المجردة 2 الف‎ 
202 م سا/‎ 


ر 

0 

2 
1 
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140 الفصل السادس/ في المرتكزات التي يعتمد عليها في ترجيح ما يفيده اللفظ من الدلال 
a OO TREE TITTY e CNS SSS EE DEN RRO DAS a LAE DS E EES‏ 


۹. > GID 
الجمع‎ EE ومثله الاستدلال بحديث: «الائنان فما فوقهما‎ 
. اثنان‎ 
اثنان‎ Ea قال الشوكاني : «وهذا الاستدلال خارج عن محل النزاع›‎ 
فما فوقهما جمع › ل قال : (-جحماعة) يعني أنه لعفل بھما صلاة الحماعه»)‎ 
a Cg E TO وحاصل القول إن‎ 
دکرهما.‎ 
تأثير المقاصد الشرعية فى بحث الدلالة:‎ 
لاء شنك أن رعاية المقاصد الشرعية أمر اواجب على كل مجه وعلی کل مفت‎ 
وقاض» وهذا أمر أكد عليه السلف الصالح»› واعتبروه شرطا لازمًا لا تساهل فيه في‎ 
حق کل مجتهد» وکل من لف لمه.‎ 
الدين الک : «الخالث [من شر وط المجتهد] أن يڪون له من‎ e قال الإمام‎ 
الممارسهة والتتبح ا الشريعة ما ر فوة يمهم منها مراد ت من 2 وما‎ 
e rn ناس أن یکون حکمًا له» وإن لم یصرح به‎ 
ا ا ا ةة الادب تة لت ظنه ما به ئها‎ 8 
وخبر اموره› إذا سئل عن رايه في ا الفلانية» د 2 ا‎ 
3 2 وإن لم صرح له به لکن بمعرفته بأخلاقهء ااا ا م اتلاك لالد‎ 
إذن دراسة المقاصد فى الشريعة الإاسلامية وسيلة لتملك الحاسة المشعرة‎ 
بالاتجاه العام فيها.‎ 
الاعتبار فإن المراعي للمقاصد الشرعية في آحکامة ل ند اك کرت اه‎ my 
إلى استشمار الألفاظ لأخذ الأحكام منها أمرّا عرضيًا فلا عبرة به في جوهر مسلكه‎ 
وطریق رحثه » ِد لدیه ما يبني عله الأحكام» وهر دوح التشريع وغايته التي تتجسد‎ 
ي المقاصد الشرعية في الدين الإسلامي الحنيف.‎ 
ت‎ ۰ ag mm 
هذا الحديك قال عنه «ابن حزم: إنه ساقط (م سا/ مج 3/ج 4/ 413) ومثله في السقوط آي‎ (1) 
حدر : «اثنان فما فوقهما جماعة» بصيغة التنكير (ن م/ ن ص) وقال القسطلاني : «اثنان فعا‎ 
«آبي موسى». وکذا رواه غیره. وكلها ا‎ N SN فوقهما جماعه) کذا رواه‎ 
(إرشاد الساري لشرح مچ البخاري/ 2/ 31( وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : باب «اثناں‎ 
(فتح الباري شح‎ ٠. . . فا فوقهيا جماعة» هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة‎ 
.8 _ 9/1 م سا/ 215 (3) الإبهاج/‎ )2( 
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هذا إن كان الفقيه المجتهد قد جعل المقاصد الج غاية نهاثية ادرا 
رالنواهي وجمع مار جاءربه این ای ا كما يرى ذلك الإمام الشاطبي 
ومن وافقه. 

اا ل ا ا لا وسيلة لمعرفة ما يحكم به المجتهد في 
رايا لا نصوص فيها» فإنه يستثمر الألفاظ ويبحث في دلالاتها موازة» مع استحضاره 


لعلم المقاصد وسيلة من وسائل التوصل للحكم. 


ولا شك أن علم المقاصد لم يهمل منذ القديم: قبل وجود الإمام الشاطبيء 
رإنما اختلف الناس في موطنه» فمنهم من جعله وسيلة» ومنهم من جعله غاية» . 
وإنما يرجع الفضل إلى الشاطبي في بي رن ا ل 
ااك اين ا ا حملن“ ومع ذلك فالشاطبي لم 
بحترم بعض مقاصد الشريعة حيث عد كلام الصوفية من ملح العلم ومستحسناته» 
وقال: «وذلك أنهم قد أوغلوا في خدمة مولاهم حتى أعرضوا عن غيره جملة. فمال 
بهم هذا الطرف إلى أن تكلموا بلسان الإطراح لكل ما سوى ا( . 

إن لسان الإطراح لو كان فيه خير لكان الي بد اول من بى ي م ى 
من بعده» والمرء ال عن تشريع مرد ظاهرها مخالف لأعظم ر 
توحبد الله تعالی لأى مقصد ينتمي هذا التشريع؟ E‏ پک e‏ 


هذا وإں فتح باب التأويلات ف مسائل لا يفهم a e‏ م 
إلى ادعاء كل كذاب أفاك أن لكلامه الموهم a‏ با 
لعالمرن» ويذلك يسهل إدخال الأنكار الغريبةء والأوهام الفبطابة ” 
أني تستهدف في جوهر مذهبها قلب ظواهر الأحكام الشرعة اى 
ا م بني عليه أمر الدين من اران 2 ا 


إن فكرة وضع الظاهر والباطن لا لظ فتنة ر وفساد کبیر 
و ا القول 2 ج في الک کفر» e‏ 


و 


Pa `‏ 3 
نف ر 4 3 ٘. < U‏ 
. س | ی | 
مال < RAQ u 9ii.“‏ إل 
Ce‏ = ل 2 k‏ 6آ < wd‏ د ۴ 4 

۰. PAF 5 

mea ` ۴ 
= 
س‎ 


`. 
1 0 
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وكلامهم ل تشتەتە 4لا مجلدات ومجلدات› وذكره هنا إنما هو على سبل 


د زا رکون اکن خت اکبارھا وکا نی ا ی ن 

ا سند الذرائع › وهو أصل نهدل كنار العلماء بصوابية مراعاته» واستدل له ابن القبم 
eT‏ ز۲1 
بتسعه وسعین دل 


سنه ي ا 
E‏ رج 
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الفصل السابع 


ال رنکزات و المسالك الضعيفة في إثبات الدلالة وفى غيرها ثلاثة 
مسالك : 

الأول : ,الاعتماد على القياسات االذايلتهالي الج راط يها ا ا 

الثاني : الاعتماد على مجرد التجويز» والاحتمالات البعيدة. 

الثالث: الاشتغال بظواهر الألفاظ من غير 2 في المعاني التي هي اا 
E a‏ و 


3 
8 ف ٍ قت پا ت ا GS OT‏ 


3 0 @ E e 2 a لابا‎ 
5 6 e : ذلك‎ 


ا e‏ بن 1 لحنفي» من 


قال «ابن حزم : «وهذا e‏ 
PET‏ 

اه من فلك لكان نا اياس أحمق 
mT ۳‏ 


ومنها ما ردني ی 


3 e e 
i e 


O 8 ٤ 
e 


, ا 
GS. oj‏ 
7٦ ag‏ 
E‏ 


3 4 N, 3 
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144 الفصل السابع/ في مسالك ينبغي اجتنابها 


قال الشوكاني : AIOE‏ قوم» > منهم (آبو الطيب الطبري) : یجب ان يکونوا 
ا رة لان 0 كان الأربعة يو جي العلم لما اتاج الحاكم الى السؤال عن 
عدالتهم إذا شهدوا عنده. 

وقال 7 السمعاني»: ذهب آصحاب «الشافعي» ا2 أنه ل يجور ان يتواتر 


0 
الخبر بأقل من سه فما زاد» وحکاه الأستاذ «أبو منصور' عن «الجبائي»› 


واستدل بعض أهل هذا القول بان اة عدد اوي الوا ن ا ن د 
ا وح » وإبراهيم› وموسی › و عبسی ۰> و محمد صلوات الله عليهم وسلامه. 
ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف مع عدم تعلقه بمحل البزاع بوجه من 
ا 

وقيل : يشترط أن يكونوا سبعةء بعدد أهل الكهف. وهو باطل. 

وقيل يشترط عشرة» وبه قال «اللإصطخري» اتدل ا دت اڭ ما دونها 
جمع قلة» وهذا استدلال ا ا 

وف تشرط أن کو وا طشر بعدد القاو ا اعا ا 
لأنهم جعلوا كذلك لتحصيل العام بخبرهم» وهذا استدلال ضعيف . 

وقیل: یشترط أن یکونوا عشرین» لقوله سبحانه: إن یکن نکم شرو 
يرود . . . چه [الأنمال: الآية 65] وهذا مع كونه في غاية الضعف» خارج عن محل 
النزاع» وإن قال المستدل به: بأنهم إنما جعلوا كذلك ليفيد خبرهم العلم بإسلامهم» 
وغيره من المعتزلة. وقيل: يشترط أن يكونوا أربعين› كالعدد المعتبر في الجمعة› 
وهذا مع کونه خارَڄًا عن محل النزاع باطل e eh‏ 

0 : يشترط أن يکونوا سبعين لقوله سبحانه: ووا ار مر و E E‏ 
ا E‏ الأية 5] وهذا أيضا استدلال باطل . 


استدلال باطل ا E‏ ا 


ن 420 ھ). 


(2) النقيب: هو الذي ينقب عن أحواله القوم ويفتش عنها (ن ظ: تفسير «النسفى»/ 1/ 275). 
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وول : يشترط أن يكونوا خمس عشرة مائة» بعدد أهل بيعة الرضوان. وهذا 
ًا باطل. 

وقيل: سبع عشرة ماثة -لأنةا عدد آهل بيعة الرضوان. 

ا عشرة مائة لأنه عدد أهل بيعة الرضوان. 

رقا : بشترط أن يكونوا جميع الأمة كالإجماع» حكي هذا القول عن «ضرار بن 
یاو لوفو ناطل' 

وقال جماعة من الفقهاء: لا بد أن يكونوا بحيث لا يحويهم بلدء ولا يحصرهم 


وبالله العجب من جري أقلام أهل العلم بمثل هذه الأقوال التي لا ترجع إلى 
عنل» ولا نقل» ولا يوجد بينها وبين محل النزاع جامع» وإنما ذكرناها ليعتبر بها 
العتبر» ويعلم أن القيل والقال قد يكون من أهل العلم في بعض الأحوال من جنس 
الهذيان. فيأخذ عند ذلك حذره من التقليدء ويبحث عن الأدلة التي هي شرع الله 
الذي شرعه لعباده. فإنه لم یشرع لهم إلا ما في كتابه وسنة رسوله لار . وما ماثل 
ذلك. هذا فيما يتعلق بالمسلك الأول . 

اما فما تاو اا الثاني» وهو الاعتماد على مجرد التجويز والاحتمال. 
نإنه مسلك أدى في بعض المواضيع اال ظهور ر 0 اء بعيدة عن الانتساب للموة e‏ 
لمبحوٹ لكونها فرضيات ذهنية لا مستند a e‏ 


من أمثلة ذلك : 


إن الذين يقولون: «إن ê‏ 
- عليه | ولم 
ر SUG‏ إسماعي %0 و پک 
ا لوقع» لأنه لا يجوز أن ان یریل و EIR‏ 


قال الشيخ «الشيرازي» : «فإن 
وتله ل وقد د فمل ا 


E E 
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146 الفصل السابع/ في مسالك ينبغي اجتنابها 
TH E REESE ENES FET maga SR E RR SA E LG SLATES DROSS E E FL ak‏ 


قلنا: هذا خلاف الظاهر الذي فى القرآن: إن أرى في المتاي أ أذعكَ) 
[الصافات: الآية 102] ولأنه لو كان المأمور به هو المقدمات لم يكن في ذلك بلاءٍ 
مبين» ولا احتاج فيه إلى صبر» اوقد قال عز وجل : لإ كلا او 1 ج @) 
[الصّافات: الآية 106] وقال: سجن إن سا َه من لكين [الصافات : الاية 
2 فدل على أن الأمر تناول جميع ذلك. 

ولأنه لو كان المأمور به مقدمات الذبح» لما احتاج فيه إلى الفغداءء لأنه قد فعل 
ذلك وقد قال الله تعالى: #وقديتة بذِبي لير ل( [الصّافات: الاية 107] فبطل 
ما قالوه. 

فإن قيل : قد فعل الذبح› ولكن كلما قطع جزءًا التحم . 

قلنا: لو کان هذا صحيځا› لكان قد ذكره الله سبحانه وأخبر عنه» لأن ذلك من 
المعجزات والآيات الباهرة الظاهرة. 

ولأنه لو کان كما ذكروه لكان لا يفتقر إلى الفداءء لأنه قد امتثل 
OSI‏ 
ولا يخفى كون هذه الاحتمالات بعيدة وغريبة باعار ادها لا اا ا 
ا ولا تعتمد على أي سبب لإيرادها وذكرها بل ذلك كله مبني على مجر 
التجويز» وهو مسلك آدى التوغل في الاعتماد عليه إلى أن طال الشك كل شيء 
حتى ما لا يمكن فيه» كما يلزم من تطبيقه في نظائر مما فيه البحث من المسائل 
المحال . 

قال الاإمام «ابن حزم» - في الرد على من قال: إن العام إذا خص لا يبقى حجه 
ا «ویلزم من قال بهذا آن یقول: متی وجدت عددا قد استثنی منه 
و و أن أسقطه كله» ومتى وجدت إنساتا قد وجب أخذ بعض ماله» لم أمتنع 
من أخذ باقيه إلا أن يمنعني منه إجماع؛ ومن قال بهذا لزمه في قوله تعالی : ل فلیٹ 
فيه الف 1 ا سیت عانا [العنكيوت : الانة 014 أل يقال الله ف ي 
نها خمسون أخرى بالاستثناءء فيكون مقامه فيهم تسعمائة عام فقط أو أقلء وهذا 
فساد في الدين» وكفر في الإسلام» . 


(1) التبصرة/ 18 19. (2) ن ظ : الكشاف/ 3/ 445 _ 446. 
(3) م سا/ مج 11ج 3 399. 
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. هذا ما يختص بالمسلك الثاني‎ AES 

وأا ا بقل بالملكف العالت: وهو خدمة ظراهر الألفاظ د0 لطر فی 
EE |‏ فإنه شامل للنظر في مباحث الأصول نسبباء ولمنهج الشرح والتوضيح 
ركلام المؤلفات الأصولية لدى بعض الأصوليين» بصفة خاصة. 


ومن | أمثلة ذلك : وا باللاستدلال DE‏ التي يون فيها 


مسال الواحب الخ وال 1 المخير» ومسألة مفهوم الصحة» ومسألة 
مفهوم الإجزاء» وغير ذلك من المسائل التي ليس الخلاف فيها إلا لفظنًا. لأن ذلك لا 
بنى عليه حكم فقهي» ولا فائدة دينية > ولذلك فليس الاشتغال بها إلا اشتغالاً بدراسة 
الألفاظ . 

8 ® ® ® 

فإنك تجد الشارحين والمحشين لبعض المصنفات الأصولية يشتغلون بدراسة 
وبحت وقد کلام آآصحاب هذه المصنفات بعمی سدند اک کا يشتغلون بدراسة 


KE‏ 3 الأصول» التي هي الغرض الجوهري من هذه المصنفات في حقيقة 
ا 


وقد عاب الكثير من الأصوليين هذا المنهج . 

قال الأنصاري: ( . .وتركت طريقة المجادلين الذين يخدمون ظواهر الألفاظ 
را يرومون المعانی»( 

وقال س ( . .ولا 0 E‏ ومتكلف من العبارة معول 

وهذه E ay E‏ إذ يبحثون في كل لفظ 


ن جل ل وعن نكتة في إيراڊه وذكره» وهو ما يؤدي إلى تحلفات سخيفةء› 
اتوجیهات باردة . 


ê (1)‏ 
۴ سا/ 5/1„ (2) م سا/ 19/1. 


Scanned Dy CamScanner 


الفصل السابع / في مسالك يبغ اجتئاب 
148 


ف ل «التاح ا )و 
ذلك : ما وجه به (ابن القاسم 7 0 ي وص 
جمع الجوامع ( «البالغ 0 الإحاطة بالأصلين ا «المحلي ۰لم يفل 
ا الذين ا ازا لتخقیف من غير لالس 
Nd‏ چ واو اا 
بجمع الأصولي . 
وفيه بیحث 6 أالأطولين ياء وأحدة» والجمع بياءين فأین اللإلباشس؟ اللهم إلا 
أن يقال : کونه بياء واحدة لا يمنع إمكان اللبس٠‏ انه افد نداعلن کن کر بياء 
واحدة. 
وفيه نظر لأنه يمكن ذلك في الأصلين»ء إذ يمكن أن يتوهم أنه جمع أصليء 
بناء على الذهول عن كونه ياء وأحدة» وتوهم انه 0 | 
قال العطار: ا هذه المناقشات ا في غاية E‏ ولا ا 
2 
قل 0 
ومنها - أيضا -: ما وجه به و e‏ «هذا ما اشتدت الج حاجةً 
O‏ بدعت » 5 3 e‏ السابقة ا شرحه» 2 افيد . 8 
شروح ê‏ الكتاب» فحاجته ا شرج دون حاجة » 


انتا EY‏ 
فال العطار: ٠ ١‏ من النكات الضعيفة ايداع 
7 قال هنا: دعت» وهنا: ا ر کٍ 3 اص Dii‏ 
ن يسطر في حر اشي أمثال هذا ٤‏ کناب . . فهذه الأمث 9 

می a‏ الببحث عن علة کل م نما ینبخ اك اذ E‏ 
غرضص نافع مفید واضح الماد O‏ 


1 


a 
1 حاشية العطار على على المحلي/‎ )1( 
.9/1 ی م/‎ 3( 


i ARS‏ 4ے 1 الق 
DIS ENT O‏ 
IR ra‏ 
ر 
3 = ® 
E a -‏ 
a A ۰ ۰ )4(‏ : : 
ر 7 
۳ , ا ل 
E { : ٣‏ ۸ 2 ۲ 4 ۳ ٦ر‏ ۹ 8 
٤ 5 2 3 0 iie‏ أ 1 
٣ َُé‏ 4 
. ف CA‏ 1 
٠ ۰ .‏ ا 2 ٠‏ 
E‏ 


ی“ 
۲ ر کے 
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ل الإمام الشاطبي : « ومنها أن تيع النظر في کل شیر ا 
أن إلفلاسفة الذين يتبرأً المسلمون ميهتم ۰ ولم یکونوا كذلك إلا بتعلقهم الت 
% فاتباعهم في نحلة هذا شأنها YY‏ 

وبذلك یکول شهج ابجب عن عله دلاو دا اا فد مارفا 
ارات الفلمتفية الا خری رھچ ین اچوی کی فر ال نے ا ا ا 
شا وإن أثمر فيهاء فإنما يثمر أحكامًا مبنية على الخيالات والظنون المحضة التى لا 
نرتاح إلبها النفس . 

وحاصل القول: إن هذه المسالك الثلاثة ضعيفة واهية تجر إلى التزامات غير 
مفبولة» وإلى مضايق محرجة» ومن ثم ينبغي اجتنابها وعدم الاعتداد بها. والله أعلم 
بالصواب. ) 


E Pl م‎ U 
0 ّ > ES 
ھک‎ ۳ FP E 
= a SNL 4 
E 2 ك کک‎ 
EMSS ا ا‎ 
E 0 2 ا . ا‎ 
HE #. SA و‎ o” 
ج گر‎ a ایر‎ 
E ITT 
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الفصل النامن 
فى كيفية استعراض الأدلة ومناقشتها 
وما يتعلق بذلك 


ال ازانة) نها بالط فيما تتضمنه من القوة الحجيةء مع الاستحضار للأدلة الذهنية 
التى لا ينفك عنها أي موضوع»› كعدم الانتقال عن الأصل إلا لموجب كاف» وما 


من المعلوم أن الطريقة السائدة فى استعراض الأدلة المتعارضة ومناقشتها هي 


ما0 لك" 
إلا أن مسلك الكلام وطريقة التأليف» ومنهج الل لت س المولسن 
كما ھر مرو اک ر کے کل عا وی کر د ومن ذلك علم الأصول؛ 
فالا صولون - کتری - محتلفوں فی عر و النصوص والأدلة المتعارضة› وفي 
طريقة مناقشتها - أيضا -. 
فمنهم من يورد أدلة من خالفه إيرادا 
خْصمه کما يورد أدلته وأدلة من وافقوه بتواز 
ذلك يستدل لمذهبه بنقض أدلة من خالفهء والإتيان 
هادئة وعلمية وموضوعية. 
وکن أن بكرن واش هذه الطربقة هو اا بو لأنه مؤسس علم الجدل أو 
مدخله إلى علم الفقه مقعدا. 
ومن أ اھات التي 7 صف 
وبأسلوب يتسم بالرزانة في الأحكام» و 
a ۰ lL.‏ . ` 
الإنسان أقاويل المختلفين في كل شيء يعحص ٠‏ إن 


(1) قال ابن سيناء: «ولا بد مع ذلك آن یسمع 


يتصف بالإنصاف› انه یدک ادل 
ن إذ يبدأ بأدلة الخصم فيذكرهاء ثم بعد 
بأدلته» وتكون المناقشة أثناء ذلك 


بالطريقة المذكورة: كتاب «المعتمد» لأبي الحسين 
أدلة خصمه بإنصاف› ويناقش فيه باعتدال› 
بدسم علمي وفکري تقربه الأذواق› وتعده لذ 
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الأرزاق› وکیف لا والمسائل الكلامية الموجعة لالأدمغة عنه مبعدة» وما أبعدها له 
مۇلفه إلا لأنها مملة ومتعبة. 


وی «أبو الحسين» أدلة من خالفه بالسىة ومثله فی إطلاق هذه التسممة على 

أدلة المخالف أصوليون كثيرون»› وما ذاك إلا لأنهم استوعبوا المسائل» واستحضروها 
في أذهانهم فقرنوا أدلة ما ذهبوا إليه من المسائل وبين أدلة من خالفهم فبدت لهم أدلة 
من خالفهم شبهاء دفي ردا اال فر تبد لهم أدلة من خالفهم بأنها شبه ما 
خالفوه. ولكونهم يسمون أدلة الخصم شبها فإن النقاش سيكون من أجل صحة هذا 
الاسم المشعر بأنها أدلة تحتاج إلى إيضاح صورتها الحقيقية» إذ الشبهة هو ما اشتبه 


کی هل على عير حقيمته لمن لم يتمعن فيه النطرء؛ ومن ثي انك ف النافة ا 
إيضاح صورتها› وإزالة الخشاوة المحرطة بها . 


ومن هنا ندرك كيف ينظر الأصولي إلى آدلة الخصم»ء وكيف ينظر إلى ما وجب 
عليه أن يفعله لردها/ وإبراز وجه المسألة بحقيقتها. 


سس ا سہ تھ سے ھ ن س فشقق ق 


هه چ لفاس عة سق هة ج اعد لت ون تف دناچ تی د سف 


ومثل كتاب «المعتمد» كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي» فهو مثله 
من حيث إيراد الأدلة» وطريقة المناقشة وأثناء ذلك الإيراد وتلك المناقشة يبدى رأيه» 
وينعته بأنه القول المختار. 


وأسلوب الآمدي في هذا الكتاب كأسلوب أبي الحسين في «المعتمد» 
عمومًا' ٠‏ وخاصة في طريقة الانتصار في اتقات وق فيها لمذهبه» فکان ينسج 
على منوال من خالقوه» وقد أفصح عن نهجه هذا حين قال : «فلننسج في الحجاج 
على منوالهم» . 

ويلاحظ أن الآمدي ينقل آراء ثلاثة من المعتزلة ويستعرضها كثيرًاء وهؤلاء 

ره هم : بو علي الجبائى› وابنه از هاشم › وأبو الحسين . 

ومثل هذين الكتاس م ت ا كتاب «المحصول» «للرازي» وكتاب 

«التبصر ة) وکتاب شرح اللمع» «لأيي إ سحل الشيرازي»› وکتاب المستصفى «للخغزالي» 


إلا أن أبا الحسين يبدأ موضوعات كتابه بكلمة «اعلم»» وهي كلمة ذات جرس تنبيهي؛ > ولذلك 
- على ما يظهر - يبدأ بها خطابه التبليغي» وأيضًا - سماع هذه الكلمة يوقع فيك شعورًا بأن من 
وراءه فوائد» A.‏ النفس إليها باهتمام› وتنتظرها في استعداد تام» وفي ذلك ما لا بى من 
الفائدةء والمسلك اللطيف في الإجادة. 

.144/1 )2( 
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وكتاب «البرهان» لإمام الحرمين» وكتاب قواطع الأدلة «لابن السمعاني» وغيرها 
واسلوب هذه المراجع كلها جدلی نقاشی حواري آلا أنه دوجت بها ادف في 
الكيف . 


فكتاب «المحصول» ذو منهح جدلي صورته إيزاد ما في المسالة هن الاقوال“ ثم 
الاستدلال لما يراه مؤلف الكتاب صوابًا مع مناقشة أدلة من خالفهء أحيانا باقتضاب› 
ويحلى رأيه بعبارة: «والحق كذا وهو الحق». 
( 


ءِ ٤ ۲+ 2) ei‏ 
ونقل الحافظ «ابن ك عن الشيح شهاب الدين (ابي شامة» : «انه (اي 


الرازي) كان بق ر الشلهة من حهة الخصرم ترات كير ي ي 
إشارة» . هذه نقطة مجه مهمة يجب أخذهاء بعين الاعتبارلمعرفة منهج «الرازي 
بوجه عام . 

ر ا «أن من عادته المستمرة إيراد التشكيك في مصنماته حتى 
في تفسير الكتاب العزين. 

وهذا كله يعطينا صورة عن الطريقة التي عليها نقاش الأدلة واستعراضها في 
كتاب «المحصول) . 

وأما كتاب «التبصرة) فإنه مبني على طريقة ذكر مذهب صاحب الكتاب نم 
الاستدلال له مع رد شبهات الخصم بمسلك جدلي كذلك. 


وكذلك كان كتاب «شرح اللمع»» إلا أنه يمتاز بالتوسع عن كتاب «التبصرة في 


استعراض الأدلة ومناقشتها. 
کہا ماز أیضًا بأنه متأاخر عن کتاب «التبصرة»» من حيث زمان تأليقه ولذا 
چ ا 2 2 


«التبصرة) . 
۱ 
(1) إسماعیل بن عمر بن کثير (ت 4 ى.. (2) عبد الرحمن بن إشماعل ((تا 665 هى 
(3) «المداية ا /مح 7/ج 13 4/ن ش دار الكتب العلمية بيروت/ ط 1/ ت 1415 2 
رثقه وقابل مخطوطاته الشيخ على محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد e‏ 
۳ تاد 
عد الموجود/ وضع حواشيه : الدكتور ات أبو ملحم - دكتور علي نجيب عطوي - | 
فؤاد السيد - الأستاذ مهدي ناصر الدين - الأستاذ عبد الساتر. 
(4) م سا/ 38. 
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العام . إلا أنه لا 0 من إيراد أدلة افتخالفت کا يفعل بعض من دکرناء 


ولکنه يطیل الكلام وتقریره ویکثر من الأمثلة. 


وأما «البرهان» فإن مؤلفه وضصح وبين الطريقة والعادة التي يسلكها فيه وذكر 
بأنها: إيراد ما قاله الأصوليون بمختلف مذاهبهم. ثم ذكر ما هو المختار". 


إلا أن أسلوبه يمتاز بالحدة ونسبة من لم ير رأيه إلى الجهل» والخلو من 
الح | ( وبعبارات تنم عن الشعور DDE‏ والثقة الزائدة تالش › وباحتکار 
الحقيقة . 


وأما «قواطع الأدلة» فإن مؤلفه بيّن طريقته فيه بقوله: « .. .أقصد إلى لباب 
اللب. وصفو الفطنة. وزبدة الفهم. وأنص على المعتمد عليه في كل مسألة. وأذكر 
من شبه المخالفين بمارعولوا عا 0 
هذه نماذج من الكتب التي يعتمد أصحابها في المناقشة فيها على المذهب 
الجدلي الذي يسلك فيه سبيل إفراغ أدلة الخصم مما يدعي أنها تتضمنه من القوة 
الحجية . وذلك بواسطة كشف خباياها حتى تظهر أنها ليست كما ادعى من يستدل بها 
أو بواسطة النظر فيما يترتب على تحكيم مضمونها من ترتبات. ويؤول إليه الأمر 
وهو شان مهم يجب أن لا يغفل عنه المستدل. وهو الذي يكثر الدخول منه إلى هدم 
دلیل الخصم وتزییفه . ) e‏ 
ن اة اي شح بها م ما ترب مان کي 
مترتبات» قول «إمام الحرمين»: «إذا وردت الصيغة الظا 5 8 8 الى 
بدخل ,رفت الم ایر ها فق دال ا 8 في مر 0 2 
على المتعبدين اعتقاد العموم فيها علي 5 جزم et‏ 
فلك وان ت نين الخصرص فير ا il‏ 


E مرار‎ 


2: 
٤ 0 ۹ 


/ 


ى الذي 1 حو ا ر 


کے جا ,کیہ 
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هذا من الرادين عليهم فى تصانيفه. وإن زعم ضاحب هذا االمقهب أن تين الخصوص 
ممكن . فكيف يتصور جزم العقد مع اشتماله على تجويز آن يتبين الامر على حلاق 


ما جزم العمد به. والتردد والجزم متتاقضان ‏ 


ولا ريب أن إثارة ما فيه المناقشةء ,وإدراك ما قيه الضعقف من الأدلة الواقعة 
تحت مجهر,النبحث يعتمد على قوة الملاحظة | وحساسية التب ودقة :الهم والبطر 
بالآليات اللغوية المعينة على التعمق فى خبايا الأفاظ . 

ومن المفيد الاشارة إلى أن البحث المجرد الخالص يكون حاليًا من السب 
والشتم» والدعوة على المخالفين . 

وأما البحث إذا كان بخلاف ذلك فإنه يكون ناقصًا بثلب أعراض الناس وتصيد 
عثراتهم» وتضخيم أغلاطهم . 

وهذا شىء لا يليت بأئمة العلم ورجال الفكر. 

ومن اتصفت مناقشاته بذلك فإنه من الصعب اعتقاد كونه منصمًا مع من خالفه. 

وإنما يتصف بالإنصاف من يبحث عن الحقيقة ليدركهاء وهو الذي يستمع لما 
يقوله الآخرون استماعًا يتوخى منه إعانة توصله إلى القصد المنشود. 

ومن ثم نقول: إن البحث الأصولي المحترم هو الذي يصدر من إمام أصولي 
متسع الصدر للمتافشات ارين 
مراجع اصولية لا يسلك فيه النقاش الجدل ٠‏ 

عرفنا مما مضى أن طريقة استعراض الأدلة في المؤلفات الأصولية المطبوعة 
بالطابع الجدلي› هو إيرادها ثم البحث في سبل نقدها والكشف عن غطائها. 


(1) البرهان 1/ 148. 

(2) ومن المصنفات ذات الوجه الجدلي كتاب «المنخول من تعليق الأصول» للعرالي وهو كتاب قال 
عنه البناني : «إن المنخول في الحقيقة تلخيص البرهان للإمام» كما يدل عليه تسميته بالمنځول 
من تعليق الأصول» وتصريح الغزالي في آخره بأنه لم يزد على ما في «البرهان» (م ا/ 1/ 
5 وهذا الكتاب جدلي الأسلوب كأصله: كتاب البرهان» ومن قطع الكلام الجدلي فيه قولهأ ٠‏ 
«وأما الطريقة الجدلية فهي: آنا نقول: ادعيتم أن حسن بعض الأفعال وقحيا اتدوك دا ا 
العقول وأوائلهاء ونحن ننازعكم في ذلك» ومواضع الضرورات لا يتصور ف الاق بين ا 
العقلاء. فإن نسبونا إلى عناد عكسنا عليهم دعواهم؛ ثم العناد إئما يتصور في شرذمة يسيرة؛ 
ونحن الجم الغفير» والجمع الكبير» ولا يتصور منا التواطؤ على مر العصور وتوالي الدهور؛ ‏ 
من غير فرض رجوع أحد منا إلىل|الإنصاف . ٠.‏ (ص 11) حاشة اللا 51 0 0 0 
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ومن المؤلفات الأصولية التي لا يشلك فيها هذا المسلك» وإنما تستعرزض فيه 
إل اتعراضا اخياف نكر فيه آل اف التي وردت في المسألةء وأدلتها م غير 
لوك المذهب الجدلي في نقاشها. 


إذ سلوك المذهب الجدلي يستلزم ذكر ما يفرضه الذهن من فرضيات» ويستلزمه 
مقام البحث من احتمالات› تم اكز الجواب عنها 


وكل مرجع لا يتصف بها فإنه ليس على طريقة يقة الجدل تأليفه» ولا على سبيله 
بل یکن ان بطل علي كاب النقل والاستعراض,للادلة. روهذارالاطلاق لا 
انيت مته التنقيص القيمة يهد المراج الال الا ترالالة القت ا ا 
أن يفهم منه أن ذلك الاسم - إن حاز إطلاقه عليها - ما هو إلا وصف مميز لها عن 
ك الجدل. 


ETE من تلك الكتب التي وضعت على غير الطريقة‎  - 
الأصولية» ككتاب «شرح الكوكب المنير) لتوا م التجار و روكتاب دالميودةا‎ 
الى مع الشيخ رشهات الدين,الجااني الل ود هى ف اة من ان‎ 
اة وهم : الإمام مجد الدين أبو البركات بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي‎ 
الق والشچ شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام» وشيخ‎ 
1 وکلا ا ين المذكورين‎ E لاسام ت بر العباس احمد بن عبد‎ 


REE Rs 


ا ل 5 
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O e RO A AE E‏ 


وكتاب «التوضيح لمتن التنقيح» للإمام صدر الشريعة الحنفي › ر التلويح 
على التوضيح › E‏ التفتازاني › وغير ذلك ما يصعب حصره . 


لا شك أن مناهح ر للأدلة بين ا مختلفة» فالحنفية يناقشون 
معتمدين على الاستنتاجات العقلية المتصفة بالعمق والغخوص إلى مدى بعيد. 

وقد اعترف لهم بذلك كبار أئمة المتكلمين من الشافعية وغيرهم . 

قال الإمام الرازي «المسألة الثامنة : المشهور من قول فقهائنا: إنه لو قال: والله 
لا آكل» فإنه يعم جميع المأكولات» والعام يقبل التخصيص › کا 
نيته» وهو قول «أبي يوسف» وعند «أبي e‏ ا ر واس ول پر ما 

)2( 

التخصص > ونظر أبى حنيفة - رحمه الله - دقیق . . 

وقال الإمام الغزالي : «لو قال : نت طالق» ولم يخطر بباله عدد» كانت الطلقة 
الواحدة ضرورة لفظه فيقتصر عليهاء ولو نوى الثلاثة بعد لانه كلية الطلاق» فهو 
كالواحد بالجنس أو النوع» ولو نوى طلقتين: فالأغوص ما قاله أبو حنيفة وهو أنه لا 
ل 
العقلية› ا فصمیزوا eh‏ الدقبقة َة المعتمدة e‏ > دمه ن آم مات 
الفقه بين المذاهب الفقهية على شكل مذهب المعحتزلة الكلامي بين المذاهب الكلامية 
الحو 
كانت الأسباب المؤدية إلى ارتكابه من أعمق النظريات الذهنية والاستنتاجات القكرية 
التى أسست على أمور قد تكون صوابًا وقد تكون خطأً. 

هذا ولما كان الإمام أبو حنيفة يعتمد على ما ذكرناهء قال القاضى أبو بكر 
الباقلاني» فيما نقله عنه الغزالي في المنخول: « ...ولا اكتراث بمخالفة أبي 


(1) وتعتبر «الحواشي» مجمع الآراء وملتقى النظريات» وسلة الفوائد. 
(2) م سا/ 391/1. (3) م سا/ 4/2. 


(4) قال إمام الحرمين - لما قال (أي الباقلاني): «إن الأمر لا یفید ولا يدفعه»: «هذا بدیع من ا 
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حبفة فيهاء فإني أقطع بت کی غد اشا رارک با 0ند ی شی لن ی او نی 


ن تھا ن ران روند 78951 ل ا 
القاس على الاح ٠٠‏ لقول فيها عن مظان الظنونء كتقديم 


واا الغانمية والالجية فان ته جي يسم ابالونطية ئ االامم .ياتا 
والعقل» وهو المنهج المسنون في «رسالة [الشافجالأضنولة آ2 رة الا 


ولا يجوز إتباع أحد إذا خالف السنة أي الحديث متى صح وروده» ولم يلتبس 
معناه ولفظه ووضحت دلالته» آنا کان دلك الا 


KS 


وأما الظاهرية: فإن الذي يظهر من نقاشهم وبحثهم الأدلة أن طريقتهم تختلف 
عن طريقة من سواهم . 


فالإمام «ابن حزم» م - يعتمد على الدلائل النصية في إثبات المدلولات 
للدلالات ونفيها» وهو مسلك حاز فيه قصب السبق» ونال به الشرافةء ! إذ في الوقت 
الذي يبحث فيه غيره الاستنتاجات الذهنية بطريق استنطاق الألفاظ يأتي هو بالأدلة 
النصية في صورة رأئعة وبديحة مح استعماله للمنهج المنطقي . 


) E a O E 
رفي ذلك يقول - رحمه الله تعالى -: « ...وقد جاء في نص القرآن استفناء الأكثر من‎ 
جیه یھی مھا لدیل ا ذلك ا کلام کل ف غ > قال الله عز س‎ 
B&R E یلیس : ول عبکادی لتس لك د ا أك ين‎ 
, صف أم آمل الست نة ت وإ وإن‎ E TE ر اا‎ 
اد من كل الف تسعماتة وتسعة وتسمون للتار د ی ي الجنةء ها ناکم ج جمیع‎ 
e س‎ 
/ 19 20( مذهه اسک الرقد قف» 0 جهیله ن من لا يراه‎ 0 
9 م عظیم» وو‎ j ولا ر" في أ الاقلان‎ 
0 فرض مایا5‎ 


r J٠ قال الشنقرط‎ 


4 . 
2 


1 اأ‎ : "r E 

. .. . حصر بعصهہ الحارف | 

bn ger sag : 4 

ا مسألة» ( AIA hh‏ 
E‏ سر البنو د/ 2 44 کہ 

E E ۶ 8 | (2) ر‎ 3 


: 


o I 


: 
EE, 
ا‎ 
ب‎ 
2 g0 
E 
کک‎ 
۴ 3 


1 


8 
a‏ س 1 
ا“ ”.2 - 


0 
e 


۳ 


= Ko 
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E OS ARA EE DE REVA‏ 
بمۇمنین ®4 [يوشف: الأية 103] فقد استشنى الغاوين من جملة الناس» وهم اكثر 
اناس فا ستئنی كما ری ألما عبر واحد من A‏ 


< AN <a E 
2 قال: «والبرهان القاطع فی ذلك قوله تحال قسج المكيكة ڪلهم أجمعون‎ 


ا € اص : الآيتان 73 74] وقال تعالى : وذ فلا للْمكيكة اسجدط لادم سجدو إلا 
إبلیس ال فكي عن ار ري [الكهة الاة نانف ي ص 


JINE EA‏ سنه وار أ بلس كان من الحن> وفك حمل الحهون دد ناون و 
مذهبهم هلهنا فقالوا: إن الملائكة يسمون جنا لاجتنانهم. 


| 
| 
| 


قال على : وهذا قول فاحش من وجوه: أحدها وأوضحها: قول الله عز وجل 
اذ سال الملائكة: باهولا إا ڪاو عدون [سَبًَاً: الآية 40] فقالت الملائكة: 
د أت وتا من دونهم بل اوا يعون الجن [سَبًَاً: الآية 41] ففرق تعالى 
O‏ ا اکا ری رال الاد او ت ا و 
والجن خلقت من نار «ففرق بين النوعين فرقًا من خالفه كفر؟ . 

جنا عند الله بن یوسفے عن احمد بن فح کن ع او ن ا 
احملا بل لتخم دعر اكم دن علي عن مسون ا ي ن ي ا 
عبد الرزاف عن معمر» عن الزهري»› عن عروة عن عائشة قالت: قال 9 الله و 
E,‏ الملائكة' من دون وخلق الجان من مارج من نار» وخلق ادم مما EL‏ 
E‏ 

والثالث: إجماع الأمة على أن من سمى جبريل أو ميكال حا ا ك ي 5 
ظهر بطلان هذا القول الفاسدء وكان أقصى ما احتج به القائلون أن قالوا: 2 
المجن مجتاء والجنة جنة» فالملائكة والجن مستترون 


هو الاستثار. ومن ذلك یسمی 


a n 
RÎ a 297 


فالا عل وهذا هذيان لبعض أهل اللغة» وفي كل قوم جنون . فو 


ESE‏ عليهم فقال ما اشتتق الاجتنان الذي هو الاستثار إلا من الجنء بماد 
oo O TO‏ 
کانوا زه ن؟ وأ ن فة ل : 2 لو فوا إن ال 3 مسىق ١‏ من ال > bt sn‏ 


7 


e‏ ھ* ف 
e‏ 


3 : ف الحجاح شقيق 
(2) قال ابن العريف: «كان لسان ابن حرم وي ححح 


E7 ر‎ 
FO 
CE 
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موجودات لا اوائل لها. ولا e‏ اا وهذا mR‏ ممتنع › ا لال الکن 


و اقالوا نرين مط الذي اين ويه إشتفان» يليل فما الذي جعلزاللفظة مبعذآ: 
أولى من الثانية . | 


وقد سقط في هذا كبار النحوي.' 


من هذه اللوحات الكلامية» وما مثلهاء ندرك قوة منهج هذا الإمام الظاهري. 
و دو أصول مطردة» وأرض E a E‏ الأقدام. ومدرسة في 
الاستدلال والحجاج تسلب العقول و الأفهام ال O‏ اق 0 
الأندلسي فإنه الذي يقول: «محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه»“ وما 
کان مذهب الظاهر كما قال ابو اتات إلا لوه ارو و فلا يقبل فيه من الفروع 
إلا ما أخذ من كلام رب العالمينء أو من سنة سيد المرسلين ص في الغالب. 


ومن هنا رد الشوكاني على إمام الحرمين» ففي «إرشاد الفحول» قال الجويني : 
«المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزئًاء لأن معظم Sa 2 SEA‏ 
ولا تفي النصوص بعشر معشارها». 

ويجاب عنه بأن من عرف نصوص الشريعة حق معرفتهاء وتدبر آيات الكتاب 
العزيزء وتوسع في الاطلاع على السنة المطهرة علم أن نصوص الشريعة جمع جم . 
ولا عيب لهم إلا ترك العمل بالاآراء الفاسدة» التي يدل عليها کتاب ووس 0 
قياس مقبول. «وتلك شكاة ظاهر عنك عارها) نعم قد جمدوا في مسائل ينبغي لهم . 
5 الجمود علا 5 OL‏ إلى ما ا في مذامهب a‏ 5 العمل بما لا 2 
ا عليه البتة قليلة جا . E TT DB RS‏ 

2 وتک پو i‏ ا To‏ 

4 ا 1/ج 420/4 r‏ ا ) 
E nai‏ ام اك Ni‏ 
9 (3) امسو ب إلى نفرة بلد بالمغرب (القاه امو N‏ وفي ا ا ر 
)4( اڪ طي/ بغية الوعاة/ 1 0 81 2 و قد نقل 0 اندم ع 


ص ١‏ ( ف 
` أ 
س ¢ 
١‏ } 


2 قال فته ي فر رة بالفة ج‎ RE. ت‎ tj 
أت لھ‎ E ا : عا اتان ان/ $5 29( 2) و بف‎ 1 


Scanned by CamScanner 


160 الفصل الثامن/ في كيفية استعراض الأدلة ومناقشتها وها يعلق پې 
O E E E O O TT AE‏ 


وفي الكلام على مسالك العلة: «وقد تكلف (إمام اح الجويني» و 
«البرهان» لدفع هذاه فتال» إن متكزى القام الوا الما ب ون 
الشريعة» فإن معظم الشريعة صدرت عن الاجتهادءوالنصضوص لا تفي. بعشر امحشار 
الشركة ات 

وهذا كلام يقضي من قائله العجب فإِن كول يجري القياس ليسوا من علماء 
الأمة ف أبطل el‏ ي O E r‏ ل تفي 
اشر مخشارها لا تصلدر إلا عحن لت دعر 

لو قارنا ذلك الذي اال ے این حو على جوا الا ین م ا جن 
1 ب عد رالالة مدهت لتس لاغ ا 


ما استدل به من وافقوه فی برای › وذهبوا 
> الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


حزم» يأوي إلى ركن شديد» وهو الوحي 
فمما استدل به من وافقوه في هذه 
وقفت اا غلا ا اا 
ع جواناووم ا یال ی ا 

0. a RN ET IY 
والنؤى كالحوض بالمظلومة  الجلك‎ 


AD TIE 
EN ES 


(8) 


A 

I2 م/‎ OCB) 

(2). منسوب إلى قبيلة ذبيان 
(ت i RS ٤ “CAE, ES‏ 

(3) قل إن كلمة أصلان (على وزن رمان) مفرد» وقيل جمع أصيل (وهو ل | 
SL‏ وعلى أصيلال (بإبدال النون لامًا). قال السيرافي: إن كان 8 ر 
أصلان› E‏ چ أصيل فتصعيره نادر » لانه يصعر من الجمع ما کانو چ ا e ê‏ 
) جموع القلة) وليست أصلان منها» فوجب أن يحكکم عليه بالشدذود» وان 9 2 

8 باه (لسان العرب/ مادة أصل) وفي شرح الأشموني 

ا ان4 


E ال‎ 


احدًا کرمان وقربان فتصغیره على 
ابن مالك : أن أصيلان تصغير أصيل› وکل قول يخالف هذا مردود «حاشيه 
175. 
»و : الر المنزل› | ر. 
(4) عجزت عنه؛ :وار 
(5) إا[طء اللبث› الاحتباس (لسان العرب/ ال ي). 
6 2 حول الخيمة تدفع عنها الماء (لسان العرب/ ن أي). 
)7( الأ رض المظلرمة هي التي ر هجا مرج ا ا ا &. 
(8) الجلد هنا: الأرض الصلبه أو الغليظ من الأرض (لسان العرب/ ج ل د). 
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e E O EET CT‏ چ داد و شا د ى ا م ت ت ەە 


ومن المعلوم المقرر أن كلمة «أحد تختص بالعقلا وأن النكرة في سياق 
النفي تعم. وبذلك يكون قوله أواري مستثنی من غير جنسه» إذ الأواري جمع آري» 
٠ eg e EEE‏ وعلى آي تفسير فهو خارج عن جنس 
العقلاء. وبذلك يكون استثناء أواري هو مما لا يعقل من «مدلول» أحد وهو للعقلاء 
ستثناء للشيء من غير جنسه. 


و هکذا وجه وقرر الاستدلال بهذا البيت في هذا الموضوع› لحن نقل «الصبان» 
| عن الإمام القرافي «أن أحد إذا كان في سياق النفي لا يختص بمن يعقل»“ وعليه فإنه 
لا شاهد في هذا الدليل على ما استدل به عليه إِذ ما دام «أحد» الذي وقع في سياق 
النفي لا يختص بمن يعقل فإن أواري - بهذا الاعتبار - ليس مستشنى من غير جنسه: 
بل قد یکون مستثنی من جنسه بالاحتمال . 


وبهذا وأمثاله أدرکنا أن ما یستدل به «ابن حزم من الأدلة النصية تتصف بالقوة 
إذا ما قورنت بما يستدل به غيره من نفس النوع من الدلالة. 

وحاصل القول: إن منهج مناقشة الأدلة التي تعتمد ويستند إليها فى بناء القواعد 
الأصولية› وفي النقاش المتعلق بذلك يتميز فيه الحنفية بالاتكاء والاستناد إلى سلطة 
على الأدلة النصية. 

والعلم ما قال فيه الراوي N‏ وما سواه فوسوس الشياطين 

القواعد الأصولية ما أسست إلا لتكون قوانين يتوصل بها الفقيه إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيليةء إلا أن بعض هذه القواعد تستعمل 
في النقاش والحوار من أجل بث الحكم فى لحض المراع الاو و 


)1( ونص عبارته (أي الصبان) نقل عن «القرافي» أن أحدًا. . . «(حاشية الصبان على شرح الأشموني 
على ألفية ابن مالك/ 2/ 147) ولم يبين من نقل عنه هذا القول» ولا في أي مرجع ذكر 
«القرافي» هذا القول» والذي ذ في «شرح التنقيح؟ : : «فائدة: أحد الذي يستعمل في النفي غير أحد 
الذي يستعمل في ا نحو : فل هو آله كد <O‏ [الإخلاص : الآية 1] الذي 
يستعمل في الثبوت بمعنى : ٠‏ أحد متوحد» وأحد في النفي معناه إنسان» ص 183). 
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| اسشتعماله 
اللنة آفإ تمده زم ورت ف من جل ی 


لکنه ايشتعمل دللا في ناء القواعد الأصولية کا و 
المرتحكزات التي بعتمد علبها الأصوؤليوزن في بث الحكم 


من ذلك القياس في 
EA‏ الفروع الققو ةا 
د ذلك في الكلام على 
فو“ الدلالات . 
کان اناس الاشلاف 5 
ومن ذلك ا : مفهوم العلة ومعناها» فانه 6 فن 
كلاميًا - مؤثر في نظر المتنازعين في بعض المسائل الأصر 

۰ ۶ 1 

من ذلك الخلاف الواقع بين المعتزلة وا غیرهہ فی الدوران وح ی و 
مسالك العلة . 

قال الشوكاني: « ...الدوران› وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف› 
ر a A FS‏ وأحدة» E LA E‏ 
EL‏ التحريم› فدل على أن 3 8 

وقد اختلف أهل الأصول في إفادته للعليةء فذهب المعتزلة إلى أنه يفيد القطع 
U‏ 

وذه الجمهور إلى أنه يفيد ظن العلية بشرط عدم المزاحم› لأن العلة الشرعية 
لا توجب الحكم بذاتهاء وإنما هي علامة منصوبةء فإذا دار الوصف مع الحكم غلب 

(2 : TR 
: . . . على الظن أنه معرف‎ 

ولا ريب أن أساس الاختلاف هناء وكذا مبنى الترجيح إنما وقعا , 1 ا م 
والمعنى الذي يعطيه كل واحد من الفريقين المختلفين في هذه المسألة للعلة الشرعية؛ 


(1) قال الشنقيطي : «إن فائدة الخلاف في إثبات اللغة بالقياس هي خفة الكلفة أي المشقة في كل ما 
يقيسه السلف آي المجتهدول لجامع»› فمن قال به اكتفی بوجوه الوصف في المقيس . ويئبت 
حکمه بالنص › وهو أقوى من القياس فيكون النبيذ ونحوه مندرجًا تحت عموم الخمر في آية 
فو إنا لتر لتر . .¢ [المائدة: الآية 90]/فيثت تحريمه بهاء فيستغني بذلك عن e E SDT‏ 
أو القياس ا المتوقف على وجود شروط وانتفاء موانع » ومن منع القياس اللغوي احتاج 
إلى الاستدلال بقياس النبيذ على الخمر بشروط القياس. وكذا في تسمية اللائط زاتًا ی 
المحرم والنباش سارقا للأخذ خفية» (م سا/ 1/ 112). 8 

(2) م سا/ 374. | o‏ 2 
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الفصل الثامن/ في كيفية استعراض الأدلة ومناقشتها وما يتعلق بها 163 
سس اک انا ا 


بذلك يعتبر المعنى الذي للعلة الشرعية من أصول الفقه لأنه يعتمد عليه ويوضع 

زيب العينين في بث الحكم في بعض المسائل الأصولية. 

ومن ذلك أيضًا الإجماء» فإنه يعتمد عليه في بناء الفروع الفقهية› كما بعتمد 
عليه في بناء القواعد الأصولية كما سبق ذكره. 


ومر ذلك انشا - الاحتياط والتيقن والعرف» فهذه كلها تنبني على مقتضاها 
| الفروع الفقهية» متى توفرت فيها المقاييس المطلوبة شرعًاء ولم تقع في المواطن التي 
ا 


٤‏ وكما تنبني على ما ذكر الفروع الفقهية» تنبني عليها - أيضًا ‏ القواعد الأصوليةء 


1 وقد مر الكلام على ذلك كله فيما سبق . 

1 وخلاصة القول إن بعض الأدلة مزدوجة إذ يعتمد عليها في بناء الفروع الفقهية 
| كمايعتمد عليها في تقعيد القواعد الأصولية. 

1 


نسبة الأقوال وطرق الحجاج إلى أصحابها 


1 من المعلوم أن كثيرًا من المؤلفات الأصولية مختصرات لكتب أصولية أخرى» 

فقد صرح الإإسنوي : أن «البيضاوي» أذ کتابه «المنهاج» من «الحاصل» للفاضل 
تاج الدين الأرموي» و«الحاصل» ا مۇلفه من «المحصول» لاومام فخر چ 
و«المحصول» استمداده من کتابشن لا یکاد يخرج 0 فلا چ أحد 5 ا 1 
لحجة الإسلام الغزاليء والثاني: «المعتمد» لأبي ا ن ا 
منهما الصفحة أو قريبًا منها بلفظهاء یه لیا یل تا 

في اصول ر اکم ده ل دين 


1 : ا‎ 
ت‎ E 
| 1 f oS E i اه‎ 
۹ 4 م ت 5 7 1 7 غا‎ 
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o ر س‎ - 
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0 فکما شد الإجماع دل راعي - اصو کک 
" القاملي إلباقلإية E‏ الت اله زار ر ولايد 

3 تقابلت فيه الغذردء بان قال ذلا افة خرف | 

اہ الإبهاج/ 2/ :68 ع 

3 نهاية السول/ 4/1 . 2 

: «الأرموي». . ا 11 ۳ 
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الفصل الثامن/ في كيفية استعراض الاأدلة ومناقشتها وما يتعلق بها 


زا فے ۔ کتابه :زام 
RSE CS OT O OS E‏ 


السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. 

ثم اختصر هذا الأخير في كتاب سماه «مختصر المنتهى"' . 

و الاخعصار هنا الاقتصاره لی رما ا حت و انه و انها لمرد جن 
ما في المختصر E‏ 

ب لر مربة ت لاال وري الاس ةلال الموجودةاني هل 
المراجع› إذ قد تجد في بعض المسائل أدلة کیره ة ومسالك احتجاجية مختلفة لا 
يعرف أصحابها الذين استدلوا بها أول الأمر واستنبطوها فكانوا أحق بها وأهلهاء 
وتكرر تلك الأدلة وتلك الطرق في أغلب المراجع الأصولية دون أن تنسب لأصحابها 
إلا قليلا. 

وهذه حالة لا تتصف بها المختصرات وحدهاء بل هي حالة شاملة تلقاها 
في الشروح والحواشي» والكتب التي تعتبر مستقلة ولا تصنف في دائرة 
المختصرات . 

فمن ذلك: «نشر البنود» فمؤلفه الشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي نقل 
کلامًا کثیرًا من شرح العلامة جلال الدين «المحلي» على «جمع الجوامع» ولم ينسبه 
له . 

و«المحلي» نفسه أورد كلامًا لشيخه البرماوي' “ ولم ينسبه له بل نسبه لنفسه؛ 
هو قوله: «أقول: وقد کون لا ل نحو: ون ا من لمق كين استجارك 


ا 


ّرم [التوبّة : الآية 6] أي كل واحد منهم». 


(1) قال «الآمدي» فى خطبة كتابه : «الإحكام»: « ...ولذلك كثر تدآبي» وطال اغترابي» في جمع 
فوائدهاء وتحقيتق فوائدها من مباحثه الفضلاء» ومطارحات النبلاء. . . وأحطت منها بلباب 
الألباب» واحتويت من معانيها على العجب العجاب . فأحببت أن أجمع فيها كتابًا حاويًا لجميع 
مقاصد قواعد الأصول. مشتملاً على ما انعقد من غوامضها على أرباب العقول 1/ 3)» إذن 
محتوى كتابه ذاك هو لباب نتاج عقول من مضى قبله من الأئمة الأصوليين. مع ما استفيد من 
مطارحات ومباحثات الفضلاء والنبلاء. 

(2) هو العلامة محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني» البرماوي» أبو عبد الله شمس 
البين (منستوب إلى برمة بإلطار) ترف أف ت ا 591 

(3) آي النكرة في سياق الشرط . (4) حاشية العطار/ 2/ 11. 
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نمل اللامن/ في كيفية استعراض الأدلة ومنافشتها وما تعلق بها 165 


قال التخظان:: طا ا0 0 
ر DI a as‏ اا 

و جه لر ماري فی شرح 
ألفيته € ۴ 7 

الشبخ (العطار) فے , حاش : 
ن حاشيةالعادهة ١البداني‏ )على إنفسن ارح ادرا ر جب ينسب إليه ما ينقله عنه 
ا یل و ني پرکیی ن ان اناب فاخا فے فۓپر ال ده بکد 
مبهم ينم عن ترفع واستخفاف زائدین كقوله: اعترضه عض ا ما قالوه 
DES (4).‏ 
تا فقون يعض اجواشي بض ن 0 ا 0 
الكلام المبهم «للبناني» - رحمهما الله تعالى جميعًا. 

ولا يخفى أن حاشية «البناني» سهلة الأسلوب» واضحة اللغة عظيمة القدر غزيرة 
المادة» عميقة البحوث . 


واما حاشة «العطار» فرغم دفه بحوتها» وكثرة نقولها» وتشعب مباحثها» وسعة 
اطلاع مؤلفها» على خبايا المسائل ودقائقهاء صعبة الأسلوب نسبًا. 

وإذا كان العطار يعامل كلام البناني بما ذكر فإن البناني - أيضًا - ينقل كلام ابن 
القاسم العبادي ولا ينسره إليه اانا 


والعلامة ابن اللحام في كتابه «القواعد» ينقل عن كتاب «التمهيد» للإمام 

وهکذا الكثير من العلماءء فقد شاع لديهم هذا المسلك في مؤلفاتهم مما يجعل 
لرل ا متعذرًا. 

والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع الات . 


a RE — 

وأما اسم هذا الشرح فهو : «الفوائد السنية في شرح الألفية) و«في شذرات الذهب) : « ..ونظم 
ألفية في أصول الفقه لم يسبق إلى مثل وضعهاء وشرحها شرحًا حافلاء نحو مجلدينء كان 
يقول: أكثر هذا الكتاب هو حملة ما حصلت طول عمري. |٠٠.‏ مج 4/ جج 197/7) 

م سا/ 2/ 11, 

em 0 ر‎ 3 

0 ا 1/ 39 قارنه مع حاشیته البناني/ 1/ 28. ۰ 5 .0 
۵ م 40/1 قارنه مع ن م/ 1/ 28. emS OC‏ 

كما في/ 1/ 30. 
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الفصل التاسحع 
في تقويم القواعد الأصولية في مباحث الدلالة 
من حيث كونها قطعية أو ظنية وما يتعلق بذلك 


من البديهي ونافلة القول: إن المبني على الظني ظني» والمبني على القطعي 
قطعى » فما دلالته ظنية يؤدي اعتماده إلى حکم ظنی »› وما دلالته قطعية يؤدې اعتماد 
زم قطي 

فإذا أردنا أن نعرف قيمة ما أثبت لهذه الألفاظ من كونه قطعيًا أو ظنيًا نظرنا إلى 
قوة, المستندات . اؤالمرتكزات الى بنى لها ذلك الإضات ‏ ويتر ل إلى ذلك 
بالموازنة بين هذه المستندات» وبين 0 ار به من أدلة اح ومستندات معارضة 
لها» ومناقضة لمقتضياتها ومعاكسة لنتائجها. 

فالعقل الذى يجب احترام آأحكامه القطعية المبنية على مبادئه المحتكم لها في 
كل الأحوالء والمعتمد عليها في كل معرفةء لا تبت به اللغة ابتداء. 

قال الشيخ «أبو إسحلق الشيرازي» ناقلاً عن القاضى «أبى بكر الباقلاني!: 
« ...فلا يجوز أن يكون بالعقل» لأن العقل لا مجال له فى إثبات مقتضى الألثاذ 
وتفسير الكلام» ولو كان كذلك لما احتاج إلى سماع الف اللخوية» وقراءتها على 
آ4 انف ا 
وقال - أيضا  :-‏ ...فلا يجوز أن يكون بالعقل» 0 اا 00 
x‏ پک دی ذلك بالعقل لما احتیج إلى «كتاب الأضداد» ف اللغةء ومعرة 
الألفاظ المشتركة»” . 
5 وال الإمام الزازي ١ ٠‏ أمرانين فد نان ا ا 
نها أمور وضعية» والأمور الوضعية لا يستقل العقل بإدراکها)( . 


(1) «شرح اللمم)/ 212/1. ّ 
(3) م سا/ 1/ 69. 2 من ص. 
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رل الناسع/ في تقوم القواجد الأصولية في مباحث الدلالة من حيث كونها قطعية أو ظنة 167 
De RT a REE CO‏ 


ورذلك كان عمل الخقل منجضوراإفي النظر دانخل راللفظلاشتكشاف متض. 
پا محتواه“ وقد مر ذكر ذلك کله. 


وأما الأدلة الاستقرائية : فإنها تعارض بأدلة استقرائية مثلهاء كما في ا 
لدب بالنسبة للأمر» والعموم والخصوص بالنسبة للفظ العام» أو تفرغ مما ادعى لها 
من مضامین . 

وأما العرف العام: فإنه يعارض بأن ما يفهم منه» إنما يفهم منه بواسطة القرائن› 
لا بواسطة الدلالة المجردة. 

وأما القياس في اللغة : فإنه قد قرر - أصلاً - الخلاف في ثبوته» وجوازه. 

وأما الاحتياط : فإنه قد يعارض باحتياط آخر. 

فإذا إقال۔قائل2 ,يحمل اللامر رعلى رالو جوت اجت اطا آى تاي 5 2ق 


و 


بكون مطلوبًا فعله شرعًا» فإن المخالف سيقول: يحمل الأمر على الندب | EE‏ 
هروبًا من زيادة شيء غير وارد شرعًا - مثلاً. 

وأما الحس : فلا خفاء في ضعفه لأنه أمر يتعلق بالذوق . 

وأما لتيقن: فإنه معارض باحتمال إرادة ER TE‏ 
حمل على غیر مراده فات 


ات الاماتر ا فإنه E‏ ا عقدي مخا 0 1 
فإنه یرد بادعاء 0 بانه اا د ا آرید ا 


ا ت | 
TF‏ 


> وناو ا 
e‏ * 
2 ۹ ج و 
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ور 
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8 الفصل التاسع/ في تقويم القواعد الأصولية في مباحث الدلالة من حيث كونها قطعية أو ظنية 
ييي..۰.کكصِYًٌّّكً١١١X١“٠ ٠‏ سسس e‏ 


وإذا كان الحال هو هذاء فإنه لا سبيل إلى القول: بأن المستندات ستؤدي إلى 
اليقين الذي لا تشوبه ريبة . وعليه فهى أدلة ظنية» فهل يجوز العمل بالدليل الظني في 
علم الأصول؟ وهل هذه المذكورات دلائل ظنية حقًا؟ 


رأي العلماء في هذا الموضوع : 

لقد اختلف العلماء في الاستدلال بالدلائل الظنية فى مباحث هذا العلم» فمنهم 
من أجازهء فأجاز الاستدلال بخبر الواحده وبالإجماع السكوتي» وما أشبه ذلك من 
الدلائل الظنية التي لا خلاف في أنها ظنية . 

ومنهم من منعه» وقال: إن دلائل هذا العلم لا تكون إلا قطعية. فممن أجازه 
الإمام الرازي فقال - و جواز اتد لال بخبر الواحد: ) أ ا أن المباحث 
اللة هة ى فيا البقين» وهده المسالة E‏ لكنها وسلة ( 
العمل فيجوز التمسك فيها بالظن› لأنه لا فرق في العقل بين أن يحصل الحكم 
وبين أن يحصل العلم بوجود ما يقتضي ظن الحكم في جواز التمسك به في 
ا لیات 2 

وكذلك الإمام «الشوكانى» فقد قال - ردا 2 من قال: إن الإجماع السكوتي لا 
يجوز الاحتجاج به في الأصول لأنه دليل ظني -: « ...لو سلم كون ذلك الدليل 
ظًا لکفی في الأصول» وإلا تعذر العمل اکر iT‏ لأنها I‏ الظن› 
والقطع لا سبيل إليهء کما لا یخفی على من تتبع مسائل الال 

وهذا 2 ا مذهب «أبي الحسين» 0F‏ 

إذن يعمل بالأدلة الظنية في «الأصول» لأن المراد بإثباتها (أي تلك الأصول) 
الحملء وما يقصد به العمل كفروع الفقه يكفي في إثبات حكمه الظن . 

وعلم الفقه _ وإن كان ظنيًا من حيث اعتماده على أمارات ظنية _ إلا أن وجوب 
العمل به يقيني › لأن دل وجوب العمل به قطعي› > وهو الإجماع على أن حكم الله 

0 0 قلده ععقد خلاف 

في حت کل مجتهد ما آدا إليه اجتهاده» وفي حق من 0 
الإجماع لدليل» كان حكم الله في حقه» إلى أن يطع على مخالفته» وهذا الإجمح 
نله «الشافعى» د فى «الرسالة» و «الغزالي» ف في «المستصفى» 0 


(1) م سا/ 218/1. (2) م سا/ 170. 
(3) ن ظ: الإبهاج/ 30. (4) الإبهاج/ 1/ 39. 
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الفصل التاسع/ في تقويم القواعد الأصولية في مباحث الدلالة من حيث كونها قطمبة أو ظدة 


تاك امین با دجاه :31 ونام کون را اكام المت چت کپ ا یی ران کان اکر 
أدلتها أمارات ظنية» لانعقاد اا على وجوب العمل بالظن على المجتهد إذا 
أدى إليه اجتهاده. . فكل حكم يجب العمل به قطعًاء تعلق تعلو تعلق به العمل قطعًّاء ولا ينبغي 
بالقطعي إلا هذاء فثبت أنها قطعية» والظن طريقها»“. 


وإذا كان هذا هو شأن الظن فقهبًا. فكذلك الظن أصولبًا والجامع بينهما قصد 
العمل بهما. 


هذا ما يۇخذ من کلام «الرازي» ومن وافقه. 


أ 
وأما «الشوكاني»ء فإنه يرى أن الظن كاف في الأدلة الأصوليةء لأنه لا سبيل 
| إلى اليقين» وهو في هذا الرأي يلتقي مع ما قاله «الرازي» ولعله تبعه فيه» كما هي 


: عادته في النقل E‏ 

وحاصل القول - أخذًا مما مضى - أن الظني الذي يقصد به العمل يقينيء لا 
باعتبار ذاته» ولكن باعتبار الإجماع المنعقد على أنه يجب العمل به» وبذلك يترقى 
إلى درجة المتيقن القطعي . 


هذا من جهة»› ومن جهة أخرى يعتبر ظن المجتهد قطعمًا› e E‏ 
وذلك في حقه وحق مقلده . 


قال تاج السبكي: « ... تقريره أن نقول في الوتر - ' ت ا 
اا( ENE‏ ا ا د الأرلى ثابتة ا وا ثانية 


I 


الاستقراء» وهما لا تفيدان إلا الظن» فالنتيجة ظنبة لتوقفها على الظن... وأكثر ٠‏ 
ر إذا وصلوا إلى هذه النتيجة فقوا ت e‏ أنها الفقه» وهو الظاهر . 
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2 ف ۾ م حيث كونها قطعية أو ظنية 

170 الفصل التاس ع / في تقويم القواعد الأصولية في مباحث الدلالة من و ظنے 
جد EET‏ 8 
والمقدمة الأولى وطعة› لأنها وجدانية فإن الظان ڪر لظنَء ,كما 


| 
الد التنزعوالشع ء ا عر اة اة لمال ای انتک ا یو ب 
کر محتهد ما داه إلبه اجتهاده . ك ا 


وبهذا يكون الفقه ا 2 زك نات ف ااصرت ا و 


فإنه يحمل عليه متى قصد به العمل . 
هذا ما يتعلى بجواز الاحتجاج بالدلبل الظني هنا 


i‏ حمهور الأصوله 
es‏ ا ek j‏ و«الآمدي) 


الأصول»“ منهم «الغزالي» 
والباقلاني و«الأشعري» و«الشاطبي) . 
CS ON‏ 
قال الغخزالي: خبر الواحد و «الأصول» ولو صحت دلالته 


ال اوا زره . 

أخبار الآحادء فلا يجب العلم _ 

وقال «أبو الوليد الباجي“ a E‏ 6( قال «الباقلاز وو 

وإثثات هذه المسألة طريقة العلم› الا غلم الطرن دو نی 5 

ان ال یکول آحاداء لاه إثبات أصل من أصول الدين تنبني عله أحكام الشرع؛ 1 
Es.‏ ا الحا . وقال «الشاطبي»: «إن المقدمات المستعملة في 


م ل ردا نها لو كانت ظنبة لم نفد القع في 


المطالب المىختصه به. 


وقال 


ر کیا ماکان 
: 


2 


2 اج تغلیب بالق گا ۹ذ ظا اورت 

ES @‏ ا الظن المقصود هنا فقال: « ٠‏ .هو e‏ ا ر 
التجويز) (م i‏ 2 وبذلك يخرج الظن ا نت ee oa‏ 

ا زان ألة علمية إِذ هي من من ن قواعد e‏ ئه» 9 r‏ ا 


(3) قال التاج 
العمل بالظن فر r‏ لفقه كما نقله عن العلماء EES 2 e‏ 
«القرافي ». . . وهذا الذي نقله «الأبياري“ ا ا ا مخت 


و (لابھام/ 2 قت اق 2 
الصف 1/ 428. E‏ 1 

(4) ن 0 
( ن ط: الت رة/ 32 - شرح اللح/ ا e‏ 
)6( م سا/ 9 ۔ یرید بقوله/ 1 هذا e a‏ سد بن ا 


)7( شرح اللمع/ ن ص . 
)8( م سا/ No‏ 


۳ 
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وإذا كان هؤلاء الأئمة لا يرون جواز الاحتجاج بالدليل الظني» فكيف يمكن 
بان دلالة لفظ ماء مع العلم بأن المباحث اللفظية لا يرجى فيها اليقين إلا نادرًا؟! 


الظاهر : أن القائلين بوجوب الاعتماد على الدليل القطعي» دون الظني منقسمون 


إلى طائمتین 
الأأولى'؛ متشددة تشترط الأدلة اله لقطعية» فإن لم تتوفر توقفت في الدلائل الظنية 
عند المتيقن فيها. 


هذا ما استنتجناه من متضمن نصوص أبدت وجة هذا الرأي» من ذلك قول 
«الآمدي» - لما توقف في تعيين ما تدل عليه صيغة «أفعل حقيقة هل هو الوجوب أو 
غیر؟: 7 حن فۍ هده المسالة غير متعرضين لثفى ولا انات تل نحن 
متوقفون» فمن رام إثبات اللغة فيما نحن فيه بطريق ظني أمكن أن يقال له: متى 
کي بنك پانن بلا اوا ت ا ا و 
ريل و أو المسلم» وكل ورایت 8 
والذي سبق هو : #ودلك لان وض ( ااال E‏ 
ا د 0 ا رم( مدركه اغقلًا أو نقانًا E‏ محال ٣‏ إذ ا 
دخل له في المنقولء لا ضرورة ولا تطرت وا فإما أن یکر طا از طا 
والقطعي غير متحقق فيما نحن فيه» راشي اسا ضع أن لو ان ابات ستل هذه 
المسألة مما يقنع فيه الظنء وهو غير مسلم فلم يبق غير غير التوقف ik ٠‏ 


وعلى نفس الل تتاو في الجو اب س االختاره حمل 1 : 
الخصرص»› والوقف فيما اد على ذلك فقال: «والمختار إنما ه د EF‏ الا 


0 
لله ت r‏ 
بهذه الألفاظ في الخصوص 3 2 مں ن | E E‏ 
O O‏ 
البعض»› والوقف فیما زاد ال د sta‏ فعلی وتو ۲ 


™ ن ا والندب فعليك پنقا مله 2 ا 


۰ e 4 6 


AS : 2 e 
1 ~^ 6 د ) الغزالي؛ ا ر‎ 
ا‎ 2,a ل‎ a ١ ر‎ 


ETT by CS 


الفصل التاسع/ في تقويم القواعد الأصولية في باحك الدلالة من حيث كونها قطعية أو ظنية 


إما أذ ا اتاد التواتر 

ضروري او تاي ولا مجال للعقل في اللغات› والنقل مون پد 5 
فى النقل لا يعدو أربعة أقسام: e‏ 

| الا 

بأنا 0 لکذا از ا ا a a‏ بار 


| 
أن e SS E‏ 
الأربعة هي وجوه تصحيح النقل› ردعری بش فح ذلك اف فول ابل 1 
CI E‏ 
فوجب التوقف فيه . 
فيد ا »> وبين الاما اليس 
وأما في العموم فقد فصل فيه بين ما.يرى ب لعموم 
كلك وقد بن رأيه بعلن امسن راه قطعية اف ال 
ا ا کان کن راا شردون في ا ا 
لأشاعرة” فهل هذا امتداد لمسلكهم العقدي؟ بمعنى أن اشتر شتراط الأدلة القطعية في 
هل جا مما تقر عند هؤلاء ه دي امول الدين فان ج ر 
أصول الفقه» ء ر 


التو قف أو ماذا؟ 


تقبها› HS A‏ 
: أ : ا 
و«الغزالي» توقف في کوں صيعة أفعل للوجوب ا للدت او > 
وا في کونها (أي صيغة أفعل) ج 9 التراخي ٠‏ وکدا 0 
توبة: الآبا 
الحرمين › و«الآمدي» في قوله E‏ ود ن انرم E: RIA‏ به 


صنف 
3] هل يقتصو أخذ اج م کل من 8 


وتوقف في 


صردقة واحده من دوع وأاحد 


| 

5 

7 
3 
2 ۴ 
2 2 
E 
8 
E 
*%: 
a 
2 
E 
mw 
Cy 


کہا و 
وف الإمام ا تنجد ا e‏ في صيغة ت الام 


E‏ الأدلة ااتالعتة وترفت دي م 


4 _ 424. و لت 
/ 1[ 23 
)1( المستصة فان «الشوكاني» Hs‏ توقف في واضع اللئة < ن ا ا الف ول 37 و 
2 و 2 الأشاعرة› والله أعلم . 2 K1‏ 8 
غیره إلا أن الأصل قد يکو من : 


(4) الإحكام/ للآمدي/ 2/ 06 
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ونل الناسع/ في تقويم القواعد الأصولبة في مباحث الدلالة من حيث كونها قطمية أو ظنية ٠‏ 173 
س ت د س 


إولية» أو بسبب ما لزمه من أسئلة الؤعيلية الصائرين إلى أن المؤمن يعذب 
بالمعصية› وقول المرجئة » الندين اولزن إ0 الؤكن الد يذب جالنذطيةن 
والخوارج الذين صاروا إلى ان من ارتکی معصية خلد في الان مع زعمهم ال 
ية إذ مخالفة الأمر كيف كان فهي كبيرة٠‏ على ما في المنخول. 


وإذا نظرنا إلى توقف «الغزالي» و«الآمدي» نجد أنهما توقفا فيما ظهر أن 
الأشعري توقف فيه لعدم توفر الأدلة الكافية حسب منهجهء ولم يتوقفا في الذي ظهر 
أن الأشعري توقف في لما لزمه من منهجه العقدي» وهو العموم. 


ولهذا نقول إن الرشاعرة الأصوليين إنما يجمعهم هنا مع إمامهم «الأشعري» 
اعتماد منهج اشتراط الأدلة القطعية» في بحث المسائل التي تتعلق بالأصول. 


کر التوقف سمة الأشاعرة مع ذلك ولا بد أن يكون لهذه الميزة الخاصة بهم 
في البحوث «الأصولية» علاقة بمنهج بحثهم الكلامي . هذا فيما يخص الطائفة الأولى 
من المشترطين للأدلة القطعية في «الأصول» وأما الطائفة الثانية فإنهم يشترطون الأدلة 
القطعية - كما ذكرنا - إلا نهم يقبلون الدليل الظني متى ثبت شيء مما يعززه في إثبات 
الدلالة» فیعتبرونه دلیلاً قطعبًا حینئذ. 


قال الحتراز ی ا بيان وجه استدلاله بأخبار الآحاد في مسألة: أقل 
الجمع: « . . وإن كانت من أخباز الآحاد» إلا انال اة انت جت وإن 
اختلفت ی الا بها»ء فصارت e E 4 E 5 r a E‏ 


کما لتر 0 تضافر الظنيات ۔ أیضا ۔ ي 


فقد أجاب «التاج السبکي» : | ورد على 
يبق قطعيًا باعتبار أن الاحتمال - وإن كال خلاف الأصل ج 
نعا ا AF‏ من قال : ا ال سالة ظني r‏ 1 کار ۳ 7 حسبر ال صري وعيره ا 
نح کو 0 قطعية. ر أما من قال 2 ا او فل SAE NSS SAUL‏ 
الأدلة وإن کان لا 0 3 جموع یمیده» 
dM‏ إحدى فرق الخوارج ن ظ: الا 


٠‏ هم ثلاثة أصناف. ` نرق بین 
3 139/138. * و 


r 


2 VE 
ge 


و 
re U‏ 


5 
07 


ارب 
کے دا وکر 
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4 الفصل التاسع/ في تقويم القواعد الأصولية في مباحث الدلالة من حيث كونها قطعية أو طن 
O N‏ ششش 


رعلى دهده الوص( الفاختلفة ندز كاد بعض ر ادون اج و 
الأدلة القطعية يرفضون الدليل الظنى إطلاقًاء وبعضهم يقبلونه متى ترفى إلى درجة 
يعتبرونه فيها قطعيًا . 

إذل بين هدين الطرفسن خلاف من هذه الناحيه› وإن جمعهما المبدأ 2 
اشتراط الأدلة القطعية . 

6ک افا مر اتر طا الأدلة القطعية في الاحتجاج والاستدلال في 
هذا العلم. 

طا الذين ا قبلون لالدليلج الظيم رو نتير ونه دكافا ‏ قران اا ا ي 
لا سبيل إلى اليقين فيهاء فاته اغلىخ اطرفى :تفن م هن ق ي ا 
الرائ“ 

فما قاله «الرازي» و«الشوكاني» وغيرهماء من أن المباحث اللفظية وكذا مسائل 

من الأصول لا سبيل فيها إلى القطع› اعتبره «الآمدى» مما يؤدي إلى الكفر وقال: 
« ...وأما إنكار القطع في اللغات على الإطلاق فمما يفضي إلى إنكار القطع في 
جميع الأحكام الشرعيةء لأن مبناها على الخطاب بالألفاظ اللغوية وذلك كفر 


)1( 
صراح» '. 


والح : إن الأحكام الشرعية قد بينت بكلام الله E‏ و 8 ف ولا 

طريتق إلى إنكار القطع فيهاء لأن الكلام - أصلً - إنما هو في الدلالات اللفظية ال 8 
من القرائن العقلية واللفظيةء» والحالية التي يتضح بها زر وأحکا E‏ چ 

أن ينكرها إلا زنديق» لا باحث في الدلالات اللفظية التي تجردت م من ين الشرعي 
عليهاء والتبيين السياقي لمتضمنهاء والتبيين العقلي دی 


e . )2‏ 
ثم إن هؤلاء الذين يقولون: «إن المباحث لفظية 0 فيها للق 


4 


يعنون ما لم يبين المقصود به رار دلالاته من م r‏ 1 
د ET ra‏ 


وأحكام الشريعة ليست من هذا ا ) 
النبوي قال تعالی : بين لتاس ا رل ا ۱ ل : i‏ ية 2 [٤‏ 
طا ا 8 
(1) م سا/ 211/2. ۰ CEE‏ 3 
(2) قال «العطار»: «على أن بعضهم يمول 0 الأدلة الطلبة لا تة 7 إ و 4 ا 
أو قياس» (م E 0 ACA‏ 


اف 
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الفصل التاسع/ في تقويم القواعد الأصولية في مباحث الدلالة من حيث كونها قطعية أو ظنية 


رالقواعا الا بو ل رابالا ر شاش زاو رن زانط رن رهی ما ردا فی 
کناب الله تعالى» وسنة رسوله ية والبحث فيما ورد من نصوص أخزرى ليست | قطعية 
لدلالةء ولا قطعية الثبوت»› وجي صوص حار جه عار یتح لزم بہا هو من صميم 
الشرع› وما هو من جوهر أحكامه. 

وعليه فالقائل بكون المباحث اللفظية لا يقين فيهاء ليس بكافر ولا قريب من 
إن شاء الله تعالى . 


فأحكام الشريعة بينت دلالاتهاء ومقاصدها وفهمت مضامينها قبل بحوث 
الأصوليين» وما «علم الأصول» إلا ضبط لما أسس شرعًا. 
هذا ما ندین به لله تعالی» وهو سبحانه ولي التوفیق. 
أسس وقوع الاختلاف فيما يجب حمل اللفظ عليه من مقتضيات : 
سبق ذكر كون الأصوليين مختلفين فيما يقبل أن يحتج به في هذا العلمي 


أن كل طائفة متقيدة وملتزمة یحدود جعلتها عمدتها وا ادل ي ي وبما تقضبه 
تلك الأسس تعمل . 


فالطائفة التي لا تا قطعيًاء E E‏ فان وجدت من 
الأدلة ما هو كاف - في نظرها لإثبات حكم قطعي في الموضوع الب ف 
قضت به» فإن لم توجد الأدلة الكافية لذلك» ووجد ما كفي لحمل الفظ على درجة 
ما من درجاته حمل على تلك الدرجة باعتبار أن ذلك هو ما أوصلت القوة اا 


تلك ك الأول ا ان 2 ا O‏ القطع» ولا إلى أي 


0 
2 1 
Ts‏ 
س ف 
e 4‏ ح 
. 
ا 1 
ف 
: 


ر 

a 

3 
0 


e 
1 


° 
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a :‏ چ“ حت نها اقظحىة أو ظط“ 
6 الفصل الفاسع/ في تقويم الفؤاعد الأصولية في مباحث ادلاه من يث كونها قطعية أو ظنية 


وبتاء على هذا کله فان و جود الاختلاف بين الأصوليين فيا تحمل عب الألفاظ 
مرده إلى وقوع الاختلاف بينهم فيما يجوز الاردلال به من الأدلة في «الاصولاء وما 
للا يجوز في ذلك»› كما سبق بیانه. 
وهكذا نشأت الطوائف الثلاثة في مباحث الدلالةء وهم : 
٭ أرباب العموم. 
# أرباب الخصوص . 
الواقفية. 
ولا يمكن أن نقول غير هذاء لأنه واضح ومنطقي ومنتظم› والله أعلم. 
رأي الإمام «ابن حزم» في هذا الموضوع : 
رحمه الله تغالى فى تمر 0 القائلين بالخصرص 


نه يخاف أن يكون ذلك مؤامرة 


والوقف فيما تحمل عليه الألفاظ مذهبًا آخر لما قال: 
على ملة الإسلام. 

و امةن 3 وما ونی أن يكون ملقي هاتين النكتتين من القول 
بالوقف . في اتباع الظاهر وفي الوجوب» وفي العموم» وفي الفور» ومن القول 
E‏ الألفاظ الراردة عن الله تعالى ورسوله ية إلى تأويل بلا دليلء وإلى سقوط 
الوجوب بلا دليل. وإلن اللخضوص بلا دليلء وإلى التراحي بلا دلبل كافرا مشرد 
او ل المسلمين . ساعيًا إلى إبطال الديانة» فإن هذه الملة الزهراء الحنيفية 
السمحة كيدت من وجوه خمسة» وبغيت الغوائل من طرق شتى» ونصبت لها الحبائل 
من سبل خفيةء وسعى عليها بالحيل الغامضة» وأشد هذه الوجوه سعي من تزيا 
بزیهم» وتسمی باسمهم › ودس لهم سم الأساود في الشهد والماء البارد» فلطف 4 
و مخالفة القرآن والسنةء فبلغ ما أراد ممن شاء الله تعالى خذلانه» وبه تعالى نستعيد 
5 البلاءء وابالة اأص ةة لا إل اا هو 

فلتسؤ ظنونكم أيها الناس بمن يحسن لكم مفارقة ظاهر كلام ربكم تعالى» أو 
كلام نبيكم بغير بيان منهماء أو إجماع من جميع الأئمة» وبمن يزين لك التأخر عن 
طاعتهماء ويسهل عليكم ترك الانقياد لهماء ويقرب لديكم التحكم في خطابهما 
والتفرق بينهما بطاعة بعض» ومعصية بحعض وهذا هو التخصيص الذي يدعونه ب 


دڅھ )1( 
دلیل › وبالله نعتصم) 


(1) م سا/ مج 1/ج 373/3 _ 374. 
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یل الناسع/ في تقويم القواعد الأصولية في مباحث الدلالة من حيث كونها قظعية أو ظنية 177 


هذا ما يراه ابن حزم؛ ولا يخفى أن لأعداء الملة الإسلامية مكايد وحيلاً دقيقة 
اھا غمیعد اا < تنقطع مع مرور الأيام ولا تتبدل في جوهرهاء 
ا وإ تبدلت صورها وأشكالها. 
لکن لا یمکن أن يفسر کل شيء حاد عن م منهج الصواب بأنه مؤامرة. 
نعم توجد آراء غريبة في هذا الذي نحن فيه لم يعرف من قالهاء فكانت غريبة 
تاي وف محتواهاء» لكن الأمة تلقتها بالرد والانكار. 
من ذلك أن الأمر يتوقف فيه وأن ما أمر به لا يجوز فعله فورًا. 
هذا القول دکره «التاج السبکي» a OE‏ .ورایت «ابن الصباغ» في ((عده 
لعالم» قال: إن من الواقفية من قال: «لا يجوز فعله على الفور»ء لكن قال: «إن 
القائل بهذا خالف الإجماع قبله» وعلى الجملة: هو مذهب ثابت منسوب إلى خرق 
لإجماي. 
والذي يظهر لي من نصوص أخرى أن هذا المذهب هو نفسه المذهب الذي 
يعبر عنه «بالتوقف في المبادر. 
قال الغزالي - في کون الأمر يقتضي الفور أو لا يقتضيه : « ...وتوقف فيه من 
الواقفية قوم» ثم منهم من قال: التوقف في المؤخر هل هو 2 لا؟ وأما المبادر 
نممتثل قطعًا» ومتهم ون غلا وقال : يتوقف في المبادر أيقا“ E‏ 


ة ۰ المباد ¢ 
وقال «الآمدى»: « er.‏ من ا فيا 

EY, its 0 و ت‎ a 0 الا‎ 
1 ) E SY mca ho: e: 


o vr ٤ ۴ ۴‏ : و 
f‏ ت 8 7 4 a‏ 

O E A 

ا ر 2 ba‏ آ 
1 £ ۷ , لے 2 5-7 e f 1 e‏ 3 

نة هذه عص طهر ي - ٠‏ 

مار ۱١ 1 : Pn.‏ ۳ 
د ت کے 2 . 


ی 
. 
ء 


ان ام ما هو إلا هذا المذحب الأخير» باعتبار ان من لوازم 
عم رزية راز وال 7 ا و 
م دؤیه جوازه» و ي في eee‏ 

ولر راه ما نوقف . وبھذا ين جلي ان هد ه J‏ نصوص انما تح 

N. 0 3‏ 
وهذا المذهب : تسب لغلا ة الواقفية» ک 

r ê بو‎ 
اقفية؟‎ 0 i 


Orr r 
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8 الفصل التاسع/ في تقويم القواعد الأصولية في مباحث الدلالة من حيث كونها قطعية أو ظني 
کے کہ کے م یھ لے ی وا ا EE EEE e e a‏ تر 


المصادر التى ذكرت هذا الرأي ونقل عنهاء لم نر فيها أي تفصيل في هذا 
الشأن. ولا ا على من قال هذا الرأىء أو أسماء من قالوه. 

ونسبه «ابن الحاجب» للشيعة ولم ر د 

وبهذا يكون هذا القول عن النسب عاطلا کما کان في معناه باطلاً. 

وله في اكز ذلك :فرك بسب المة لهل السنة وال 'السته ليه ور 
ما وزد ف اواج الخر - اراح الکاداک نن ان اراک چ ی ت 
الله تعالی» غیر معین عندناء إلا أن الله تعالى عل أن :المكلف لا يختار إلا ذلك الذي 
م و 

وقد اتفق الفريقان: الشيعة» وأهل السنة على فساد هذا القول» ووجه فساده أن 
التخيير ينافي التعيين . 

وقد أطال «الرازي» الكلام في رد هذا القول مع أن قائله مجهول. وعلى أي 
حال : فوجود نصوص غريبة في معناها. 

ونسبها في هذا العلم لا يكفي لاعتقاد أن من وراء ذلك مؤامرة» ولكن ذلك 
غير مستبعد» وخاصة إذا اعتبرنا شيئين : 

e‏ مصنفات أصولية لقوم ينسبون للمذهب الباطني› 


(4) 


کالسهروردي 


(1) والذى ذكره «مغنية» هو أن تقريرات «المرزا النائيبي» تلميذه الشيخ «الخراساني» ص 134 طبعة 
سنة 1368 ه ما نصه بالحرف الواحد: «لما كانت مباحث ا( الفور والتراخي والمرة 
والتكرار قليلتى الجدوىء بل لا طائل تحتهماء كان الإعراض عنهما أجدر «أما السيد الخوئي 
ire‏ عن أستاذه «النائيبي» وصف الخلاف في هاتين المسألتين بالبطلان. .» م سا/ ٠8‏ 
59(. 

کم کر البنود/ 1/ 90 - المحصول/ 1/ 274. 

.276 _ 275 _ 2411 

الذى صححه ابن العماد الحنبلي» أن اسه هو ا ا ت 
ترات الذك/ 0507/4 0 0 
العراف العجمي › وقد قتل سنة 587 ه بعدما اتهم بانحلال العقيدة› 


)2( 
)€3 م/ 
(4) اختلف في اسمه» و 
«أبو الفتوح) (ن ظ 
سهرورد من زنجان في 
وهو في الفروع على مذهب الشافعي . 


وعلیه وعلى أتباعه رطلتق لقب الإشراقيين» لانتمائهم لفلسفة الإشراق التي متضمنها ربط الذاج 


العارفة بالجواهر النورانية عن طريق الحدس» ويسمى ذلك الربط عتاهم بال اوي 
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ربيل الناسع/ STS‏ 


وثانيهما: ورود هذه المذاهب في مواطن تتسم بخطورة بالغةء لأنه ر 
ني الأواعر والنواهي وموم , ل حملت الخصروص › لوقف في کل ما تقتضيه 


ويشبه هله 0 وهذه المذاهب ما ورد في العام المخصص من أنه لیس حجة 
ما بقی من أفراده, 


وقد نغت هذا الرّأي بأنه سبيل إلى توهين الأدلة الشرعية وإبطالها قال «الشاطبى»: 
...إنهم اختلفوا في العام E E RE‏ 
ا فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر ٌ شنيع لأن غالب الأدلة الشرعية وعمدتها 
هى العمومات» فإذا عدت من المسائل 0 فيها بناء على ما قالوه أيضا من أن 
لا؟ ومثل ذلك يلفي في المطلقات فانظر فيه فإذا عرضت المسألة على هذا الأصل 
ولقد أدى إشكال هذا الموضع إلى شناعة أخرى» وهي أن عمومات القرآن ليس 

فيا ما هو معتد به حقيقته من العموم› وإن قيل بأنه حجة بعد التخصيص› وفيه ما 
يفتضي إبطال الكليات القرآنية» وإسقاط الاستدلال به جملةء لا و 
e‏ ) 


> له كتاب «التنقيحات» في اسر ان ا بره تدل على ا من ا 
رهو أمر متف عليه. إلا أنه لا تنقل آراءء و دارا ن 5 فقلما يذكر فيهاء وقد ذكره 
'الإسنوي» في التمهيد مرة واحدة» وفي شرحه ا 
تقريراته على «جمع الجوامع عن کتبه کثيرا ولکنه في 
هذا مذهب عیسی بن آبان بن اش ی ك 2 
خالد الكلبي» البغدادي› صاحب ا 5 4ي المعرو 
رقد نسب الغزالي هذا المذهب للقدرية ‏ 0 /56) کہ 
جماهير المعتزلة» وطوائف من E‏ ب لري 9 البر 
بیروت | ط 1/ت 1418 هعلق 2 E‏ حادی 
اخرى أن المعتزلة إنما قالوا: العا 0 اا 
245 - الإبهاج/ 130/2( وأ : 3 a‏ ا 
المراجع التي بأیدیناء إلا آن اب 
الاسندلال بالعموم المخصوص» 


(1) 
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0 الفصل التاسع/ في تقويم القواعد الأصولية في مباحث الدلالة من حيث كونها قطعية أو ظني 
x‏ کے 


وربما نقلوا في الحجة لهذا الموضع عن ابن عباس أنه قال: ليس في القرآن 
عام إلا مخصص› إلا قوله تعالى : وال بل ىء علي [البَمَرَة: الأية 282] 
وجميع ذلك مخالف لكلام العربء ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من القطع 
بعموماته التي فهموها تحقيقًاء بحسب قصد العرب في اللسانء وبحسب فصد الشارع 
EST‏ 


وأيصًا فمن المعلوم أن الثبي ي بعث بجوامع الكلم واختضر له الكلام اختصارا 
على وجه أبلغ ما يكون» وأقرب ما يمكن في التحصيل› زاش هذه الجوامع في 
للعو العمومات› فإدا فرض نها لحت بموجودة فی فى القران جوامع بل على وجه 
تفتقر فيه إلى مخصصات ومقیدات وأمور ای فقن خر جت تلف العمومات عن أن 
تکون جوامع مختصرة . 

E TS EAR‏ ا 

2 

وقال الشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي : . : والقول انه لا قى 
حجه في الباقي بعد التخصيص يلزمه بطلان جل عمومات الكتاب والسنة› لأن الغالى 
علبها التخصيص › والتخصيص لا يقدح في دلالة اللفظ على الباقي› کما أن قوله 
تعالى : قبت فيه أت سََةٍ إل يي اما . . .4 [العنكبوت: الآية ]٠٤‏ لا يقدح 
فيه إخراج الخمسين بالاستثناء في صحة لبثه فيهم تسعمائة وخمسين كما هر 
)۲( 
طاه .و 

وهكذا تكون بعض الآراء في هذا الفن غريبة في معناها أحيائًاء وأحیائًا أجری 
تكون غريبة فى معناها وفي نسبهاء كما سبق ذكره. 
الإسلامية دست ب ها جد الا 0 کد الفن» كما ذهب إلى الخوف من ذلك 


(1) م سا/ 164/3 165 - وما قاله الإمام الشاطبي هو الحق» وما رد به البعض هنا علبه غب 
محرر › ولا علاقة له بما فيه الببحث - والله أعلم. E.‏ 
(2) «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر؛ للعلامة «ابن قدامة» المقدسي/ 212/ ط ie‏ ا 
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فصل اسع/ في تقويم القواعد الأصولية في مباحث لرل من جي كونها, قطمبة أو ظنية ‏ 181 
وحاصيل الول إن القواعد اا صولية عونا منها ما هو قطعي ومنها ما هو 
ٍ 
فمن الظني دلالة العام على أفراده DI‏ 
ومنه دلالة المفهوم المخالف”” . 
فال «سعد الدين التفتازاني): « . . إنه 


(4 ١ 


: لا نزاع لهم في أن المفهوم ظنى . .»“» 
رفال «البناني» : ر > جم أاقسامه | 

وا نا «الرازي» وأبي الاحسين ٤‏ والشوكاني وعيرهم مباحث الألفاظ ویىدو أن 
رأبهم هذا صحيح لما يظهر في البحث الأصولي المتعلق بمباحث الألفاظ خاصة من 
اعتماد الجميع على الأدلة الظنية للاستدلال وإثبات 


| ما يدور فيه البحث والنزاع» حتى 
أرلئك الذين يشترطون الأدلة القطعية في الأصول. 


فالإمام «الخزالي» لو لم يعتمد على الأدلة الظنية في باب العموم ما أثبت له (أي 
للعموم) صيعًا تدل عليه . 


وإمام الحرمين يستدل بالأدلة الظنية في هذا الفن» كقياس الغائب على 
ا وهو دليل ضعيف في اليقينيات . 
ومثله (أآي إمام الحرمين) في ذلك «الآمدي» والله تعالى أعلم. 


سے 


(1) 


خلاقا للحنفية القائلين بكون دلالة العام على أفراده قطعية = ن ظ: حاشية البناني/ 1/ 407 _ 
نوانح الرحموت/ 1/ 265 نشر البنود/ 212/1). والمراد بالحنفية هنا عامة مشايخ أهل 
العراق» منهم وأما شیوخ سمرقند وعلی رأسهم ابو منصور الماتريدي» فإنهم يقولون بقول 
الجمهررء وهم قلة بالنسبة للأولين (ن 5 فواتح الرحوت/ ن رد الود ان ل 
حاشية البناني/ ن ص). ومرادهم بالقطع عدم الاحتمال الناشىء عن الدليلء لا عدم الاحتمال 

مطلقا حاشية البناني/ 1/ 407) . a‏ ا 

)2( اهو بکسر اللام حيث وقع صفة للمفهوم فإذا أضيف إلى المفهوم كقولنا: مفهوم ال : 


)3 2 على المفهوم فإنه بفتح اللام رن 2 0| 521 ١‏ 
اتلویح/ 11 - وقال «المحلي»: e‏ . .إن م 1 الفقه 


: : را که‎ e E | 

لاستصحاب ومفهوم المخالفة» (حاشية العطار/ 634/1 

لما استظهره «التا_ | TE NEES‏ 
ستظهره 2 لسبکی» ا 


5 ج 


CY 
3 a 
0 0 


o > o : ۱ 
e < ا‎ mC ر‎ - 
کا و کے و‎ Ci NNR e 3 ST aE | 
5 1 ` آ ا و ا‎ a mE 8 2 
ت‎ r OS ET 7 . 


سے 


2 ج‎ PAS - 
A SS ART a eG Nal e N 2 
e r nF TPN EAE 
- >. 4 کک و‎ 4 ys f bb o co e ge 2 ر‎ S7 ى‎ 
ae چ ر ہر . ر‎ 
ك‎ 


J °‏ ما سے )) 
هل e‏ ئل أ ل | e‏ و ا A ٤ n‏ رعضها 6 ف Hq 2 ¥ 0 Cc‏ 7 ۰ 
ا ٠ 0 a e We‏ 
e‏ 
)4 ١ي‏ اماضي وأكثر المتقدمينء والثاني: هو الأظهر عندنا» (ن م/ ن ص) 
a, A‏ ت 
٤ :‏ / 24. یذ جرا ١ ) AI‏ 65( ا | 
ery, OS o: ۵‏ 
e ۰‏ ر 
ظ: البرهان/ 89/1 _ 99 
- 99 و 
E I 5‏ 


0 
n e 


ف ت 
و م < 
اک . a SN O‏ 
Ere te‏ 
> 1 ۹ - 
= - ا 
1 س 
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الفصل العاشر 
في مدى تأثير المذهب العقدي والفقهي 
في نظر الأصولي» وفي بحثه 


اللأصولى يتقيد بمذهبه العقدي» فيراعي قواعده وأرکانه وأسسه» ویحاول بناء 
کلامه وربطه بها . 

ولدلك كانت المراجع الأصولية منسو جه في سداها ولحمتها ممزوجة بخيوط 
عمديه. 

فالمعتزلة يبنون كلامهم عا الس مذهبهم العقدي . 

r ۔ مثلاً - یحاول ربط ری 5 ا بعقیدته‎ a 
® E عله المت 2 العلم ب به ن‎ e ê .أن کر 8اا‎ . 2 
2 فعلهء کان فعله له مؤترًا في استحقافق الذم فیکون قبیًا . وڪ ا ا‎ 

والضرب الآخر أن يكون 2 هذه حاله فل Tu E r‏ ۾ يکن ا 

+ ھن‎ 3 e e , 

استحقاف الذم وهر الحسن. e TT EF‏ 
والقبيح ضربان: a‏ صغير و a‏ ا ٤‏ ) 
والصغير هو الذي لا يزيد e‏ 4 ا 


وہ = و ا 
E 7‏ 
ve? 2‏ = 


ا اش أن اا ا 


3 


6 
: < N 
٤ 1 ا ر وک‎ 1 
1 ٤خ‎ 1 : 3 ٤ 

7r e, 

9 

ا 

ص ر 3 


` 
وا 
5:1 ا 


E‏ ا 


ی ا : 
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رمل العاشر/ في مدى تأثیر المذهب العقدي والفقهي في نظر الأصولي» 
وشرب الدم» وکل ما لم يكن طريق قبخه مجتهدًا ره و 

5 ت م و ھ 
السباع» وکل مما کان طریق قبحه مجتهدًا فیه . ل ا فهو استعمال 


سؤر الهر عند أبي حنيفة . وأما ا 
کثیر مما يکل . : 


وأمارما: لادا شلهة فة كالماء) فإنه يقال لا باس به. 


وفي بحثه 183 


وأما الشافعي › فإنه يصف الشيء بأنه مکروه إِدا کان طریق قبحه مقطوعًا به . 

وأما الحسن فضربان: إما أن لا يكون له صفة زائدة على حسنه تؤثر في 
استحقای المدح والثواب» فيكون في معنى المبا > وإما أن تكون له صفة زائدة على 
حسنه لها مدخل استحقاق المدح. وهذا القسم إما أن لا یکون للخلال به مدخل في 
استحقاق الذم» وإما أن یکون له مدخل في استحقاق الذم. 


رالاول في عت الندب الى لل براجت رم ران ا اة 
| فعا موصلا إلى الغير عن طريق الإحسان إليه فيوصف بأنه فضل والآخر لا يكون نفعًا 
موصلا للغير عن طريق الإإحسان بل يكون مقصورًا على فاعلهء E‏ 
) إليه ومرغب فيه» ولا يوصف بأنه إحسان إلى الغير' - 


وأما الذي لاإخلال به مدخل في استحقاق الذم فضربان: أحدهما الإخلال به 
بعينه مؤثر في استحقاق الذم» وهو الواجب على التخيير» كالكفارات . 3 


ew ۰ سواون ود ف و ماب‎ ena a 


العام اززل مراد اکا ل ي في استحقاق لجو ي 
ا الح E es‏ 8 د : و 
د a 3 2 EY E e: E‏ و 8 2 E‏ 


الاخ يراعي فيه a‏ 

فالأول هو الو اجب 4 الاعان | ا 
2 والثاني الواجبات . على الک : ل 
E E‏ لأك 2 
ب قل دل ۲ 


3) 
.314/1 i ن‎ 4 


3 
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184 الفصل _العاشر/ في مدى تأثير المذهب العقدي والفقهي في نظر الاصولي» وفي ن 
gee E ND E‏ 

وهكذا يربط المعتزلة بحوثهم الأصولية بأركان مذهبهم العقدي في كل مسال 
أمكن لهم فيها ذلك . 

واشلهہ فى ذلك الأشاعرةء فهم أيضًا متقيدون بأسس مذهبهم الخقدي . 

فعند تعريفهم لمعنى كلامي يعرفونه بصورته النفسية› بناء على أن الكلام 
الحقيقي عندهم هو النفسي . ل 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما: جعل اللسان على الفؤاد دليلد 

وقد فعلوا ذلك فی تعریف الأمر والنهي وما جری جرا 


OT OT ER‏ وهکذا يقرر 


أصولي ما يىحثەه على مقتضی أركان مذهبه العقدي › إلا أن الاختلاف العقدي بين 


الباحثين ا و ی 4 تأثير كبير في بحوثهم الأصوليةء ولذلك يقع الاتفاق بينهم 
في کثير منها. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الأمور التي تشدد فيها كل طائفة هي 
الأمور المقررة أصلاً في علم الكلام ووقع فيها الاختلاف بين تلك الطوائف هناك 
راما ع دل ون الاختلاف فيه قد يقع بين أفراد طائفة وأاحدة فيرد بعضهم على 
بعض » دون رعايه الوشائج المذهبمة . 

فقد رد «أبو الحسين» على «أبي عبد الله البصر ي» في مسألة «الحكم المقيد 
Sle‏ 


(1) هذا الببت ينسب «للأخطل» وهو: غياث بن غوث التغلبي (ت 90 ه)/ ابن قتيبة/ الشعر 
OI IN,‏ 

(2) وقد وقع الأشاعرة في مضايى فكرية ببب التزامه بها الل مماا 2 اا ا 
الخالاف فيما بينهم . 

(3) وقد مر أن بيّتّا مذهبه› وأما رد «أبي الحسين» عليه فهو قوله: «وأما إلقَرل: : «بأن تعليق الحكم 
بالصفةء إذا خرج مخرج البيان دل أن ما عداها بخلافه» فلا يصح لأن اللفظ إنما یکون بیاا 
لمجمل إذا كان دال إما بموضوعه أو بمعناه» وعلى المراد بالمجمل. ومعلوم أن تعليق الح 
بالمغة لين فيه ذكر ماحداالصفة زلا يدا ل ا ا ا 
رقصد به البيان عما عدا الصفة إذا كان هناك آية مجملة. 
فإن قيل : إذا كان هناك آية مجملة» وورد بيان له يعلق بالصفةء علا انا ا 0 ا 
نة لملمنا اناما عدا الطفة لو أااند تالمجيل لن ل ل ا 
انتفاء الحك عما عدا الصفة هو فقد اليان» لا تعليق الحكم بالصفة. 
ألا ترى أن الحكم لو لم يتعاتق بالصفة» لعلمنا انتفاءه عما عداهاء ذا لم یجد بیان جک 


لعلمنا أن البيان لا يتأخر؟ 


اة 
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الماشر/ في مدی تأثیر خاب الحغدې ,الغو في نط الاضولي »ارف به 185 
E E‏ 


یا رد على أصحابه المعتزلة القائلين بأن الأمر ۹ يقتضي الور 

رخالف المعتزلة کي مسائل Dk‏ هدا الفن عمومًا. وهكذا ان الأشاعرة أبضا» 
نإنهم بختلفون في أغلب المواضع الخارجة عما 
ITT E WIE ea £‏ 
رأما القول: «بأن تعليق الحكم يدل على حكم ما عداهاء إذا خرج مخرج التعليم فلقائل 
أن يقول : 0 EE‏ النبي يَيو يتضمن حكمًاء فهو خارج مخرج التعليم . فلا معنى لهذه 
لقسمة؛ لا أن يراد بذلك أن يعلم/آن النبي ب قصد بذكر الصف أن يعلق عليه جميع الحكي 
رمتى أريد ذلك فإن الدال على انتماء الحكم مع عدم الصفة» هو علمنا من قصد النبى َة أنه 
قصر الحكم كله على الصفة. 
وأما القول بأن الحكم المعلق بالصفة يدل على أن ما عداها بخلافهء إذا دخل ما عداها تحتهاء 
نحو الشاهد الواحدء لأنه داخل في جملة الشاهدين» فقد تقدم القول فيه في تعليق الحكم 
بالعدد» (م سا/ 156/1 - 157) وحاصل كلامه في الحكم المعلق بالعدد هو أنه فصل فيه» 
نقال ما معناه: إن تعليق الحكم بالعدد في الإيجاب يدل على وجوب ما نقص عنه» لأنه داخل 
تحته» ويمنع الاقتصار» على ما دونه» نحو أن يوجب الله تعالى جلد الزاني مائة فنعلم وجوب 
جلد خمسين» وحظر الاقتصار على ذلك. وأما في الإباحة فعلى ضربين: الأول: مثل إباحة 
جلد الزاني مائة» فإنه ينطوي تحته إباحة جلده خمسين» والثاني: مثل إباحة الحكم بشهادة 
شاهدین › فإنه لا يدل على الحكم بشهادة شاهد واحد. . ٠.‏ (ن م/ 146/1 _ 147). 
فقال: «أما قولهم أولاً: «إنه ليس في صيغة الأمر ذكر للوجوب) فإنه يقال لهم: وليس في 
صيغة الأمر ذكر للإرادة» ولا لكون الفعل مندوبًا. . 
وأما قولهم : «إنه لا فرق بين السؤال وبين الأمر إلا بالرتبة» فالجواب عنه أنه لا فرق بين الأمر 
والسؤال في اقتضائهما للفعل لا محالة. .. وأما الجواب عن قولهم: «إن النهي لا يقتضي إلا 
كراهة الناهي للمنهي عنه» فهو أنا نسلم ذلك في النهي› بل قول القائل: «لا تفعل» هو طلب 
خلال بالفعل لا محالةء كما أن قوله: «افعل» هو طلب للفعل لا محالةء وإنما تعمل الكراهة 
على طريق التبم من حيث لم يجز أن يمنع المتكلم إلا مما كاره له وأيضًا: إن قولنا «لا تفعل» 
كالنفي لقولنا «افعل» فإن اقتضى النهى الكراهة» فيجب أن يقتضي الأمر نفي الكراهة فقط . 
وأما الجواب عن قولهم : «إن لفظة افعل تذخل في أن يكون آمرّا بالإرادة لا غيرء والإزادة لا 
تقتضي الوجوب» فهو أن هذا إنما يدل على أن ما به يكون الأمر أمرا وهو الإرادة لا يم 
الوجوب ن ولايدل على أن اا ا للوجوب» وأحد الأمرين مباين للآخر. . . وأما 
الجواب عن قولهم : «إن لفظة «افعل» تفيد الإرادة› وما زاد عليها لا دليل على إفادتها له» فهو 
انهم إن أرادوا نها موضوعة للإرادة فغير مسلم› وقد أفسدناه من قبل › وإن أرادوا نها موضوعة 
والإرادة مفهومة منها على طريق التبع› قيل لهم فقد بطل بقولكم: لا دليل يدل 

اقتضائها . ما زاد الإرادة. 
وأا الجوان ا ج أن ثبت من أحوال الآمر ما يطابق ت #ابيل افر إن 
ذلك صواب» غير أن قوله «افعل» يقتضي ظاهره ایل 2 ا وی و 
الإرادةى والكراهة لضد الفعل» فاا ذلك حتی یتم دلیلهم؟ (م e E VAY IEE‏ 
بعدها) , 
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186 فصل الماشر/ في مدى تأثبر المذهب العقدي والفقهي في نظر الأصولي» وفي بن 
ear TEE E EET IRIE TE FREE‏ 


العقدى . لأن في تلك الحالة يسرح النظر متحررًا من تلك القيود» فتلتقي فتلتقي العقول في 
المباحث وهي مجردة من أي التزام مذهبي»› فيقع الاتفاق والاختلاف على کار 
الا ره ماري ایا خاو اتراي ما برای یں اما ا 
وبریاالاف زى ار ا أن الصواب هو ما يراه المعتزلي» أو غير, 
كالخبال:. ا 

وهذه الصورة هي السائدة الغالبة في هذا الفن . 

هذا ما e‏ المذهب العقدي في مسلك النظر في هذا الفن»› وقد أوردنا 
باختصار وبخيوط عريضة ونظرة عامة. 

ثير المذهب الفقهي : 

لقد اعتيد “ في هذا الموضوع تصنيف الباحثين الأصوليين إلى صنفين: 

الأول: المتكلمون» ويقصد بهم - هنا - ما سوى الحنفية . 

الثاني : الفقهاء» ويقصد بهم - هنا - الحنفية . 

رن با متحررون فكرياء روأنهنم ينتظرون في الما 


الأصولية نظرة ة عقلية مجردةء ل 
نهم يعتمدون على فروع مذا الفقهية في 
رأي على آخر» ولا يلتفتون إ ا5ك الفروع أثناء بخ راو a‏ ا 


درمت اا ي الي ب ا TO‏ 

وعلى ما اقتضته تلك الفروع يبنون أصو 2 n hd‏ ا 
قال «الخضري“ : «فأما المتكلمون فانه من 
اک وارد الول کن اا موافقة 


)1( ومن الجدير بالذكر أن EF 4 E: E E‏ 
(2) ”منك عضر ابن خلدون على ةما عق ”ل ٠“‏ 
(3) هذا التصنيف - أيصًا - مصطلح لمزفین ر ام r‏ 
المراجع الأصولية الحنفية وحدهم» بل يقم e‏ م کر ا 

استعملت هذه اللفظة 0 نة | له الفقهاء) ر ب هل ال ل لست e‏ 


«الشنة زارو 


٣‏ 2 : و ّ ت 
)4( الشيخح محمد بن عفيفی 
7 : 1 و e SE‏ 
3 - 0 ۵ 
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فصل العاشر/ في مدى تأثير المذهب العقدي والفقهي في نظر الأصوليء وفي بحله 187 
ا یی ی کے 


إياهاء وقد کانوا ینتسبون ی مذاهب شتی TT TEE‏ ف الشافعية» 
و المالكية» أهل السنة. ما أيدته العقول والحجج من القواعد أثبتوهء وما خالف 
ذلك نفوه»› وقلما يشتغلون بالبحث في الفروع المذهبية إلا عغرضا. 


وأما الحنفية فإن طريقتهم كان يراعى فيها تطبيق الفروع الالهتة ا 
القواعد حتى إنهم كانوا يقررون قواعدهم على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمتهم 
وإذا كانت القاعدة يترتب عليها مخالفة فرع فقهي شكلوها بالشكل e‏ 
فكأنهم إنما دونوا الأصول التي ظنوا أن أئمة المذهب أتبعوها في تفريع المسائل وإبداء 
الحكم فيهاء» وقد يؤدي بهم ذلك في بعض الأحيان إلى تقرير قواعد غريبة 
HE‏ 

وقال عبد الوهاب خلاف ٠“‏ وعلي حسب الله وجميع من أطلعت على 
كلامهم ممن تكلموا في هذا الشأن من المعاصرين مشل هذا الرأي الذي قاله 
الخضري . 

ولا ريب أن هذا الكلام الذي صورت به طريقة الحنفية يفيد أنهم (أي الحنفية) 
مقيدون في نظرهم في مسائل هذا الفن بما تقتضيه فروع أئمتهم» من غير أي خروج 


منهم عن ذلك . 3 
(1) أصول الفقه/ 6/ ن ش دار الفکر بيروت/ ت 1419 ه. r zg," a Se‏ 


(2) عبد الوهاب بن عبد الواحد خلاف (ت 1375 ه) - علم أصول الفقه/ 18/ن ش: دار 


القلم/ ط 8. 


کأبي زهرة (محمة ب ت وار ت 1394 ه) في کتابه «اصوا ل الفقه»/ | بعدها 
5 الفكر العري 8 آوالدكتور کڪ ار اا تحقبقه من ي 


7E‏ و 0 ا تی ی را 

-«الإسنوي» ص/ 9 وما بعدها - والدكتور مصطفى سعيد الخن في تحقيقه ل 
RA‏ 7 ر ا س 

ا E‏ ا ا 


8 


1 ٠ 5 ا‎ 4 
2 e EE IT . - 
ae ۹ 2 % SI HO 1 
BU. laa oui 3 li Ff . 
7 1 0 0 
و 1 اس موو کن‎ J 0 ا 1 9 ر‎ ۱ ۰ -& 
ہد‎ 4 3 hs 1 ا‎ 
4 م‎ E Kes ا‎ 2 o: 
یا کیو‎ > > = ed 
. afte 4 3 1 AE EA 
“a ٤ ر‎ , ٩ 8 7 AF: u ۹ 2 ا0‎ 5 ١ . 2 ¢ e 
-ًَ او ۴ تا ۹ 2 ر‎ f 4 ی‎ ١ 
1 4 ا ناب‎ LL FI کچ‎ ia e N 
u 


a < 


عليه التزوج E‏ بها أبوه» و 5 ا 
¢ 3 س ری 
: ّ 2 ا 7 ء Yi:‏ 1 27 
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188 الفصل العاشر/ في مدی تاأثیر المذهب العقدي والفقهي في نظر الأصوليء رفي بحله 
ص ت E E TT DDR a aa a a‏ 


كما أن مااذكر غن طرلقة ,المتكلمين: فيد أنه (أي المتكلمين) ١‏ يمر ي 
مذاهبهم الفقهية إطلاقًاء ولا يقررون الكلام في مباحث هذا الفن على مقتضى تلل 
المداشت. 

والذي يظهر أن تعميم هذا الحكم من غير تفصيل يوافق الواقع فيه خلاف ما 
يظهز أنه صوات» وذلك لأمور: 

الأول: أن المؤلفات الأصولية يراعي فيها أصحابها مذاهبهم الفقهية . 


والعقدية لم ينصوا عليهاء وإنما أخذت من الاستقراء والتتبع لما نقل عن أولئك 
الأئمة. 

الثالث: أن الحنفية لا ينطبق عليهم جميعًا التقيد بما تقتضيه فروع أئمتهم 
الفقهاء. 

الرابع : أن ابن حزم - رحمه الله تعالى - وصف أهل المذاهب جميعًا بهذا الذي 
يوصف به الحنفيبةء وفي ذلك قال: « ...وإنما اختلف من ذكرنا على قدر ما 
بحضرتهم من المسائل على ما قدمنا من أقوالهم فيما خلاء فإن وافقهم الخصوص 
قالوا به» وإن وافقهم العموم قالوا به» فأصولهم معكوسة على فروعهم» ودلائلهم 
مرتبة على ما توجبه مسائلهم . 

رفي هدا عجب: ان يحون الدليل على القول مطلر د اا ا 0 
وإنما فائدة الدليل وثمرتهء إنتاج ما يجب اعتقاده من الأقوال» فمتى يهتدى من 
اعتقد قولا جلثم يلم يلال دل ر رافق دا ا ا 


E 
هذه هي الامور التي يظهر أنه من الواجب اعتبارها في فهم هذا الموضوع الذي‎ 
كلامنافيه؛ وهي أمور الو أخغلت | لكات صررة را لادم ف نا2‎ 


ما يتعلق بالأمر الأول وهو أن المؤلفين إلأ 
مذاهبهم الفقهية فإن ذلك شي, 


کن ا د ولال :ا 
۰ صولیین يراعون في تقريراتهم اللأصولية 
یدکرونه صراحة في تقريراتهم AG‏ 


(1) م سا/ مج 1/ج 353/3. 
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فصل لماشر/ في مد تأثير المذهب اعقدي والفقهي في نظر الأصولي» وفي بحثه 189 
e mg gn‏ 


فال «الشنقيطي»: «إنما جعلت العلة والظرف والعدد أقسامًا بنفسها ولم أدرجها 
فى الصفة كما فعل [أي التاج السبكي] في «جمع الجوامع» اتباعًا لأهل مذهبنا 
ا فى «التنقیح» وكابن غا e‏ 2 
وقال أيضًا: « ...إن حبر فارس وهو «أبو حنيفة بث في اال زه آل 
فت الصحة وعلل ذلك بأن النهي عن الشيء يقتضي إمكان وجوده شرعًاء 
رإلا امتنع النهي عنه ولهم في المسألة تفصيل أعرضت عنه إذ الخغرض المهم عندنا 
فى الشرح كأصله بيان أصول مالك. وإن كنت أجلب غيرها مرارًا استطرادا 
ر 
وقال این الحا «أما بعد: فهذه تعليقة على ما اختصرته من كتاب «التحرير) 
فى أصول الفقه» على مذهب الإمام الرباني والصديق الثاني أبي عبد الله أحمد بن 
محمد حنبل الشيباني - رضي الله عنه» تصنيف الإمام العلامة علاء الدين علي بن 
سليمان المرداوي” الحنبلي عفا الله تال اع ع 1 
وهكذا يأخذ الباحث الأصولي مذهبه الفقهي بعين الاعتبار» ومن ثم نجد أن من 
جملة ما يوجه به الاختلاف بين الأصوليين الانتماء المذهبي› وبذلك ندرك أن الالتزام 
الأصولي بمذهبه الفقهي أمر موجود» وحاضر في المناقشات والمباحث المتعلقة بهذا 
ن سک ا من ذلك: ما وجه به کلام «ابن الحاجب» الذي اختلف مع كلام 
التاج السبكي» في تعريف القضاء. 
فقد قال «التاج السبکي» : «والقضاء فعل کل› وقیل : بعض ما خرج وقت أدائه 
ستدراکا لیا و 0 ا 


IT 
هو الفقيه محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن‎ )7 

الزيتونة) 919 0 ا 
AG) 0‏ 

م سا/ 1/ 102. ن م 

هو الفقيه الحنبلي العلامة» قاضي القضاة تق الدين» أبو البقاء محمد بن شهاب الدين أحمد بن 
عد العزيز بن علي الفتوحي المصري الشهير بابن ا بالمرداوی (المتوة 
هو الڊمام علي بن سليمان بن اخم الدمشقي› الصالحي الحنبلي المعروف وي فی 
5 ھ). 
شرح الكوكب المنير في أصول الفقه/ 21/1 2. ۵ س 
TS 042‏ محمد الزحيلي ود. نريه حماد. 
حاشية البناني/ 110/1 _ 111. 


غازي العثماني (بنو عشمان قبيلة بمكناسة 


که العبيكان ‏ الرياض ت 


سے 
ي 
سب 
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190 الفصل العاشر/ في مدی 6 المذهب العقدي والفقهي في نظر الأصوليء وفي بحه 
r a o SE LB O SR‏ 


O‏ «راالقضاءااافع اباد وقت الأذاء اشتذراكاا لا ابن ل 
وجوب مطلاقًاء أخره عمدًا أو سهرًا» تمكن من فعله كالمسافرء أو لم يتمكنءلمانع 
من الوجوب شرعًا كالحائض» أو عقلاً كالنائم»". 

فوقع الخلاف بين قول «التاج السبكي»: لاا سبق له مقتض . . ٠.‏ وبين 
قول «ابن الحاجت» « . .لما سبق له وجوب...٠.‏ 

ولا ريب أن ابن الحاجب قد سبق زمانه زمان التاج السبكي» وأن التاج السبكى 
E E N E O E E a‏ 

وإذا كان الأمر هو هذا فلما اختلف تعبيراهما في هذا التعريف (أعني تعريف 
القضاء)؟ . قال «الناصر اللقاني»: «فيه أن ابن الحاجب إنما عبر بوجوب جريًا على 
مذهبه» من اختصاص القضاء بالواجب إلا الفجرء فإنه يقضي إلى الزوال» فقيل حقيفة 
وقیل مجارًا» . 

وقال البناني: «فقد يقال عليه هو متقيد بتقرير الأصول على مذهبه لا على 
مذهب غیره إلا تبعًا» . 

إذن التعريف وضعه باعتبار مذهبه الفقهي الذي تقيد به. 

وهذا التوجيه على أساس الانتماء المذهبي» الذي علل به تعريف القضاء عند 
ابن ,الجاجب» الم ينافشالفي صميمه» بل كانت الا ا اا اذا ا 
ا بق له مقت لجل ریف اا الاج اوی ا ا ا 


التقيد بالمذهى الفة آم 6 ا ٍ ا : 
5 اهي ارا عر رد باي و ا ا ا 


| 


ومن المعلوم عن الاصوليين أنهم لا يتساهلون» ولا یتهاونون متی ظهر لهم ما 
يرول انه عير سید فاج مل عاي للتسيب فى التعب ولا لالقاء الكحلمات من 
. * : مضا . l|ء‏ ( ٠‏ : 
E‏ کما ان لا يقع تسليم الشيء» واعتباره 4# وعير 
رض !ل ادا کان له ما يستقر عليه من جذور» فف بیت مل ا 2 


(1) مختصر المنتهى/ / 2822 بشرح «العضد» وحاشية «السعر» 
)2( ت eT‏ ا ا HT E‏ ا e‏ 
جب رلوم مریوات ال على حاشية البناني/ 1/ 123) 
(3) اخاشية البناني/ 1/ 112. 0 ن 2 
م 4t‏ 


(5) مظاهر الص امة 
ومن مفاهر ارام وعدم ال اول اا ا صحاب الشر ن 
. 2 والحواشي الذين بىحئول : 


فقط» ولو جل قدره کابن 
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| ومن ثم ندرك آن تسليمهم تعليل وتوجيه الآراء على أساس الانتماء المذهبي 
وعدم اعتراضهم على من صرحوا بذلك دليل على أن ذلك عنصر من العناصر المعتبرة 
فى هذا الفن . 
هذا فيما يخص مراعاة الانتماء المذهبي في وضع التآليف الأصولية» وكذا في 
الاراء على ذلك الاساس . 


۹ س م ف چک 


وأما فيما يخص ما يعتمده الحنفية في منهجهم في هذا الفنء وهو جمع الفروع 
التي لأئمتهم» والتوحيد بينها بالشبه» ثم استنباط الأصول من مقتضى تلك الفروع› 
فإن غير الحنفية - أيضًا - يعتمدون على هذه الطريقة» وعلى هذا المنهج» لمعرفة آراء 
أئمة الفقه والعقيدة في مسائل هذا الفن» فينظر في الفروع الفقهية إذا تعلق الأمر 
بمعرفة رأي إمام في الفقه» وينظر في القضايا الكلامية إذا تعلق الأمر بمعرفة رأي إمام 


= متناهية في الملاحظة ما يقررونه ويشرحونه من عبارات هذا الفن» وعبارات من ا فيه . 
من نماذج ذلك ما ورد من النقاش لاستعمال السبكي «الاقتضاء في التخيير» في قوله فإن اقتضى 
الخطاب الفعل اقتضاء جازمًا فإيجاب أو غير جازم فندب أو الترك جازمًا فتحريم» أو غير جازم 
بنهي مخصوص فكراهة أو بغير مخصروص فخلاف الأولىء أو التخيير فإباحة». فقد نوقش في 
قوله : «أو التخيير فإباحة». 
قال المحلي : «ذكر احير سهوا إذ لا أقتضاء في الإناحة وا Oa‏ في 
اج عطقًا على اقتضی». فرد عليه البناني قائلاً: «قد يقال : be‏ لأنه يقال: ا 
بمعنى اعلم وبمعنی أدی فغايته أن المصنف (يعني التاج السبکي) استعمل 1 2 ا في نيه » 
وذلك جائز . 2 ' ا : 
n n `‏ تقل ر بي r E E EE‏ 2 ا 
وزی یں ای و ی ر E oa‏ 
ب حللقول الشاعر] : عافتها تاا زعام بار5للجتئ: نتت همال عب على ما عله | rE‏ 
ا ا تعقب ابن القاسم المبادي شيخه ناصر الدين اللقاني کعادته - ف في تو یهد هذل و ا 
RET‏ وی ماما سل لمال ل 2 وت قي سی سره 3 
بھم... لا ك ا المذ مذکور 


° 4 0 
A 2 7‏ ع 0 ). ت و E‏ ا 1 ھ» `Mh‏ 


f ۰‏ ۳ < ۰ 1 
سے ا ول 
روو خا اه ي ارف ! 


Scanned by CamScanner 


192 الفصل العاشر/ في مدى تأثير المذهب العقدي والفقهي في نظر الأاصولي» وفي بحن 
ججج 


المتكلمين وبعد النظر واتضاح ما فيه البحث لديهم بالنسبة لذلك الإمام» يقولون. 
«(مدذهب فلان هو كذا». 

وهذا شيء شائع في مصنفات هذا الفن» والتغافل عنه» مانع من معرفة منهج 
الأصوليين العام . 

وقد قرر ولي الله الدهلوي هذا الأمر حين قال: «إني وجدت بعضهم يزعم أن 
بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي - رحمهما الله - على هذه الأصول المذكورة فى 
كتاب «البزدوي» ونحوه» وإنما الحق أن أكثرها أصول مخرجة على قولهم. 

وعندى أن المسألة القائلة بأن الخاص مبين» ولا يلحقه البيانء وأن الزيادة 
نسخ» وأن العام قطعي كالخاص» وأن لا ترجيح بكثرة الرواة» وآنه لا يجب العمل 
بحديث غير الفقيه إذا انسد باب الرأي» وأن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلاً 
وأن موجب الأمر هو الوجوب البتةء وأمثال ذلك أصول مخرجة على كلام الأئمة وأنه _ 
لا يصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه» وأنه ليست المحافظة عليها والتكلف في . 
جوات ما يراعلا من جائ المتقدمن ف االات كا ا 0 | 

وهذا الذي ذكره «الدهلوي» عما ينسب من أصول لأئمة لم يصرحوا بهاء وإنما 
أخذت من مقتضى فروعهم الفقهية أمر موجود وحاضر في المراجع الأصولية» سواء 
كانت من تاليف الشافعيين. أو المالكيين. أو الحنبليين وأما الحتفية فذاك جوهر 
منهجهم غالبًا» كما سبق ذكر ذلك. 

وقال «الشنقيطي»: «وقد أخذ بعضهم من احتجاج «مالك» على أن الأضحية لا 
تجزیء باللیل بقوله تعالى: «وذڪرو اسم آل ف أيام ملسب ...4 [الحج: 
8] القول بمفهوم اللمك ف وأما ما يخص الحنابلة فإنهم مثل من سبقهم. 


(1) مقدمة مصطفى سعيد الخن على تسهيل الحصول/ 41 وقد أحال فيه على كتاب حجة لله 
البالغة/ 160/1 - الشيخ محمد أبو زهرة/ أصول الفقه/ 21 _ وقد أحال فيه على كتاب: 
الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف . 

(2) قال الشيخ الحضزي :اتف المع جلى إأن الل له ي ل 25ا غ 
فان هری ا هده غير صحيحة» فقد قال بمفهوم اللقب الإمام ا ابن ج 
ee‏ (المتوفى 392 ه) وغيره من الشافعية» كما قال به ابن خویز منداد (راجع ضښبطه فې 
حاشيةالبناني/254/1) وهی محمد بن احم بن ولد ا رتا ا ی اا ت عاي 
إسحلق (المتوفى 390 ها وغيره من المالكيةء ويروي القول به عن الأئمة الغلائة : مالك؛ 
وأحمد» وداود» کما يروي القول به أيضًا عن آبي بکڑ الصيرفي ( ا ا الله البغدادي 


rk i 


Scanned by CamScanner 


e a 


ربهر العاشر/ في مدى تأثير المذهب العقدي والفقهي في نظر الأصولي» وفي بحثه 193 
e RT RE a. e a‏ 


قال «آبن e E a‏ اللفظ» وهو و اختیار ااي في و دا 
ا نھ جو ادزا یترادا RINSED en E‏ 
النذر يوفی به 

وفال, أيصًا: «النكرة ,فقي سياق ,اللإثبات. إإن كانت للامتنان عمت) أخذا من 
استدلال أصحابناء إذا حلف لا يأكل فاكهة: إنه يحنث بأكل التمر والرمان» بقوله 
نعالى : فيا فكهة وض ران €6 [الرحمن: الآية 68]) . 

وغيررذلك من.التصزص التي نظي فى هدا السلكف وسلكت بها هذا املك 
العام . 

وهذا كله يعطينا تصورًا بأن تأثير المذهب الفقهي في نظر الأصولي الملتزم به له 
اعتبار واضح . 

كما يعطينا تصورًا بأن أخذ الأصول من مقتضى الفروع حالة مشتركة بين 
المذاهب الأربعة كلها. إلا أن غير الحنفية لا يتقيدون في بحوثهم في هذا الفن 
بأصول أئمتهم» ولا يجعلون الدفاع عنها وسيلة للدفاع عن فروع مذهبهم الفقهية» كما 
يفعل الحنفية في مصنفاتهم الأصولية. 

لكن لا يمكن القول بأن جميع الحنفية متقيدون بمنهج جمع فروع أئمتهم وبناء 
الأصول عليهاء إذ لأئمة الأصول من الحنفية اجتهاداتهم الخاصة بهم ولو كانوا 
متيدين بما ذكر لما انفردوا بتلك الاجتهادات التي منها: 

قول «الكرخى» ‏ : إذا أمر بعبادة فى وقت أوسع من تلك العبادة» فإن الوجوب 
يتعلق بوقت غير معين» ويتعين بالفعل . 


ت ی ا کے و 


س 
کڪ 


ت 330 ه) وابن فورك - بضم الفاء وفتح الراء - (محمد بن حسن أ ت 406 هھ( وأبي حامد 
المروزي (أحمد بن بشر بن عامر ت 362 ه)» وابن القصار (محمد بن قاسم ت 1012 ه) 
وغيرهم من أئمة الأصول والفقهء (ن ظ إرشاد الفحول/ 308 _ 309 - حاشية البئاني/ 1/ 
24 

م سا/ 1/ 104. 

س 1/ 241. (2) ن م/ 204. 

أب الحسين عبيد الله بن الحسين الكرخي» الحنفي (ت 340 ه). 

التبصرة/ 1 - والذي نقله البيضاوي عنه: أن الآتي في أول الوقت إن بقي على صفة الوجوب 
يكون فعله واجِبًاء وإلا فنافلة (الإبهاج/ 1 93) وقد ذكر له «التاج السبكي» أيضصًا نفس ما في 
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. ۰ .۰ ۰ ب 1( 

وقول «أبي المس: «إِن الأمر ۷ يستلزم القضاء» وإنما القضاء بأمر جد یں )(2) 
فذهب بقوله هذا إلى ما ذهب إليه جمهور الأصوليين غير الحنفية . 

وغير ذلك من النصوص التى تدفعنا إلى أن نتصور أن الحنفية لا يبنون أصولهم 
على فروع أئمتهم فقط» وإنما لديهم اجتهاداتهم المجردة من تلك القيود 2 تف 
منهجهم بأنه منهج تبنى فيه الأصول على الفروع» وهو شيء يحط من قيمته جدا. 

هذا وإني لم أقصد بهذا الكلام الدفاع عن أحد» أو النيل منه» وإنما رأيت أن 
صورة هذا الموضوع سيقرب من حقيقتها ذكر هذه الأمور التي تشغل بالي كلما قرأت 
أن مۇلفات الأصوليتن غير الحنفية لا ترتبط بمذاهب أصحابها بأي ارتباط» وأن 
الحنفية إنما يبنون أصولهم على فروع أئمتهم» من غير ذكر أي تفصيل آخر. 

ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن بعض القواعد الأصولية المنسوبة إلى المذاهى 
الفقهية لا تنطبق على فروعها أحيائًا“ . 

من ذلك : 

ل کے ا ا اا م ا .7 م 0 
ا E‏ : في هبهم › لکن تفاريعهم تدل على شبهة 
ارد ایی بالف رالو ب ات ا ا 
یلزمنی افعل کذا حنث )» فار 2 ۾ ٣|‏ ٭ : 5 ت 

ٍ ر انه ا يق الثلدت مم أن الطلدق مف د س 7 ١,‏ 
شابه ذلك . 2 n‏ 


= التبصرة (ن م/ 97/1( . 
(1) إرشاد الفحول/ 7 - وما دو الها | 
ای چو منوت واک رااان 5 ۶ 
2 فا ج کوت ذلك لاسا راد 
(4) نشر البنود/ 203/1 ۔ وقد شرح حال هذه الا- باب وادلة» على ما يظهر. 
الدردير على خلیل ا ا لةء بین وجهها علد المالكية: ففی شرح 
ا ا و #وفسد منهي عنه» آي بطل أ بنا سر 
E aE lem 8‏ ا E:‏ 
N OT E‏ 
0 ويكون مخصصًا لتلك القاعري» (ن ظ: حاشية الدس : 8 e e‏ 
ط بولاق) . سوفي على شرح الدردیر/ 3/ 47/ 
5(9 حاشة < ال 
بحسن اچ چلان/ 2 16ا اچ 0 09 ا 
- انما لم يقع الطلاق فى الصورة المذكورة لأن- 
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س ت س ا 


وإنماا يقع ذلك إفيالفرع. التي إروعيت فيهاتجوانب أخرى», فأفضى/بها ذلك 
إلى الخروج عن تلك القواعد التي تنطوي تحتها. 

وقد يكون ما ذهب إليه الإمام ابن حزم من أن بعض أهل المذاهب الفقهية لا 
همه إلا توجيه المسألة الحاضرة» وإن كان في ذلك نقصًا لمسائل أخرى» وهدمًا 
لقواعد اعتبرت في قضايا المماثلة صحيحًاء لأن المتعصبين للمذاهب كل واحد منهم 
بجد ويجتهد في نصرة مذهبه» وإن جره ذلك إلى التناقض» وإلى عظائم الأمورء 
قول بعضهم إن کل حديث لم يأخذ به إمامه يعتبر حديتًا غير صحيح . 

ویرحم الله «ابن حزم) فقد رڌ کل رأی لا يراه صوابًا في مذهبه الظاهري ومن 
ذلك: رده على مَّن خالف من الظاهرية في وجوب حمل اللفظ المشترك الواقع على 
معان شتى وقوعًا مستويًا» أي وقوعا حقيقمَيًا» وتسمية صحيحة لا مجازية» على 
الوجوب» وإلى ذلك أشار بقوله: «ومن خالف هذا من أصحاب الظاهر فقد 
ا 

كما رذ على مَّن لم يحمل منهم كلمة «دون» الواردة في قوله يد «ليس فيما 
دون خمسة أوسّق صدةة)( عل BD) SEEN NE‏ وغير» فقال: « ...فلم 
يكن حمل لفظة «دون» في الحديث المذكور على معنى «أقل» أولى من حملها على 
معنى غيرا» فو جب احملها على كلا ألمعئيين جميعًاء وقد تناقض في ذلك أصحابناء 
فلم يحملوها إلا على معنى أقل فقط . 

وهكذا يكون المنهح المبني على أسس محترمة» فإنه لا ينظر فيه إلا إلى ما 


تقتضه فواعده» وتدل عله آصوله . 


لا ريب أن أئمتنا المعتبرين كلهم يبحثون عن الحى» ولا يمهم عرهء وام 
يتعصب لمذاهب أ تتو م تا لهم في بناء هذه الشريعة الغراء. 

وحاصل القول هنا: إن مراعاة المذهب العقدي في نظر الأصولي المعتنق له أمر 
ثابت» ومثله (أي المذهب العقدي) المذهب الفقهي لکن في نظر البعض فقط» وحتى 
a‏ 
اليمين يسلك فيها مسلك العرف (ن م/ ن ص). 
)1( ۾ سا/ مح 1/ج 3 380. 1 
2( تمامه: «ولا فيما دون خمسة أواق صدقةء ولا فيمادون خمسة ذودصدقة» /رواه الجماعة (نيل 

الأرطار/ 4/ 152). 

)3( ن م/ مج 1/ج 3 _ 382 _ وكذلك رد عليهم في ص 396/ن م. 
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هذا النحض:الذي :باعي مدهبه الففهي إنما براعبه بشكل لا لالز له في الملهج العام 
الذي يسلكه البحث الأصزلى :رهي لكا العفاي المرصترفت أله هة طبق الال 
من.المنهج الكلامي في بحوث|العفيدا'. إلا ماإكان من افيا ,الهم بر مرن 
مذهبهم الفقهي رفروعه بالطريفة الي سېنی دگرها باللفصیل ؛ 
رقد أثنى الناسن على طريفة الأدكامين الها طربفة مدطابة ٠‏ للها للباي غای 
تخليص بحث الاأصوليين من ربفة الخضرع لبر ما بلتضصبه الغفل » 'ويحكم به ملظل 
البحث فيها. إلا أن الإمام ١ابن‏ السمعاني) برى لاف ذلك إذ فال » رحمه ال 
تال 9 قد رآیث بعفهم فد اأوغل وحال وداخل غپر أنه خاد عن سخا 
الفقهاء في كثير من المسائل› وسلك طريی المتگلمين الدين هم أجانب عن الق 
ومعانیه» بل لا قبیل له فيه ولا وفیر» ولا قير ولا فطمیر› من تشېم ہما دم بعظه 
كلایل ئؤني ر102 0 
وبذلك یکون «ابن السمعاني» لا پری في منهج المنکلم‌ین ما في بالغایۀ لاله لا 
يرتبط بفروع الفقه ارتباطا يفضي إلى الجمع ذهنيًا بين الأصول والفروع» لأن الأصول ٠‏ 
تقرر في هذا المنهج بدون إيراد الأمثلة من الفروع الففهية غالبا . | 
ويرى الباحثون - في هذا الفن - المتاخرون" أن أحسن المناهج فيه - على ٠‏ 
الإطلاق - هو منهج الإمام «أبي إسحاف الشاطبي» لابه بنميز بالعنابة ببيان فراهد 


(1) رومن فج سمي الماصدون بالطريد امنا المجردة في ا ایی دانسا 
زهرة: د ...ولقد دخل في دراسة هدا الانجا طالفة کہیرة من ال e.‏ دوا په ما ٠‏ 
يتفق مع ذراساتهم العقلية» ورتم إل آل الحقا ) ا ف ی 2 
لا بقلدون» E‏ قفون ولذلك ‏ 
LD‏ 
(2) ق Ms‏ 
@ منهم الدك تور i‏ لزه 2 ا ا 
e 5 E‏ الأست 


£ ديه‎ 
> ٣ < 4 a 
سا‎ 
و‎ . 
9 
e 
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ES‏ وتوضح مقاصد الشرع» وبكونه يخرج أحكام الفقه من المعالجة البيانية إلى 
ان البرهاني 

وقد زاد من محبة الناس لطريقة الشاطبي صعوبة واعتياص المنهج القديم المبني 
على استثمار الألفاظ بطرق دقيقة تند - أحياتًا - عن الفهم والإدراك الذهني لهاء وهو 
لا تتصف به طريقة البحث والنظر : ف فى المقاصد. 


ومع سهولة هذه الطريقة (طريقة المقاصد) فإن من كتبوا بعد الشاطبي في 
الأصول لم يسلكوها إلا غرارًا فيما كتبواء وإنما بقوا أوفياء للطريقة القديمة لما تتصف 
به من غذڏاء للفكر› ومسلك الاستنتاجات الذهنية› ولذة حل العوائص . 

ورغم كون الشاطبي يسلك هو نفسه المسلك الجدلي إلا أنه - كما مر - يراعي 
المقاصد غاية» ومن ثم كان مسلكه في استثمار الألفاظ ممزوجًا بکلام المقاصد 


امنرات فی اا ا اسلوب و a.‏ 
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خاتم هه 


في هذه الخاتمة نذكر _ بحول الله وقوته ‏ تلخیصًا یتضمن ما سبق دکره هما 
يتعلتق بمنهج الأصوليين في مباحث الدلالةء وإيراد ما نسيته أو أغفلته› وقد کان يجي . 
ذکره» سواء تعلق بما هو جوهري في هذا الكتاب» وهو ما يختص بمباحث الدلالةء 

أو تعلق بما يعد وسيلة خادمة لما هو جوهري وغاية وفصد. 


| 
الأصوليون واللغة بوجه عام: 
يمتاز الجانب اللغؤي, عند/الاضولين انرم تن إلإخلال من اللتريي ر ا 
الألفاظء وتناول ما لم يتناوله اللغويون ولا تعرضوا له أصلاًء أحيانًا. 
فالأصوليون قد فسروا ألفاظا بمعان لا تذكرها مراجع اللغةء ولا تنص عليهاء ٠‏ 
لأنهم وسعوا دائرة الدلالات عما كانت الدلالات الوضعية عليه» ذلك التوسيع لني 1 
O TP ria gh‏ للفظ واستت 
لمضامينه الظاهرة والخفية العميقة" . 0 د 


وقد e‏ من a‏ ا ادرا اعلیی و 2 کڑا و 
سواهم . : 6 
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ن البح فقد خالفوا AA E E‏ فه) 
ê‏ في ذل بم ازور ن ج ادف ا و ا 


كما خالفوا! البيانيين ر أيضًا - اعتمادا على نفس المنهج والمسلك الذي خالفوا 


مقتضاه اللغويين والنحويين . 
من أمثلة ما خالفوا فيه فيه البيانيين مفهوم ومعنی الحصر»› > في هذه الصورة التي 
ذکرها ا بقوله : ek‏ مفهوم المخالفة الحصر»ء نحو: «إنما الماء 
من الماء"“ ولاقا ا 5 5 [الكهف: الآية 110]› والإلله المعبود 
ل 


فمعنى الآية: إنما المستحق لعبادتكمء هو الإله الواحد الذي لأ شريك له» 
وهو الله تعالى» لا المعبود مطلمًا. 


ومن طرقه [أي الحصر] - غير إنما - النفي قبل إلاء نحو: لا يقبل الله الصلاة 
إلا بالطهرر 2 > منطوقه عند أهل الأصول نفي القبول عن كل صلاة بلا طهور» 
رمفهومه» إثبات القبول بطهور في الجملةء وا ند الاين لحار که 


E Ni HE 4 
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I DFO TEE SRR e 
.,)1( 

4 ا مولن عن مسلکهم انری من > 

فقد استقل الأصوليون عن المناطقة من جهه 
اللأصوليين هو بمثابة التعريف عند المناطقة. 

كما خالفوا الفقهاء ‏ أيصًا - في هذا الموضوع» إذ الاصوليون عندما يجققون 
ماهية الشىء فإنهم يحققونها بذاتياته» ويحتفظون بتلك الماهية على ما تقتضيه القوانين 
العقليةء من أن الماهية إذا تحققت لا تتبدل ولا تتخير» وانها هي هي . 


النظر ال التتحديد» فالتحدید عل 


أما الفقهاء فإنهم لا يراعون هذا الاعتبار رعاية الأصوليين له» ومن هنا ينشأً 
ولا ريب أن أساس كل اختلاف إنما يرجع إلى اختلاف الاعتبارات متى اتصفت 
الصدور بالسلامة وحسن اة 


(1) يليتق بالذكر هنا الإشارة إلى أن الاختلاف في التعريف إذا وقع في معرف واحد ينبني عليه 
الاختلاف في بعض المسائل. فمن ذلك: الخلاف الواقع في كون المندوب مأمورًا به أولأ 
فمنشأً هذا الخلاف إنما هو اختلافهم في تعريف وتفسير التكليف . فمن عرف التكليف بأنه: 
طلب ما فيه كلفة» قال: إن المندوب مكلف بهء ومن عرف بأنه: إلزام ما فيه مشقة› قال: إن 
المندوب غير مكلف به. 
والأول مذهب الاستاذ آبي إسحلق الإسفرائيني» والقاضي أبي بكر الباقلاني» وابن عقيل الحنبلي 
(علي بن عقيل بن محمد ت 513 ه) والموفق الحنبلي (عبد الله بن أحمد بن محمد ت 640 
ه) والغزالي» والطوفي الحنبلي (سليمان بن عبد القوي ت 716 ه) وابن قاضي الجبل الحنبلي 
(أحمد بن الحسين بن عبد الله ت 771 ه) وجماعة من الفقهاء. 
والثاني : مذهب الحنفية » وابن حمدان من الحنابلة» والشيخ أبي حامد» والقاضي أبي الطيب؛ 
وابن الصباغ» وابن السمعاني» والإمام الرازي وغيرهم من الشافعية» كالآمدي» ن ظ: 
المستصفى/ 1 فواتح الرحموت/ 11 _۔ شرح الكوكب المنير/ 1/ 405 _ التبصرة/ 
6 - التحصيل من المحصول/ 11 - الإحكام ای/7 1732:/1 - 01 0 300/1. 
ومب#اايشا + الخلا الزاقع فر كوا العموم من عوارض المعاني» فإنه مبني على تفسير معنى 
العموم» والاختلاف الذي فيه. 
فمن فسر العموم بأنه: استغراق اللفظ لمسمياته» جعل العموم من آغوازض الألفانال خاصة. ومن 
ف بأنه:#آشموال أمر لمتعدد» جعله شاملا للألنانل والمعاني . ن ظ: > |رشاد الفحول/ 114 
هامش البناني// 403. وهذاا دارم التنبة إلى أن للخلاف القع أحيائًا فى هذا إل على ساس 
الاختلاف في التعريف فقط إذ الحكم على الشيء فرع عن تصور. 
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- ى نظر الأصوليون إلى اللفظ؟ 


فص او ن ی و و ورم ٠‏ ر ان ہو اسز الت ذکر 
فيها ما تحمل عليه الألفاظ ب را فوم؛ من عموم وخصوص ووقف» وبمقتضى 
الالتزام بهذه المعايير» في جميع تلك الألفاظ واختلافهاء وأقصد بالالتزام بما ذكرء 
أن الذين قالوا بالندب في الأمرء يقولون بالكراهة ف النهي» وقولوك بالخصوصن 
في العام والذين يقولون بالوجوب في الأمر يقولون بالتحريم في النهي» وبالعموم 
في اللفظ العام والذين يقولون بالوقف كذلك. قلت بمقتضى هذا كله وذاك كادت 
النفسن تفيل ,إلى أب بالا ص وليئن رنطروا إل الالقاظ نظر من بحضعيا لايل دلاو 
قبل أن ينظر في الأدلة التي تختص بكل بفظ وترشد إلى ما ينبغي أن يحمل عليه» 
وهو ما يرشد إليه کلام «ابن حزه) إذا تأملته» وخاصة عندما E‏ القول بالوقف› 
والقول بالخصوص بأنه يخاف منهما أن يكونا مؤامرة على الإسلام. 

ولكن الذي يبدو هو أن وجود هذه المذاهب إنما جاء من مقتضى الأدلةء إذ 


الخلاف واقع بين الأصوليين في الدليل الذي يجوز الاستدلال به في الأصول» هل 
يقبل فیها أو لا؟ 


الأول : : عدم اطراد و بهذه المذاهب د 0 ف ا 


بالندب في الأمر يقول بالكراهة في النهي وبالخصوص 


ا في المذمبين الأخرين:ٍ مذهب i‏ ا ارف » ففرا لغزالي» والامدي - م 
ir. 1 EEN 2 7 7 EN.‏ 


1 بتوقفا في اللفظ العام فالآمدي ي 


و 2 زاد ء Ey‏ وار FE‏ 0 3 ¥ ا 
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خاتمة 
الأدلة | لمعتمدة فى إثبات ولالة اللمظ : 
OE LTO‏ ما یعتمد ویرتکږ 
سمیناها فیما سبق بالمرتکزات»› ولا فرف باعتبار أن الدليل هر پرتکز 
عله . والمرتكزات يقع عليه الاعتماد. 
a U U EY‏ کالتيقن 
دخ :ا Hs‏ ما ن 
والاحتاط . وإلی ما ینتسب للاستقمراء› کالإجماع بمختثلف و وإلى E‏ 
النکت رط سرا الم وآ ن اعا کو رن ا :یش نت للخراف اللوي »وهر ما تی 
العقلاء من الكلام»› وإلى ما ينتسب للمحافظة والبقاء على حکم الاصل»› n‏ 
مخالفة الأصل › وإلى غير ذلك من الجذور التي تنتسب إليها الادلة المعتمدة هنا '. 
ولا ریب أن استیعاب هذه الأدلةء واتقانهاء ومعرفه سبل استخراجها من 
مواطنهاء وكىفه الااستدلال بها » مى الغارة المقصودة من دکرها وإيرادها. 
والعلم إنما هو الملكة» فمن حصلت له ملكة أي علم فقد حصلت له حقيقة 
ذلك العلمء لأنه بتلك الملكة يستطيع أن ينتج ويناقش حقيقة كما ينتج ويناقش 
A N O A E‏ 


وهذه الأدلة تقوى وتضعف بحسب حالها وحال الموضوع الذي اتدل ا 


فان انال قوي الحجية» شديد الارتباط بالموضوع» فإنه يكون قوي التأثير 
بحيث يزيل الغشاوة عن الأبصار» ويدفع الخصم إلى الإذعان للحجة وإلن آلإقرار 
إلا من اختار العناد والمكابرة» ورام تغطرة الصواب بالتمویه والمغالطة . 


وأما إذا كان الدليل بعکس ما دکر فإنه يکون ضعيمًا 5 يقاوم ما خالمقه وعانده» 
ولا صر به ما حالفه وسانده. 


مما يدخل فى هذا الطراز ما ار 
خل في لطراز ا اک من 
صيغ العموم» ِد قال : «والجمع بلفظ المعرفة اللك> - ر 
EAE‏ ا E‏ والنكرة سواء ف اقتضاء ك تعاب 
کقوله تعالی: ورا ی ا را ا ا و 
عموم لکل قوم لا يؤمنون» وهو بلفظ النكرة كما ترى . E‏ يه 


5 2 . الفصل السادس‎ 5o 
.419/1 م سا مج 1/ ج‎ 2 
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EOE E PEE E O ee a tT E SE FET EES AEE PE a 


وإلظاهر إن هدا الجعن بد ججااله فيية إذالكدة مغروضر في الجمع إذا كان 
پووت رین نورا ان ار یور ا واه و ر اا و یردان 
اش 

ومن الشهير أن النحويين يقلؤلون :إن النكة الموصوفة ليست بنكرة محضةة اول 
بمعرفة محضة» بل بينهما» ومن ثم أجيز أن تعرب الجملة الواقعة بعد النكرة 
الموصوفة بالحالية والنعتية. 
تعالى - على أن الجمع المنكر يعم» خارج عن محل النزاع . 


إذن لا بد من أن يرتبط بموضوع النزاع ارتباطا حقيقًاء وأن ينتسب إليه انتسابًا 


تأثير المذهب العقدي والفقهي في نظر الأصولي : 
لا شك في أن کل من اعتنق مذهبًا عن اختيار وعن رضى إنما اختاره 0 


جدير بإخضاع ما يمكن أن يخضع له ا کے ر مبادئه 
وأركانه. a E‏ 


عير 


وھکڈا کان الات وا ا ا ت آ6 0 


مذهبه» متی كان ذلك e‏ أو متصاة بعلاقة ما بما a‏ 0 دل کر EC‏ من 5 3 4 
ذکر من مبادیء وأرکان في ok.‏ تاا وا 


a 5 ۶ RES ک0‎ 
e N" I OS 
1 د2‎ n 
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ونوعوا الأنواعء وعرض را الاادبك عليهاء فما لم يوافقها ردوها» وأساؤوا الظن 
بنقلتها» ورموهم ا نمی ا تمالا ها نانا عی وؤ بن انان البجار يد هو ای 
لينة» زلقاانقل اا رالرى اا ر ا ا 
كان الراوي متساهلاً في الرواية لم يقدم خبره على القياس مشل أبي هريرة 
OT‏ 
وقال تحافظ ناء اللهالزاهديا- عن ك الأحناف الأصولية : «كلها ألفت للدفاع 
عن آراء فقهية شخصيةء والقواعد المذكورة فيها أغلبها مستنبط من الفروع؛ ومن هذه 
الناحية هي قواعد للفقه الحنفي فقطء فلا نرى من الصحيح اعتبارها كقواعد للفقه | 
الإسلامي العام. . . | 
وأما غير الحنفية فإنهم يراعون مذاهبهم الفقهية في تأليف المراجع الأصولية» ٠‏ 
وتقرير المسائل فيهاء إلا أنهم لا يقررون الأصول على مقتضى فروع أثمتهم . 
كيفية مناقشة الأدلة : 
يعتمد في مناقشة الأدلة على الموازنة بينها لمعرفة الصحيح فيها من السقيم. 
والطريقة الجدلية هي الطريقة الغالب سلوكهاء والمعتمد إتباعها في المناقشات 
وال اوا 
ومن طبيعة الحال أن تختلف طرق المؤلفين بعضهم عن بعض في شأن المعالجة 
وقي أسلوب اللحث والنقاشٍ: E 1 ê‏ 
إلا أن الذي يظهر هو أن الحنفية يعتمدون على العقل (الرأي) والظاهرية 
والحنابلة على النص» والشافعية والمالكية على الجمع بير 
A‏ ا ا المرجع والمآب 5 ۱ 
E O N EE. Ca,‏ 


E 


۳ 4 س‎ 
ة‎ : a م‎ O ا‎ N 3 € 
AD Rk ON: e EE EO O ج‎ ٠ س 1 ب‎ 
ای‎ Os 2 a E} ERK 
8 که‎ «“ r, 0 أ‎ ۹ 
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َ 
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فهرس مراجع هذا الكتاب 


1 _ تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
ومام محمود بن عمر الزمخشري الما 8 هھ رتبه وضبطه وصححه 
مصطفى حسين أحمد الناشر دار الكتاب العربي بيروت 1406 ه. 

2 تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام 2 البركات 
عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي المتوفى 701 ه. الناشر دار الفكر.__ 

3 تفسير الجلالين للإمامين جلال الدين محمد بن أحمد المحلي المتوفى 846 »ھ ھ 
وجلال الدين عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي المتوفى 911 ه. الناشر دار 
الفكر» بيروت . | | 

4 تفسير القرطبي المسمى بالجامع لأحكام القرآن لاإمام أبي عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى 1 الات کا الک ا 
ه» الطبعة الثانية. 

5 - تفسير البيضاوي المسمى بأنوار اتتزیل وأ 2 ا NR‏ الد 
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206 

8 ع ا ببيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم للحافف محمد جبيب اله أ 

الد سيدي عېد الله مايابي الشنقي المتوفى 1336 ه الناشر دار إحبا, 
التراث العربي بيروت . 

كتب فقه السنة: 

9 فيض الغفار من أحاديث النبي | لمختار مع شنزحه فيض الډله للفقیه محمد ہر 
أحمد الملقب بالداه الشنقيطى الناشر دار الفكر وعليه تعليقات للشیخ عبد اله ر 
محمد بن الصديق الغماري الطنجري . 

0 - فقه السنة للشيخ سيد سابق الناشر الفتح لاحعلام العربية القاهرة الطبعة الخاب 
تاریخ 1412 ھ! | 

11 - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار لاومام محمد بن عاي بن محمد الشوكاني 
المترف 5 هھ ضبطه وصححه ورقم کتبه وأبوابه وأحادیده محمد سال 
هاشم الناشر دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1415 ه. 


12 د حاسله الشيخ شمس الدين ال ملا ان م بن ا الدسوقي المنرفى 


0 هھ على الشرح الک للشيخ 2 البركات اخ ہن مح العدري 
الشهير بالدردير المتوفى 1201 ه على مختصر الشيخ خليل بل إسحق الثرلل 


RTO AUS 
i. كتب الأصول:‎ 
المحصول للجمام فخر الدين جمد ين مز لازي ر ا‎ 3 

المتوفى 606 له الناشر دار الكتب العلمية الطلعة أا ا ّ 
14 - الإحكام في أصول لاہ ا e‏ 8 | 

محمد الامدي المتوفى 1 ھ الناشر دک ا o‏ 


1 1 1 | 
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5 - الإحكام في أصو ل الأحكام لاومام علي بن اخ ` 
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3 م 
ا 


ا م 
A‏ ۹ 1 
E 3‏ : 
تھ jiy‏ ا a‏ 
r‏ & ر 1 


7 + 
1 
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O EIEN ERO SSR EE OT TE 
را إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لاإمام علي بن أحمد الشوكاني‎ 
المنوفى 9 ج الناشر مۇ سسة الك الثقافرة بیروت الطبعة الأولى 1412 ه‎ 


١‏ . المعتمد في أصول الفقه لاام أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري 
المتوفى 436 ه الناشر دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1403 ه قدم 
له وضبطه . 


و . التبصرة في أصول الفقه لامام أبي إسحلق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
المتوفى 476 ه تصوير 1403 ه عن الطبعة الأولى 1400 شرحه وحققه 
الدكتور محمد حسن بن محمود هيتو أبو عبد الله . 
عبد المجيد تركي الناشر دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 1408 ه. 

1 نهاية السول في شرح منهاج لاصو لاومام جمال الدين عبد الرحيم بن 
الحسن الإسنوي المتوفى 772 ه الناشر عالم الكتب 1343 ه ومعه كتاب 
سلم الأصول لشرح نهاية السول للشيخ محمد بخيت المطيعي المتوفى 
4 

- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول اجام : شهاب 4 ا 
العباس ااا بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي 9 684 TT‏ 
الفكر القاهرة الطبعة الأولى 1393 ه. 

الا لم اس 

505 ا د الفكر ومعه فوا e‏ 

i‏ الاين السهالوي 


: د 3 > ر چ ل 1 مين المعروف بام م م ر U‏ 6 0 


i و‎ E 2 


. کا ص 0 
اوو 2 
)2( 1 
CAT‏ 
0 \ ر ي ۹ 
ر 5 . i‏ 
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208 ھرس مراجع هذا الکاں 


6 البرهان في أصول الفقه لإمام الخرمين آبئ المعالي عبد ايت بن عا 
يوسف الجويني المتوفى 478 ه الناشر دار الكتب العلمية بيروت الطبعة لأر 
8 ه علق عليه وخرج أحاديثه صلاح بن محمد بن عويضة. 

7 ى امول للإمام الخزالي الناشر دار الفحر دمسی حققه وخر 
نصه وعلق عليه الدكترز محمد حسن هتو الطبعة الان 0400 

28 قواطع الأدلة في الأصول ومام ا المظفر منصور بن بن ا الجار 
السمعاني المتوفى 489 ه الناشر دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأرلى 
8 هھ تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشانعي. 

کے اک کی ا و( کے ی الک ا المختبر والمبتكر شر 
o TEST‏ 
عبد ا بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار المتوفى 972 ر 

تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد الناشر مكتبة العسكان 
1413 هھه. 

0 - المسودة في أصول الفقه e‏ الفقيه الحنبلي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الغني الحراني الدمشقى المتوفى 5 ه الناشر دار الكتاب العربي بيروت 
تحقيق محمد محيي الدين 1 ا 

ا ر ا الققه جلى اروغئة. الناضر ‏ اللشخ لا اا ا 
الشنقيطي الطبعة الأولى 1415 ه. 

2 - الموافقات في أصول الفقه لاومام أبي إسحلق إبراهيم بن موسى اللخمي 


الغرناطي الشهير بالشاطبي المتوفى 790 ه علق عليه الاستاد يج 
مخلوف الناشر دار الفكر بیروت . 
ع ا 


٤ A | 
خھ 1 په‎ 


ية الخ ج ا 1250 على ب 
جلال الدين محمد بن أحمد المحلي المتوفّى 864 ه على م ا وام 
ارمام ا الدين السبكي المتوفى 1 الناشر دار الک کب ملي رت ۳ 

0 ج الشيخح عبد ا2 بن جاد الله البتانى e‏ ري التو نسي ا 
المتوفى 8 ه على نف اا f‏ لناشر دار الفكر 02 


و لے 
)1( ومام علي بن لا ا الدمشقي الحا 


AE )2(‏ 
ا 
5 بالموفق في مراجع أصول الحنابلة س اة كما أنه اة 
الأصولية غالا . AR E E a‏ 


Ob 
n CE 
Sk 
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زا الكتاب 
ا الشيح ال تمن اتن محمد الع الم وف 6ھ غلی 
۽[ رر 1 2 
ب اة الإمام سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني المتوفى 791 ه 
المعروف بابن الحاجى الناشر دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية 1403 ه. 
رو زر البنود على مراقي السعود للشيخ سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي 
النقبطى المتوفى 1235 ه الناشر اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين 
المملكة المغربية ودولة اللإمارات العربية اللمتحده. 
3١‏ أصول الفقه للشيخ محمد بن أحمذ المعروف بأبي زهرة المتوفى 1394 ه 
علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب بن عبد الواحد خلاف المتوفى 1375 ه 
أصول الفقه للشيخ محمد الخضري بك المتوفى 1340 ه الناشر دار القكر. 
عبد الفتاح ا غدة وفضلة الشيخح ابي الحسن الندوي وفضيلة الشيخ محمد 
الزبيع الحشتى الندوى الناشر دار السلام الطبعة الاول 1210 ى 
#-المناهج الأصولية فى الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي للدكتور محمد 
فتحي الدريني الناشر مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 1418 ه. 
الانية 1418 ه. 
*- حاشية النفحات على شرح الورقات للشيخ أحمد بن عبد اللطيف الخطيب 
الجاوي الشافعى» الناشر الطبعة الحلبية مصر 1357 ه. 
- سهيل الحصول على قواعد الأصول للعلامة محمد أمين سويد الدمشقي المتوفى 
1355 هھ تحقیقی وتعلیق الدكتور مصطفى سعيد الخن الناشر دار القلم دی 
2و 
46 ء 
لخمهيد في تريح فروع على الأصول للإماام جال اليين اب محمد 
ارج ابن الو الى ا 12 هت و رو اى ايه الدكتور 
: ال ل الطلعة الأابعة 1407 اه. 
I E E‏ الرسالة الطبعة الرابعة هھ 


45 
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ا فھرس مراجع هذا الکتاں 


O E u O TTT 
القواعد والفوائد الأضوليةءوماديتعلق بها من الا كاه و ر‎ - 7 
عا الان على بن محمد بن عاي الا الحنبلي المعروف بابن الحا‎ 
المتف 3ه تحقيق وتصحیح محمد جامد الفقي الناشر دار الكتب العلمة‎ 
لان الطعة الأول :1403 ره.‎ 

8 يأصول[العشبريم:الإشلاميللشيخ :عل جمتب ءال الناشر دار المعارف مص 
الطنعة الخامسة. 1396 ه. 

9 - شرح التلويح على التوضيح لمتن التلقيح في أصول الفقه لاإمام سعد الاين 
ماود بان أعمن#التفتازاني المتؤفى:792. ها والتنقيج مع سرجه الس 
بالتوضيح للإمام القاضي ا الشريعة عبد الله بن مسعود المحبوبي البخاري 
الحنفي المتوفى 747 ه ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات 
التاشر دار الكت الغلمية لان الطبعة الأإولى 1416 ى 

0 - علم أصول الفقه للأستاذ محمد جواد مغنية الناشر دار العلم للملايين الطبعة 
الأولى 1396 ه. 

1 - الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى 204 ه تحقيق العلامة أحمد 
محمد شاكر الناشر دار الفكر. 

2 - التحصيل من المحصول لاإمام سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي 
المتوفى 682 ه دراه وتحقى الاك 12 ا2 ع ا ٠‏ 
مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 1408 ه. 

كتب مختلفة المواضيع : ا 


وسال اي ي لخر ررر ي 
ودراسة ا فاطمة E e e‏ ر الثقافة | المغرت 
0 ھ. 1 E‏ 


0 
°2 ( ٠ 
2 4 | 1 1 4 8 
هھ‎ 1٣ د ,دارا لر عا ریہ‎ 
1 ۳ e 2 Da و‎ 1 
1 : 
n ۹ 
ET ov 
7 کک‎ 
| 3 SS NO 
: 5 “a . سور‎ 
2 ` wy Ah 
0 e: E a1 ست ا‎ 
E 
ad و‎ 
ي ا‎ 5 
و‎ Cm و‎ 
: 3 f 3 ۳ ي‎ e 
۲ . 
1 
4 5 
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O E A e DL E TBE NEE‏ 
8 الفرى بين الفرق امام ا القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسمرائينى 

التميمي المتوفى 429 مة الاش المكتبةالعصيية روت| 1413ل اة 


59 _ فلسفتنا للشيخ الشهيد محمد باقر الصدر الناشر دار التعارف للاطوعات الطبحة 
العاشرة 1400 ه. 


0 - البداية والنهاية للحافظ أبي العداء إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى 774 ه 
وثقه وقابل مخطوطاته الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد 
2 الموجود وضع حواشيه الدكتور أبو ملحم الدكتور على نجيب عطاوي 
الاستاذ فؤاد السيد ناصر الدين الأستاذ علي عبد الساتر الناشر دار الكتب العلمة 
بيروت الطبعة الأولى 1415 ه. 


1 طبقات الشافعية لاومام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسناوي المتوفى 
2 ه النار دار الفكر بيروت الطبعة الأولى 1416 ه. 

2 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب للشيخ أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن 
محمد المعروف بابن العماد الحنبلي المتوفى 1089 ه الناشر دار الآفاق 
الجديدة بيروت . 
الناشر دار العلم للملايين بیروت الطعة SR 4O‏ 

- شجرة النور الزاكية فى طبقات المالكية للشيخ محمد بن محمد بن عمر بن 

8 - الأشباه والنظائر للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى 771 ه 
الناشر دار الک العا ب بیروت تحقىو الشيخح عادل ا تعد الموجود والشيخ 
جلى محمد عرض الطبعة الأولى 1411 ه. 

6 - الأشباه والنظائر للإمام جلال الدين عبد الرحملن السيوطي المتوفى 911 هم 
الناشر المطبعة الحلبية 1378 ه. 

1 ه الناشر دار الفكر تحقيتق السيد لا و 

کا لے اب عل الان الى 1206 ه على شرح الشيخ علي بن 

عبد الله بن مالك المتوفى 2 ھ الناشر دار إحياء الكتب العربية. 


a 
< 
٠ ا‎ 


i 
4 
. 


Scanned by CamScanner 


212 فھرس مراجع هذا الکتاں 
A ATT FEET PEE EL ISLA‏ 2 و ر ر 
69 - لسان العرب المحيط للإمام محمد بن مكرم بن علي بن منصور المتوفى 11 
ه الناشر دار لسان العرب بيروت تقديم الشيخ عبد الله العليلي . 
0 - تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضرى ابكاالمتول 13240 هھ الناشر 
دار المعرفة بيروت الطبعة السابعة 1389 ه. 
1 - الملل والنحل للإمام محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني المتوفى 548 
ه الناشر دار الفكر تحقيتى الأستاذ عبد العزيز محمد الوكيل . 
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فهرس المحتويات 


ارات والرمور ي ۳ ٠‏ 4 
لحت الأول في جحد أصول الق ا OO OD‏ 
6 
7 


IVECO ELO OUG mI a زح ا و‎ 


المبحث الثاني : مصطلحات أصولية تشتد حاجة طالب أصول الفقه إلى معرفتها 


ISS TST TGS. 


o e ن‎ ٤ 


ê 


0 غلاا وا EY‏ ند 
دت الماهية لا يشرق o O‏ 


واد بالشخص والواحد بالنوع . : : مت erk‏ رو ٠‏ ر ك 2 
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فهرس المحتويات 215 


الخلاف بین الفقهاء ذ في «الحدود» 61 


. 
O9. E 0 
A lB AO ORI CST EMER KK NIL TUSSI LDL TE 


الفصل الثالث: في معنی الدلالة وأنواعها وأقسامها OSA O ae HR‏ 
معنى الدلالة 


A A KC 
ALOE OLOLPCNNO 0 018 

Sb 0 OIPFAS 

o A TIONS WETOV Y MICELLE EWL NE OG CON TO CL 


CEOLELES OCS NIS 
SOLE OOO OO 
CLI OOS Tar Oya ah OLELSIN OEIC OVNI OCCO DVO OVENS alOT GO EOL OTS (9,0 


الفصل الرابع : في كون مباحث الدلالة محصورة في التصور والتصديق اا E‏ 
الفصل الخامَس: في نظر الأصوليين إلى اللفظ وشكل ذلك النظر e I‏ 
نصوص يوحي مضمونها بهذا الذي ادعيناه OTT E ETE Rha,‏ 
الفصل السادس: في المرتكزات التي يعتمد عليها في ترجيح ما يفيده اللفظ من 
الدلالة ٣ IN Oe MEE E‏ 
المرتكز الأول: العقل TS Ss‏ 
مظاهر العمل العقلى فى مباحث الدلالة O a AE r ES es em‏ 
الک الان ٠‏ الأدلة الاستقرائية ME E SNS Ty‏ 
_ المرتكز الثالك:الغرف اللخوي RR‏ 4 ا O‏ 
ا اک الرابع : الحس I E‏ 115 : 
المرتكز ا القياس في اللغة HIR E es o.‏ 
ت 5 و من ذلك YY a TT TT OSG STS‏ ا 0 
الم ا الاحتياط O ROSS E‏ 2 
و ا يھا ل الاحتیاط E. TT BE E‏ 


EY E 
n 


٤ 0‏ ر 


2h eT 5 
ف‎ . e E 
2. 4 ن و‎ 

ا ۳ . 


رھ کر ب بک ا ا 
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نصوص من ذلك O E O‏ 
المرتكز الثالث عشر: حسن الاستفهام RI EOS oi FE hoa hal‏ 
نصوص اعتمد فيها على حسن الاستفهام Bs e‏ 
تأثير المقاصد الشرعية في بحث الدلالة UE aaa‏ 
الفصل السابع : في مسالك ينبغي اجتنابها E GO les‏ 
الفصل الثامن : في كيفية استعراض الأدلة ومناقشتها وما يتعلق بذلك QÛ sss.‏ 
مراجع أصولية لا يسلك فيه النقاش الجدلي GS CG‏ 
مميزات مسالك النقاش بين الأصوليين DO ELE E OSS‏ 
أصول الأصول DE CTT OD RL E E e‏ 
نسبة الأقوال وطرق چ إلى أصحابها BSR ST TC SR LG‏ 
الفصل التاسع : في تقويم القواعد الأصولية في مباحث الدلالة من حيث كونها ۴ 
قطعية أو ظنية وما 2 بذلك SS LE‏ 
رأي العلماء في هذا الموضوع DT TOP TT‏ 
أسس وقوع الاختلاف فيما يجب حمل اللفظ عليه من مقتضيات E Ta‏ 
رأي الإمام «ابن حزم» في هذا الموضوع ASTE RET E O I DE OS‏ 
الفصل العاشر: في مدى تأثير المذهب العقدي والفقهي في نظر الأصولي» وفي ٠‏ 
بحثه I DD RCT SC GO yT‏ 
تأثير المذهب الفقهي A ey E TG E SPN‏ ` 
ا BE TS a N SE E TT‏ 
الأصوليون واللغة بوجه عام RR E‏ 
الأضوليون والتعريف والتحديد E‏ ی کک ی نت 
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